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م بســــم اللــه الرحمـــن الرحیــــ  

  
  

    صحبه وله وعلى آ لصلاة والسلام على خاتم أنبيائه،او ،الحمد الله على جميع نعائمه       
  .أوليائه و

بعد في حياته و الإنسان ا سعادة ربط االلهشريعة خالدة،  شريعة الإسلام نّإف بعـد، أما
سهل على اتهدين معرفة كلية ا ت صول الشريعة قواعدأ ن جعل فيأومن رحمته بعباده  ،مماته
   .، دين صالح لكل زمان ومكانسيما والدين الإسلاميكام كل  ما يستجد من الحياة، لاأح

و حادثة تستجد حكما يفهم من أن يجدوا في شريعتهم لكل جزئية أالمسلمين لا يعجزهم  نّأو     
في روح الشريعة   يستنبط بطريق التأملو أ  عليه وسلم،رسول االله صلى االله و سنةأكتاب االله 
في المستقبل  رو ستظهأن حكما لكل حالة ظهرت تضم قد انه وتعالىحكتاب االله سبكيف لا و

قواعدها حكام الشرعية وصول الأأليه العلماء المتخصصون في دراسة إيتوصل أو البعيد القريب 
  .الكلية 
 درك ذلك جليا في قوله تعالىن : ﴿                  

                               

                                  

              ﴾  ] 83, 82: النساء [ 

يانا السنة المطهرة زادت الأمر ب نّإف الشرعية، ن الكريم بأهمية استنباط الأحكامآكما نوه القرو
إلى اليمن قال  معاذاراد أن يبعث أفيما رواه أبو داود بسنده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما 

لم تجد في  فإنّ« :قال  ،قضي بكتاب االلهأ :قال »  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ « :له
ة رسول نفإن لم تجد في س «: قال- االله عليه وسلم صلى - سنة رسول االله بف: قال »اب االله ؟كت
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فضرب رسول االله  لو،ي ولا آأيجتهد رأ: قال »ولا في كتاب االله ؟ -صلى االله عليه وسلم - االله 
رسولِ االله  لما يرضي  الحمد الله الذي وفق رسولَ« :صدره وقال -صلى االله عليه وسلم -

لوه قبأن أهل العلم قد ت": والمتفقه الفقيه " ال فيه الخطيب البغدادي والذي ق .»رسول االله
لأبي  -رضي االله عنه  –كما جاء في كتاب عمرصحته عندهم،واحتجوا به فوقفنا بذلك على 

ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه نفسك، وهديت :" موسى الأشعري قاضيه على الكوفة
  ".الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإنّ

قصدها الأعظم هو جلب  نّأو، الشريعة وضعت لمصالح العباد نّأيضا أومن المعروف  ،هذا 
الواحد،  ة وتختلف في الأمرتبرن تتعارض المصالح المعألكن كثيرا ما يحدث  رء المفاسد،دوالمصالح 

فالحكم هنا هو  في الجهة المقابلة، فتتحقق مصلحة ما في جهة معينة بينما تتحقق مصلحة أخرى
ا بالنسبة للمجتهد ا قويوقد يكون هذا الترجيح جلي. ارضةعتاد الترجيح بين هذه المصالح الماعتم

ن يتحقق ترجيح لا يسقط معه ألكن يمكن  صلحة المرجوحة موقعا ولا اعتبارا،بحيث لا يرى للم
ن أ يحتمل –و مصلحة ما أ –اعتبار الجهة المرجوحة كلية فيرى اتهد في  هذه الجهة معنى ما 

إعطاء لى إعمد الفقيه بحيث ي أ من هذا الاحتمال،تنش" مراعاة الخلاف"و ا للشارع،يكون مقصود
لى تخريج الفتوى بناء إد مو يع، أثرهأشيئا من  -  المرجوحةالذي يحقق المصلحة   –الدليل المخالف

".. في هذا المعنى يقول الشاطبي . فقهعلى وِ ذا كان عمل المكلف قد تمَّ، إعلى هذا الدليل المرجوح
, خرىمتعلق بالأ قصد الشارع نّأ: أن يقالخرى فيمكن حدى الجهتين على الأإن ترجحت ا إمأو
تهد د انالجهتين معا ع أنّ: ن يقال أيمكن و ن متعلقا بالأخرى لما صح الترجيح،ذ لو كاإ

ما كلفنا بما ينقدح نإونحن . المقصودة للشارعن تكون هي واحدة منهما يحتمل أ كلّ ذْإ معتبرتان،
لا  –ن ترجحت إو –فالراجحة  .مرفي نفس الأ هلا ربما هو مقصودو ه مقصود للشارع،دنا أنعن

 –في التكليف حرطْهذا الإمكان م أنّ إلاّ هي المقصودة للشارع، مكان كون الجهة الأخرىإتقطع 
د طائفة قاعدة مراعاة الخلاف عنومن هنا نشأت . في النظر حٍرطْعند تساوي الجهتين وغير م لاّإ

  ...."من الشيوخ
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ة في ين معرفة أحكام المسائل المستجدالكلية التي يسهل ا على اتهدومن القواعد  هذا،
لآخر، ايقوم على احترام وجهة نظر صل عريق ، قاعدة أصيلة وأ"مراعاة الخلاف "قاعدة : الحياة

  .ل الفعلمآ والنظر إلى كم،واعتبار قول المخالف، وملاحظة آثار الح
المالكية  عدق، ويبين متوسع ومضي"مراعاة الخلاف "واتهدون متفاوتون في الأخذ بأصل 
واعتمدوه في تعليل الأحكام وتخريج  اشتهروا بهو .أكثر المذاهب أخذا به حتى عدوه من أصولهم

الخلاف، أو الخروج من الفروع، ولا يكاد يخلو كتاب في الفروع أو الأصول من ذكر مراعاة 
  .الخلاف 

والمذاهب الأخرى وإن أخذت بمراعاة الخلاف فهي لم تبلغ مبلغ التأصيل، أما المالكية فقد 
جعلوه أصلا ثابتا من أصولهم، وأعملوه قبل وقوع فعل المكلّف، فكان ذا المعنى خروجا من 

  .الخلاف كمسلك احتياطي، كما اعتبروه بعد الوقوع
اعلم أنّ مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب، ف: "ة الخلافمراعا قال القباب عن

ابتداء بالدليل الذي يراه أرجح، فإذا وقع العمل على مقتضى  –أي الإمام مالك  –فيقول 
  ".الدليل من القوة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة االدليل الآخر، راعى ما لهذ

جديد في نفس الواقعة أو الفعل لكن بأحكام مختلفة  فمراعاة الخلاف بعد الوقوع اجتهاد
  .تناسب الواقعة وملابساا

أما الخروج من الخلاف كمسلك احتياطي فقد أخذت به جميع المذاهب الفقهية، وليس 
  .مزيد اختصاص –إن صح التعبير  –للمالكية 

اعدة الثالثة عند حديثه عن الق" مراعاة الخلاف " عرض لمسألة  - رحمه االله  -والشاطبي 
التي تتفرع عن النظر في المآلات، وقد كان غرضه من ذلك هو أن يجعل أدلّة الأحكام مبوأة لخدمة 

اتهد عليه أن  أنّ -رحمه االله–تنبيها منه  الضرر عنهم، ورفع  مصالح المكلَّفين بتحقيق العدل لهم،
ن امية، وذلك بأاف الشارع السهدعلى فروعها الجزئية أ يستحضر أثناء إجرائه الكليات الأصولية

ء الذي ع الحيف والضرر عن المكلَّفين الشيورف لأحكام تحقيق العدل،اقيامه باستثمار  يتحرى أثناء
 ة الأحكامدلّيستدعي النظر في المآلات المترتبة على استعمال أ" اعاة الخلافبمر "العمل على أنّ يدلّ

  .تها التي تعتبر مراعاة الخلاف دليلا من أدلو
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         لى محاولة التوفيق بين إهو سعيه  ألة،بي إسحاق بخصوص هذه المسمن كلام أ ومما يستشف
بين ما يترتب عنه و ما يترتب عن دليل الحكم بغض النظر عن الطوارئ وخصوصيات الأحوال

الاقتضاء ) هماحدأ: (ا على وجهينذلك اعتبر اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالهّلبالنظر إليها ؛
الاقتضاء ) الثاني(و .ضافاتلإامجردا عن التوابع و الأصلي قبل طروء العوارض وهو الواقع على المحلّ

ضافات مع اعتبار التوابع والإ هو الواقع على المحلّبعي والت.  
ء والاقتضا ن،ق بمعيا لا يتعلَّصلي عامبين الحالين أن جعل الاقتضاء الأوقد ترتب عن تمييزه 

التىذا ا يرتبط بالنظر إلى الحادثة بعد وقوعها؛ فإبعي خاصالا أدبمقتضى الدليل مسك ستمرار في الت
رفع  الشارع إلى دآخر يستدعي استحضار قص ضرر بالمكلف صار للمسألة نظر صلي إلى إلحاقالأ

  .فين دفع المفاسد عن المكلَّالحيف و
تقتضي الحكم  الأدلة المتعلقة بمواقعة المنهيات أنّ : لةفي المسأ -رحمه االله –وحاصل كلامه    

ار في التمسك بمقتضى الاستمر نّوالفساد، فإذا رأى اتهد أ عليها بالحظر، وعن مترتباا بالبطلان
قصد الشارع في نصب الأدلة الشرعية عمل  مناقضة إلى يلى ما بعد الوقوع يؤدهذا الدليل إ

  .حالات الخصوصيات الفردية يتلاءم وطبيعة الوقائع الجزئية، و ليلكد "مراعاة الخلاف"بقاعدة 
في المسائل  وكذا من جهة خصوبتهاهاته القاعدة من جهة أصلها  هذا الأصل أوولتجلية 

 مشكلات الفرد واتمع في الإسلام حلّو – وليس مواجهته - فردية وقدرا على توجيه التطورال
ن د خطاي، وأأن يسد جلّو عز بحث راجيا من المولىلغمار هذا اومقاصده الشرعية، أخوض 

الكتابة في علم  يخفى على طلبة العلم والباحثين أنّلا  ه صعاب ما بدا لي منها وما غاب؛ لأنل اليذلّ
ووجود  ، وعموم قواعده واتساع تطبيقاته،هتمصطلحاة لدقّ نا،ا هيصول الفقه ليست أمرأ

  . ناعصرلى وبقائه إ الاختلاف في أدلته
، وتبسيطها رعية إلى الأذهانلى تقريب العلوم الش، وقد اتجهت الدراسات المعاصرة إهذا
، ثم افيريعة الصعين الشر بذلك جذب ذوي الاختصاصات المختلفة لينهلوا من مسللإفهام، ليتي

صر طلبات العريعة لجميع متبراز شمول الشمن خلال إ لى الناسليشاركوا في إظهار كنوزه إ
  .المستقبلة ومقتضياته الحاضرة و

بعض الباحثين  اتجاه -  عني جهود تقريب العلوم الشرعيةأ –ن مما يدخل في هذه الجهود وأ
المختلف فيها، ومحاولة  القواعد الأصوليةو لى دراسة الأدلةفي أطروحتهم ودراستهم الجامعية إ

 يصبح من السهلاء وتتبع ما أمكن، وعلى استقر ته مبنين صحترجيح يغلب على الظّالوصول إلى 
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 الإسلامي خرى حتى يكمل الانتفاع بالفقهجمع الناس على حكم واحد فيها، أو دراسة مسائل أ
  .اس منشرحة لبعضهم البعضور الندصفي جميع أوجه الحياة، أو يبقى الخلاف و

  
 سباب اختيارهعلمية والعملية لموضوع البحث وأالأهمية ال :  

، وذلك في تربية الناس -مراعاة الخلاف-صل ذا الموضوع في إبراز منهج هذا الأهتكمن أهمية  -1
حول الذات، وعدم الاكتراث والطواف  جر على عقول الناس وآرائهم،الحَبنبذ التعصب المذموم و

فهمه وضعفت تربيته،  إلا عمن قلّ رعمل شنيع لا يصد، ولق بغيضي الآخر فذلك خبالرأ
ذهان على على توطين الأ والعمل أيضا ؤن،علماء اتهدون من ذلك مبرالوالأئمة المخلصون و
تنا ال طاقحوحتى تهم عليها، أغلب المسلمين أو فق سائرن يتالتي يمكن أ البحث عن الأسس

  .عن الهدم نحو البناء وكفاءتنا
ي د يراعـفق يقًا لجملة من المفاهيم الكلية في آن واحد،صل مراعاة الخلاف تطبكما يعتبر أ -2

ولهذا  الفعل، و نظرا لما يؤول إليهاستحسانا، أ لذريعة أوا و سداتهد قول المخالف لمصلحة، أ
  .ن يكون مجتهدايراعي الخلاف أ يشترط في الذي

هب المنهج الاجتهادي للمذسلامي عموما ويضا من هذا البحث هي تجلية قوة الفقه الإوالغاية أ -3
لخصوبة ة المرونـة والحيوية واها بخاصيالمالكي خصوصا، وذلك لتعدد أصوله وقواعده، مع اتسام

راء ذلك لم يقع رد الآ نّن وتغير الأعراف، وأفي المسائل الفرعية التي تلائم اختلاف الزما
الأهواءخصية والش ما كان وِفقا لقواعد والفردية، وإنا للبحث وطرقً أصول وضعها الفقهاء مناهج

صول لعلماء الفقه والأ ا يعتبر مفخرةًوالاستنباط مم.  
  :ها من أهمّ سبابأو كان لاختيار هذا الموضوع دوافعوقد         

عامل مع كل هذه كيف نتدت عن المستحدثات من الأمور وحة التي تولّالضرورة الملّ:أولا
رت والمعطيات العلمية التي وفّ ديثة المتطورةعصر التقنيات الح المتغيرات، خاصة في عصرنا الحاضر،

د لهم الطريق في الاستنتاج والاجتهاد الوقت والتفكير بما يمهللباحثين واتهدين الكثير من الجهد و
  .صول الفقه و قواعده مستفيدين من علم أ
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لا يزال كان و ،الذي تبنى عليه القواعد الأصولية "لي آالمالعقل المقاصدي و "ن بناء لذلك فإ      
هذا را كنموذج لتطبيق هذه الفكرة واخت" مراعاة الخلاف"قاعدة و حتما لازما على كل مجتهد،

  .البناء 
كما -الذي ، "اعتبار المآل "لها علاقة ووجه اندراج بأصل ) مراعاة الخلاف(ن قاعدة أ بماو  :ثانيا
بأ-رحمه االله-بو إسحاق الشاطبي ر عنه شيخ المقاصد أعب ،ردت أن أبين ه معتبر مقصود شرعا، فأن

 هذا ثربفن المقاصد، وأ صلين وعلاقتهما أيضاعلاقة وهذا الارتباط بين هذين الأوجه هذه ال
الواقع و المتوقعالمذموم لاحم في نبذ الخلاف الت..  

  

 راسةتحديد إشكال البحث وحدود الد:  
  :تية الآ الأسئلةيظهر إشكال البحث بطرح         

ما هو وقت مراعاة الخلاف ؟  هل يراعى كل خلف قد وجد ؟ وو مراعاة الخلاف ؟ ما معنى  -1
له العمل بمراعاة الخلاف ؟  ومن يحق...  

ف ؟ الخلااة وهل انفرد المالكية بالقول بالخروج من الخلاف ؟ وما هو الفرق بينه وبين مراع  -2
  لمالكي ؟اصول المذهب وما موقع مراعاة الخلاف بين أ

 –و رجحانه على الأقل أ –صل عن الدليل الذي يعتقد صحته كيف يتنازل القائل ذا الأ -3
  ؟- قل أو مرجوحيته على الأ –يعمل بدليل يعتقد بطلانه و
جعلوا من  -رحمهم االله تعالى-رشد وغيرهما كالقرافيابن الغزالي و لة أخرى هي أنومسأ -4

ي ـه –جوازها وعدمه  في أي -ر المختلف فيهاموالأ أنّ الخروج من الخلاف بناء على الورع
فيكون من الورع واتقاء الشبهات التي جاء في الحديث الحثّ على اتقائها،  بهاتن الشـوع مـن

  . ترك ما اختلف فيه الخروج من الخلاف ب
شريعة من ا من الا كبيرسمننا سنجعل قمنها أ: وصعوبات  ي يؤدي إلى إشكالاتوهذا الرأ    

كبير الذي ومنها الحرج ال ،ما هي استثناءات في الشريعةنأن المتشاات إ تشاات، مع العلمالم
العسير منفي عن الشريعة و والحرج الكبير، فيه المكلفون من أجل أن يكونوا ورعينسيقع 

  ؟ ...قطعا
 يربى به الناسفي سلوك المراعي للخلاف ؟ وكيف " رعي الخلاف"ما مدى تأثير مسلك  -5

عصب المذموم فيهم ؟ويعالج داء الت ...  
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 منهج البحث :  
اد تقدير يكو عليها الباحث،مور الأساسية التي يحرص الأوضوح المنهج في البحث من  يعد

ا غالبا ما يكون تنظيم معلومات الرسالة ملفت؛ وكبر في تقدير قيمة البحوثالمنهج يستقل بالجزء الأ
رجة الأولى من الد –المنهج في تنظيم المعلومات  –الجانب  هذا يحتلّ نالمرء ليعجب أ للانتباه، وأنّ

فمن خلال طريقة استعمال ة فيه، جوانب الجدمن هضم الموضوع، و أكثرالتدريب العلمي  هذا
فالالتزام بعمل علمي يفرض  .ى قدرة الباحث، وملكته العلميةالمعلومات في موضعها الصحيح تتجل

  .المعترف ا علميا ، وبعةالطرق المت اعبتا
  .ما حاولت قدر الاستطاعة أن أكون كذلكوإن..... ولا أدعي القدرة والملكة 

  : كالآتي - شاء االله  نإ -بع في هذا البحثيكون المنهج المت وعليه،
 موقعها بين أصولو" مراعاة الخلاف"ة ثم الاستنتاجية في بيان مدلول صيلية التحليليأالدراسة الت -1

لاستقرائية في تتبع بعض المالكي بوجه الخصوص ثم الدراسة ا صول المذهبهب عموما وأالمذا
جة عن مراعاة الخلاف الفروع الفقهية المخر.  

متمثل في  متسلسلٍ سلوب منطقيحيحا، في أالحرص على استعمال المعلومات استعمالا ص -2
  :تية العناصر الآ

      مثلةبالأالقضايا المعروضة  وكذلك تأييد –الهادئة المناقشة–أسلوب العرض المنسجم          
  . المطلوبةائج النت النتيجة، أو قصدا للتوصل إلىواهد، الشو
  :الالتزام بالطريقة العلمية في -3
  .يات إلى مواضعها في كتاب االله عزو الآ*  
  .ى طريقتهم علوثين دبرة عند المحتالمصادر المع تخريج الأحاديث الواردة في البحث من *

لكي المتبني للعمل ذه داخل المذهب المارين وغيرهم المفسكلام الفقهاء والأصوليين وعزو * 
  .الإحالة على المرجع المنقول عليه لاّإو أمكن،لى أهله في كتبهم ما إ القاعدة والمذاهب الأخرى،

ل ئج المتوصحث، وفي النتامعايشة الواقع، وذلك في اختيار الأمثلة والتطبيقات الواردة في الب -4
  .الفساد للتشتت ولب امساهمة في علاج داء التعصب والعناد الجمة للالمقترحات المقدإليها، و
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  الدراسات السابقة في الموضوع: 
قد تناولته كتب الفقه الإسلامي صل من الأصول الكلية أ –مراعاة الخلاف  –موضوع  نّإ     
المدونة :"ثرة منها، نذكر على سبيل المثالقة وفي جزيئات متنابواب متفرالقديمة في أ أصولهو

الإشراف على " و"كتاب المعونة" يد القيرواني، ولابن أبي ز" الرسالة " وللإمام مالك، " الكبرى
لابن رشد الجد، " البيان والتحصيل "كلاهما للقاضي عبد الوهاب، و" نكت مسائل الخلاف 

  ...ليحي الونشريسي، وغيرها كثير" المعرب المعيار" البرزلي، و" فتاوى"و
  : اطلعت على بحثين  الحديثة منها فقدأما  

حمد للأستاذ محمد أ]مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية :[ ـوسم ب: الأول
  .شقرون 
مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب : [ـ وسم ب :والثاني

البحوث للدراسات  محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ الباحث بدار للدكتور،] عده وقوا
 قد استفدت كثيرا من هذين البحثين،و .حدةمارات العربية المتالتراث بدولة الإ إحياءو الإسلامية

 ه،البحث لاستجلاء ما لم يدرجا هذا في يحرتالزيادة دفعني إلى الشيء الذي زاد في عزيمتي و
ت وتعاورت دالأدلة كلما تعاض نّ؛ لأتطعيمه بزيادة أدلةتوضيح ما استغلق من كلامهما وو

  .اليقين تفيد القطع و أصبحت
  
  : يقف على الملاحظات الآتية  –خاصة القديمة منها  –الناظر في هذه الدراسات وأنّ 

ذه تبني للعمل داخل المذهب المالكي الم خاصة  ،الاختلاف في تأصيل القاعدة من عدمه - 1  
اتهد القياس الشرعي يجري فيه  القول بأن رعي الخلاف مخالف للقياس الشرعي؛ لأنّالقاعدة، و

ه يقتضي عدم جريانه على مقتضى دليله، مما فإن" رعي الخلاف " على مقتضى دليله، بخلاف 
ان، ودحض كل ما هو من والبرهوة في  الحجة يستدعي النظر الدقيق في المسألة وإنصافها بميزان الق

  . الأوهام
 ،"الخروج من الخلاف"و "مراعاة الخلاف "أيضا في ضبط مسمى القاعدة بينالاختلاف  - 2  

والبعض الآخر جعلها اسما ) صاحب الحدود الفقهية ( ق بين المصطلحين كابن عرفة فبعضهم يفر
هذا الدليل  مما يستدعي أيضا ضبط الشاطبي، سهم أبو إسحاقى واحد على رألمسم  .  
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  .فيما يلي عرض خطة البحث  بشيء من التفصيل 
  

 
  ] قاعدة مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي[ 

  
  .ينلمقدمة و تمهيد وفص مقسمة إلىتكون خطة البحث  ارتأيت أن

  
 المقدمة:  

البحث شكالات كما حددت إسبب اختياري له، وضوع وأهمية المذكرت فيها             
  .منهج الدراسة وحدود الدراسة، وما كتب فيه قبل هذه المذكرة، و

  

 فيه مبحثان و  : الفصل التمهيدي.    
 وموقف العلماء ، أنواعهوعيته ومشرختلاف في الفروع الفقهية، نشأته والا :المبحث الأول  

  : ربعة مطالب وفيه أ. منه                      
 نشأة الخلاف الفقهي  :لأولالمطلب ا.  
 مشروعيته  :المطلب الثاني.  
 أنواعه، وأهم أسبابه: المطلب الثالث.  
 موقف العلماء منه: المطلب الرابع. 

 وفيه مطلبان  بينها،وقع مراعاة الخلاف أصول المذهب المالكي وم :المبحث الثاني         :  
 أصول المذهب المالكي :المطلب الأول.  
 مراعاة الخلاف بين أصول المذهب المالكي مترلة :المطلب الثاني. 

 
 يتها : الفصـل الأولمعنى مراعاة الخلاف ومذاهب الأصوليين في حج. 
  :  تناولت ذلك في  مبحثينو                                

  



 مقدمــــــــــة  

 

 .معنى مراعاة الخلاف :لمبحث الأولا •
  :ثلاثة مطالب  وفيه                   

 معنى مراعاة الخلاف لغة واصطلاحا :المطلب الأول. 
 القواعد الفقهية وفي أيهما يمكن تصنيف و وليةالفرق بين القواعد الأص: المطلب الثاني  

  .مراعاة الخلاف                       
 الخروج من الخلافالفرق بين مراعاة الخلاف و  :لثالمطلب الثا. 

   ".مراعاة  الخلاف"الأصوليين في حجية  مذاهب :المبحث الثاني  •
  :وفيه ثلاثة مطالب                        

 لموقف علماء المالكية من العمل بمراعاة الخلاف ومستندهم في ذلك :المطلب الأو.  
 العمل بمراعاة الخلافوشروط ضوابط  :المطلب الثاني .  
 ىالمذاهب الأخر عضبحكم مراعاة الخلاف عند المالكية وموقف  :المطلب الثالث   

  .منها                     
 تهد والمفتي الفقه الإسلامي وفي عمل أثر مراعاة الخلاف في : الفصل الثانيا . 

  : و فيه مبحثان                   
 باب النكاح  –الشخصية  في الأحوال" مراعاة الخلاف " اعتبار  ثرأ : المبحـث الأول-   

  .نموذجا أ                        
 تهد والمفتي لاف في عملأثر مراعاة الخ :المبحث  الثانيا. 

   :الخاتمــة 
  .هم نتائج البحث و فيها عرض لأ           

ء جلاّ، فقد سبقني إليه علماء أولقد استعنت بخبرات السابقين حين كتابتي لهذا الموضوع
به خير الجزاء طلاي وعن العلم وفجزاهم االله عن.  

 لالى نفسي و، ولا يكلني إأحبها إليهو قني لخير الأعماليوفِّد خطاي وسدسأل أن يأاالله و
ة إلا باالله ولا قو لصا لوجهه الكريم، ولا حولن يجعل عملي خاأحد من خلقه طرفة عين، وأ إلى

صلى االله وسلم الحمد الله رب العالمين، و خر دعوانا أنوآ. و هو حسبنا ونعم الوكيل,العلّي العظيم
مين آ....يوم الدين  ودعا بدعوته إلىومن تبعه  أصحابهمحمد وآله و دناعلى سي. 
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  : و فيه مبحثان 
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 


 

  
 لم يكن إلاّتمنون لوالناس يلاف الفقهاء في المسائل نقيصة، واخت قد يتوهم البعض أنّ  

ذهبون إلى أبعد من هذا فيرون أنّ اختلاف المذاهب قد يوهم تناقضا في ربما يمذهب واحد و
تشريعي، هيهات ما يظنون، إنّ الاختلاف الشائن المستكره الذي ليس له في الأمة إلاّ المصدر ال

فقهية الفرعية ا الاختلاف الوارد في الأحكام الأم.)1(عقائدالسيئات الآثار إنما هو الاختلاف في 
 التوسعةهو من باب فهو من المفاخر، وهو دليل على حيوية الفقه وصلاحيته لكل زمان ومكان، و

حب أن أما "-رحمه االله تعالى-عدم الحرج عليها، لهذا قال عمر بن عبد العزيزعلى الأمة و
ه لو كان قولا واحدا لكان الناس لايختلفون؛ لأن -صلى االله عليه وسلم–أصحاب رسول االله 

   قول القاسم ، و)2("هم أئمة يقتدى م، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنةو إن في ضيق،
في العمل، لا  -االله عليه وسلم صلى–لقد نفع االله باختلاف أصحاب رسول االله " :)3(بن محمد

معنى هذا ، و)4("رأى أنّ خيرا منه قد عملهرجل منهم إلا رأى أنه في سعة، و يعمل العامل بعمل
لم يفتحوه لكان اتهدون في هم لوجواز الاختلاف فيه؛ لأنأم فتحوا للناس باب الاجتهاد و

   .)5(ضيق

                                         
ث إسلام آباد، معهد الأبحا:باكستان(للطحاوي،" اختلاف الفقهاء"مقدمة الدكتور محمد صغير حسن لكتاب : ينظر -)1(

 ).هـ1391الإسلامية، 
، قدم له و علق عليه محمد )و ما بعدها 2/301(جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر: لهذه الآثار و ما في معناها: ينظر -)2(

 ).2/218(صام للشاطبيعتالا.عبد القادر أحمد عطا
ما رأيت أعلم : قال أبو الزناد. اءالسبعة بالمدينةهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد كبار التابعين، و أحد الفقه -)3(

 ).8/290(التهذيب: ينظر).هـ106:ت(بالسنة منه 
 .ينظر المصادر السابقة -)4(
 ).2/119( )م2002-هـ1422دار الفكر -ط: بيروت( الاعتصام، للشاطبي -)5(
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  .نشأة الخلاف الفقهي: المطلب الأول

ترك لأمته شيئين ولبى نداء ربه، و إلى الرفيق الأعلى،-السلامعليه الصلاة و-انتقل الرسول   
خلفه،  لا مني لا يأتيه الباطل من بين يديه وكتاب االله الكريم الذ: ما إن تمسكوا ما لن يضلوا

ه على ما تيسر من وسائل الكتابة آنذاك، وسنته مكتوبا في جميعتركه محفوظا في الصدور، و
 لم يكتب منها إلاّإن كان و -رضوان االله عليهم-صدور أصحابهالشريفة تركها محفوظة في 

  .)1(القليل
    كتاب االله: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما« :السلامقال عليه الصلاة و  

في حياته، في سفره وحضره،      ابا له عاشروهصحك ألكنه على جانب هذين ترو. )2(»سنة نبيهو
مقتضياته، شاهدوا أفعاله، واستمعوا إلى أقواله، وشاهدوا نزول الوحي، واطّلعوا على أسبابه وو

سنة مور من خلال كتابه وما يجد من أفحصل لهم من ذلك ملكة فقهية يتعرفون ا حكم االله في 
  .)3(صلى االله عليه وسلم-نبيه

  : "طبقات الفقهاء"كتابه في)4(أبو إسحاق الفيروزآبادي الشيرازي قال  
لازموه كانوا فقهاء، ن صحبوه والذي -صلى االله عيه وسلم-أنّ أكثرأصحاب رسول اهللاعلم «
صلى االله -خطاب رسول االله حق الصحابة خطاب االله عزوجل، وذلك أنّ طريق الفقه فيو

، على أسباب مقد أنزل بلغتهعزوجل هو القرآن، و ، وما عقل منها، فخطاب االله-عليه وسلم
لهذا قال أبو ، وهمعقولصص كانوا فيها، فعرفوها مسطورة ومفهومة، ومنطوقة وقعرفوها و

لم ينقل أن أحدا من الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى ": ااز"عبيدة في كتاب

                                         
، 7مؤسسة الرسالة، ط(ى سعيد الخنأثرالاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطف:ينظر )1(

 .35، ص)م1998/هـ1418
-دار الفكر.ط:بيروت)(1622:رقم الحديث(أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر )2(

صحيح الجامع الصغير للألباني : ينظر.، و انفرد به من بين الكتب التسعة549ص) م2002-هـ1422 3ط
 .)م1988-هـ1408 3المكتب الاسلامي ط.ط:وتبير()1/566(
 .13ينظر ابن عاشور في كيفية استنباط الأحكام ص.35أثر الاختلاف، ص )3(
افعية، محقق، متقن، له تصانيف هو أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي، إمام من أئمة الش )4(

 و طبقات الفقهاءلنكت في الخلافة، و اللمع، و شرحه، و التبصرة في أصول الفقه،المهذب، و التنبيه، و ا:قت بالقبول، منهالا
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، تحقيق عبد الفتاح حلو، و محمد : ينظر). هـ476:ت(

 ).215،ص4م، ج1964/هـ1383القاهرة، مطبعة عيسى الحلبي، (الطناحي
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م، أيضا بلغته -االله عليه وسلم صلى-وخطاب رسول االله، -صلى االله عليه و سلم-رسول االله
من العبادات والمعاملات والسير أفعاله ويفهمون منطوقه وفحواه، ويعرفون معناه، و

  .)1("قد شاهدوا ذلك كله وعرفوه وتكررعليهم  وتحروهوالسياسات، و
يفرغون من دفنه في قبره المطهر حتى  -صلى االله عليه وسلم- لم يكد أصحاب رسول االلهو  

ختلاف في ما بينهم في أمور عدة، كان في طليعتها اختلافهم فيمن يلي منصب إمام ذر قرن الا
بالخلافة من غيرهم؛ لأن وا الرسولالمسلمين، فكان الأنصار يرون أنفسهم أحقصلى االله -هم آو

هم قوم لأن إليهم كانت هجرته، وكان المهاجرون يرون أنفسهم أحق ا؛نصروه، وو -عليه وسلم
 -صلى االله عليه وسلم–العباس عم الرسول  وعشيرته، حتى إنّ - صلى االله عليه وسلم- الرسول

  )2(.العصوبةالناس بذلك لما لهم من القرابة وليرى أنّ أهل بيت الرسول هم أولى 
في  -رضوان االله عليهم أجمعين-إلى غير ذلك من الاختلافات التي وقعت بين الصحابة  

  .مختلف مجالات الحياة
ختلاف تنوع لا إقضايا على أنه اختلاف  هذه الت الأمة تنظر إلى اختلافهم فيقد كانو  

اتفاقهم حجة قاطعة : "في ذلك وردت المقولة المشهورةتضاد، وموجب للتوسعة لا سبب للفرقة، و
  .)3("اختلافهم رحمة واسعةو

سنذكر  كان لهذا الاختلاف أسباب كثيرةختلاف بعد ذلك في مسائل كثيرة، وثم توالى الا  
  .أهمها عند الحديث عن أسباب الخلاف

ضيقة  -رضي االله عنهما–عمر لخلاف في عهد الصاحبين أبي بكر ولقد كانت رقعة او  
  .)4(كانا يرجعان إليهم فيما جد من المسائلالصحابة لم يتفرقوا في الآفاق و نّذلك أ سببجدا، و
ليه الحكم نظر في سنة رسول كان أبو بكر الصديق إذا ورد ع:عن ميمون بن مهران قال  

هل : ، فإن وجد ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس-االله عليه وسلم صلى-االله
قضى : ه القوم فيقولونقضى فيه بقضاء؟ فربما قام إلي -صلى االله عليه وسلم- علمتم أنّ رسول االله

جمع رؤساء الناس  -سلمصلى االله عليه و–لم يجد سنة سنها النبي كذا، وإن فيه بكذا و
إن أعياه أن يجد ذلك كان عمر يفعل ذلك، فو. ذا اجتمع رأيهم على شيء قضى بهفاستشارهم، فإ

                                         
 ).م1:1970ط 1/35ج) دار الرائد العربي : بيروت(لأبي اسحاق الشيرازي، تحقيق إحسان عباس  طبقات الفقهاء )1(
 .36أثر الاختلاف للدكتور سعيد الخن، ص )2(
 .61، ص6دار القلم و الثقافة، ج: نيل الأوطار للشوكاني، بيروت.118ينظر الاعتصام للشاطبي، ص )3(
 .36ينظر نفس المرجع ص )4(



 الفصل التمھیدي

 

فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ : سأل السنة في الكتاب و
  .)1(إلاّ جمع الناس واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى بهو

لقد ساعد على تفشي الخلاف انسياح أصحاب ا، والخلاف تتسع من بعدهم دأت حلقةثم ب  
تلقي أبنائها عنهم ما و اتخاذهم إياها وطنا،في البلدان المفتوحة و -ليه وسلمصلى االله ع- رسول االله

قد يكون عند بعضهم ما لا يكون عند الآخر، ، و- صلى االله عليه وسلم-سول االلهسمعوه عن ر
نظرا لتعدد و القضاياثرت أسبابه نظرا لتجدد الوقائع وكا في عصر التابعين، وف اتساعفازداد الخلا

تميزة لها ظهورها كمذاهب فقهية موالاجتهاد، وفي الفتوى  - رضي االله عنهم- منهاج الصحابة
مر إلى أئمة المذاهب الفقهية، حيث كان لكل واحد أتباعها من التابعين وتابعيهم، حتى انتهى الأ

يمهد يتبع طريقته في ما يقرر من فروع والتابعين وتابعيهم، يسلك جه وو سلف من الصحابةم منه
  .)2(وأصولمن قواعد 

هذا وقد ظل الخلاف في عهد الأئمة يتسم بالمرونة والموضوعية وعدم التعصب، فلم يكن   
بأدب الخلف  أحد من الأئمة يرغب في تقليد الناس له لآرائه واجتهاداته، بل كما تمثل الصحابة

ما كان :- رحمه االله- واحترام آراء بعهم لبعض كان هؤلاء الفقهاء كذلك، ومن معنى كلام مالك
  .هذا معنى كلامه دون لفظه .من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه

و كما الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط أ: - رحمه االله-من كلام الشافعيو  
  )3(.هذا لسان حال الجميع: قال العلماء قال؛

           
  

  

  

                                         
ل، طبعة دار جي: بيروت(بد الرؤوف طه قيم الجوزية، تقديم و تعليق طه عالموقعين عن رب العالمين لابن  ينظر إعلام )1(

 . 58، ص1و في مقدمة سنن الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ج. 62، ص1ج) م1973
، دراسة     )هـ294توفي (زيمقدمة التحقيق، كتاب اختلاف الفقهاء للإمام أبي عبد االله محمد بن نصر المرو: ينظر )2(

 .م2000/هـ1420، 1وتحقيق الدكتور محمد طاهر حكيم، مكتبة أضواء السلف، ط
  .، طبعة دار الفكر 2/223: الاعتصام للشاطبي )3(
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  .مشروعية الخلاف الفقهي: المطلب الثاني

ت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير االله دلَّ  
للأنظار ومجالا  حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملّة قابلة -سبحانه وتعالى–ذلك عليهم، فاالله ل

ظّار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة لاختلاف القرائح والأنظار، للظنون، وقد ثبت عند الن
فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن الخلاف الذي نعنيه هنا هو الخلاف الفقهي المحمود 

بأن يكون في الفروع – محله وفي -وهم الفقهاء من أهل النظر والكفاءة العلمية–الواقع من أهله 
فلذلك لا يضر ذلك الاختلاف،  - ، وفي الجزئيات دون الكلياتالقطعية الاجتهادية دون الأصول

الذي و)1(.ه أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرعاوهو اختلاف سائغ مشروع؛ لأن
  .سأذكره في أنواع الخلاف وأهم أسبابه

ه أمر قدري ة على وجود الاختلاف بين بني البشر وأناب والسنومن الأدلة القاطعة من الكت  
  : كوني
﴿: قوله تعالى -                              

                ﴾]ن االله سبحانه]19: يونسكلمته  وتعالى أنّ ، فبي
  .)2(ماالسابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضي بينهم قبله في اختلاف

﴿  :وقوله تعالى -                                 

                                         

    ﴾]3(وفي تفسير الآية أقوال للعلماء. ]119–118: هود( : 

﴿:قوله تعالى :الأول -      ﴾ ؛ أي لاختلاف خلقهم، وهو قول الحسن في
 .رواية، ورواية عن ابن عباس

                                         
  .بشيء من التصرف .118، 117، 114، ص 2الاعتصام، للشاطبي، ج: ينظر- )1(
مد بن أحمد الأنصاري القرطبي، قدم له فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله مح: ينظر- )2(

صديق جميل العطار، خرج حديثه الشيخ عرفان : الميس، مفتي زحلى والبقاع ومدير أزهر لبنان، ضبطه وراجعه على الأصول
2458ص  ،8، ج)م2003/هـ1424دار الفكر، طبعة جديدة، : بيروت(، االعش.  

  .2592، ص9ن كثير باختصار، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، جينظر تفسير اب- )3(
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: ما قالولرحمته خلقهم؛ وإن: )2(وقتادة )1(وهو قول ابن عباس وطاووس :والثاني -
﴿  ﴾ تأنيث الرحمة غير حقيقي،  ه مصدر؛ وأيضا فإنّولم يقل ولتلك، والرحمة مؤنثة لأن

رجلين اختصما إليه فأكثرا  عن طاووس أنّ)3(روى ابن وهب.الفضل مـعنىفحملت على 
كذبت، : لذلك خلقنا، فقال طاووس: تما، فقال أحد الرجليناختلفتما وأكثر: فقال طاووس

 ﴿: أليس يقول: فقال                         ﴾ ؟! 
 .لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة: قال

إلى شيئين متضادين؛ ) ذلك(ـ المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، وقد يشار ب :الثالث -
 ﴿:كقوله تعالى             ﴾]ولم يقل بين ذينك ولا ، ]68: البقرة

﴿:تينك، وقال                         ﴾]110: الإسراء[ ،

﴿:وكذلك قوله                      ﴾]وهذا القول  ]58: يونس
 ذُكر خلقهم؛  اشاء االله؛ لأنه يعم، أي ولم وهذا أحسن الأقوال إن:رجحه الإمام القرطبي وقال

  

                                         
ابن كيسان الفقيه عالم اليمن أبو عبد الرحمن الحافظ، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وابن عباس : طاووس- )1(

هبي شمس الدين، تحقيق هـ، ينظر سير أعلام النبلاء للذ106ولازمه مدة وعنه عطاء ومجاهد وجماعة من أقرام، توفي عام 
إحياء التراث ، تذكرة الحفاظ للذهبي، دار 5/399، )مؤسسة الرسالة: بيروت(وط جماعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤ

 .90 /1العربي، 
ذيب .س الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشر و مئةي أبو الخطاب البصري ،ثقة ثبت ،رأقتادة بن دعامة السدوس: هو  )2(

 .8/351) م1984هـ1404دار الفكر : بيروت (يب لابن حجر العسقلاني التهذ
عبد االله بن وهب بن سلم القرشي مولاهم، أبو محمد، روى عن أربع مائة عالم، منهم الليث، وابن أبي ذئب، : ابن وهب-)3(

أصحاب السنة  والسفيانان، ومالك وقد صحبه عشرين سنة، وعنه أخذ سحنون وأصبغ وأبو مصعب وغيرهم، وأخرج له
 125سماعه من مالك، والموطأ الكبير، والموطأ الصغير، والجامع الكبير، واالسات، ولد سنة : جميعا، له تآليف كثيرة منها

وزارة الأوقاف، : المغرب(ترتيب المدارك للقاضي عياض، تحقيق جماعة من الأساتذة : ينظر. هـ197هـ وتوفي سنة 
، شجرة النور 133، 132نظر أيضا الديباج المذهب لابن فرحون المالكي، ص ي. 421، ص 2، ج)م1983/هـ1403

  .59، 58، ص1، ج)هـ1349المطبعة السلفية، : القاهرة(الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف محمد 
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سألت مالكا عن هذه الآية : قال أشهب: ؛ قال)1(وإلى هذا أشار مالك في ما روى عنه أشهب
م ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير؛ أي خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل خلقه: فقال

  .)5(واختاره ابن جرير،  )4(والأعمش )3(وعطاء )2(الرحمة للرحمة، وكذا قاله الحسن
هذا الأمر  للاختلاف خلقهم فهو يعني أنّ: والحق أن لا تعارض بين هذه الأقوال، فمن قال

للرحمة خلقهم ولم يخلقهم : ومن قال. التعليل لبيان الحكمة الكونيةم لام قدري كوني، فاللاَّ
طاووس على ذلك الرجل الذي أراد الشرعي الذي أمروا به كما أنكر للعذاب فهو يعني الأمر 

كذبت، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، : تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية، فقال له
﴿: إلى الرحمة، واللام لبيان الحكمة الشرعية مثل قوله تعالى راجعا "ذلك"فيكون اسم الإشارة   

            ﴾ ]؛ أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا]56: الذاريات.  
  
  

                                         
الورع والصدق، الشيخ الفقيه الثبت العالم الجامع بين "أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري المصري - )1(

انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث والفضيل بن عياض، ومالك وبه تفقّه، خرج عنه أصحاب 
شجرة النور : ينظر". هـ بعد موت الشافعي بثمانية عشر يوما204السنن، وعدد كتب سماعه عشرون، توفي بمصر سنة 

  .370، 3/362، ترتيب المدارك، 59الزكية، ص 
: ت(هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت، من أئمة التابعين، كان عالما ناسكا حجة - )2(

  .178– 6/156، )هـ1371دار صادر : بيروت(ينظر طبقات ابن سعد ). هـ110
تذكرة (هـ 114الحرم، مات سنة  عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي، مولاهم المكّي، إمام فقيه فاضل مفتي: هو- )3(

  ). ،:7/199ذيب التهذيب1/89الحفاظ للذهبي، 
الكوفي الإمام المشهور " بالأعمش"هو أبو محمد سليمان بن مهران موسى بن كاهل من ولد أسد، المعروف : الأعمش- )4(

وما . لكن لم يرزق السماع عليه -وكلّمه–كان ثقة عالما فاضلا، وكان يقارن بالزهري في الحجاز، ورأى أنس بن مالك 
  .يرويه عن أنس فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنس

وروى عن عبد االله بن أبي أوفى حديثا واحدا، ولقي كبار التابعين وروى عن سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحفص بن 
مآثر طراز الآخر والأول، تأليف التاج المكلّل من جواهر : ينظر. هـ 148غياث، وخلق كثير من جلّة العلماء، توفي سنة 

، 2طبعة دار إقرأ، ط: بيروت(السيد أبي الطيب الحسيني القنوجي، بتصحيح وتعليق، عبد الحكيم شرف الدين 
  .52، ص)م1983/هـ1404

، 15/531ج) بيروت مؤسسة الرسالة(جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري، تحقيق أحمد شاكر : ينظر – )5(
  .هـ 1:1420ط
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والقول الثالث جمع بين القولين، فأهل طاعة االله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته 
فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره  ،عهالاختلاف المفارقون للحق الذي شرهل سبحانه، وأما أ
  .وحكمته الكونية

: قال) صلى االله عليه وسلم(أن رسول االله  - رضي االله عنه –روى الترمذي عن أبي هريرة 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق «

  .)1(» ث وسبعين فرقةأمتي على ثلا
فالافتراق في الحديث يحتمل أن يكون افتراقا على ما يعطيه مقتضى اللفظ، ويحتمل أن 

قبة بمطلقها لا يشعر ، كما كان لفظ الرهيكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمل
فتراق، بحيث يطلق صور بكوا مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الا

ين تحت ه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخللفظ الاختلاف على معنى واحد؛ لأن
الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل  ع، فإنّاجمالاإطلاق اللفظ، وذلك باطل ب

معنا في مبحث نشوء الخلا الاجتهادية، ولم يعد ره، وبالصحابة أحد ذلك منهم كما مرف وتطو
ضيه في المذاهب مما يقت فتراقمن بعدهم في توسيع الخلاف، فكيف يمكن أن يكون الااقتدى 

عليه، ما يراد افتراقالحديث؟ وإن د، وإن لم يكن في الحديث نصفي الآيات مما يدل عليهف مقي .
 ﴿: قوله تعالى                               

              ﴾ ]وقوله تعالى]32-31:الروم ، :﴿            

               ﴾]ق ]159: الأنعاموما أشبه ذلك من الآيات الدالة على التفر 
الذي صاروا به شيعا؛ أي جماعات بعضهم فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر، 

                                         
: ، في كتاب تحقيق السيد محمد السيد و آخرين داود أبيسنن : في عن أبي هريرة رضي االله عنه: ديث ينظر تخريج الح– )1(

 الترمذيسنن ، و)م1999-هـ1420دار الحديث :القاهرة(4/1969 )4596رقم الحديث(شرح السنة : السنة ، باب
دار الحديث :القاهرة( 4/450)2640(ء في افتراق هذه الأمة ما جا: تحقيق أحمد شاكر في كتاب الايمان ، باب 

في تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ابن ماجة سنن و .حديث أبي هريرة حسن صحيح: قال أبو عيسى) . م1999-هـ1419
  .)م1998-هـ1419دار الحديث :القاهرة (3/414) 3991(باب افتراق الأمم: الفتن

  .4/450)2640(ماجاء في افتراق هذه الأمة : باب الايمان، : رواه الترمذي في كتاب 
القاهرة ( تحقيق السيد ابراهيم علي محمد علي الدارميسنن و ،13/203)16871(أحمد ،أخرجه وعن معاوية بن أبي سفيان 
في  بن ماجةا و ،10/387)12174(أحمد أخرجه :  وعن أنس بن مالك.  3/213) م2000-هـ1420دار الحديث :

  . 3/413)3993( افتراق الأمم: بابكتاب الفتن ، 
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الإسلام واحد وأمره واحد، فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام  بل على ضد ذلك، فإنّ
  .)1(لا على الاختلاف

: تعالى العر بالعداوة والبغضاء، ولذلك قوهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المش
﴿                     ﴾]ن أنّ ]103: آل عمرانما يحصل عند  فبيالتأليف إن

الائتلاف على التعلق بمعنى واحد، وأما إذا تعلّقت كل شيعة بحبل غير ما تعلّقت به الأخرى فلابد 
﴿: من التفرق، وهو معنى قوله تعالى                       

            ﴾]وإذا ثبت هذا نزل عليه لفظ الحديث واستقام معناه  ]153: الأنعام
  .)2(واالله أعلم

به نافذ الاختلاف بين الناس واقع لا محالة، وقضاء االله  ت الأدلة التي سقناها على أنَّفدلَّ
لسبق الكلمة منه بتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى، ولكن هل يعني ذلك أن 

  نستسلم لهذا القدر؟ 
فمهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة، والسعي لإزالة الاختلاف مصادمة 

ختلاف من قدر االله الشرع الحنيف، نعم هذا الا عن هذا من أخطر المسالك وأبعدها !للمقادير
الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر االله بالائتلاف والاجتماع، فندفع القدر بالقدر، ننازع القدر 
المكروه بالقدر المحبوب، والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر، وليس ترك الشرع والاحتجاج 

وت بين الناس في الأزمنة االله سبحانه فا نا، فإنَّبالقدر، فنحن لا ندري ما سبق القضاء به في حقِّ
والأمكنة فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلُّهم على الحق مرحومين، وقد 

الاختلاف المهلك، فنحن مأمورون شرعا بنبذ  يهم أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم فييأتي عل
  .عي إلى الائتلافوالس )المذموم(الخلاف

الحرص على الألفة والاجتماع، . )1(لّية المتفق عليها بين علماء أهل السنةومن القواعد الك
الجماعة؛ لأم يأمرون بالاجتماع على ما وأهل السنة ب وي عن التفرق والاختلاف، ولذا سموالنه

                                         
  .بشيء من التصرف 132، 1/131ام للشاطبي، عتصالا- )1(
  .1/132الاعتصام للشاطبي، - )2(
ن بأهل السنة والجماعة، كلّهم متفقون على مقالة وعلي بن إسماعيل الأشعري المعروف هم أصحاب أبي الحسن: أهل السنة- )1(

، وفي سائر أصول الدين، وإنما مامةوعدله، وحكمته في أسمائه وصفاته، وفي أبواب النبوة والإواحدة في توحيد الصانع وصفاته 
يختلفون في الحلال والحرام في فروع الأحكام، وليس بينهم فيما اختلفوا فيه تضليل ولا تفسيق، ودخل في هذه الجملة جمهور 



 الفصل التمھیدي

 

ومن كان بعدهم على ما كانوا  -رضي االله عنهم–كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة 
صلى االله عليه ب الشرعي أن نسعى إلى التوحد والاجتماع على سنة رسول االله عليه، فالواج

ومن تبعهم بإحسان  -رضي االله عنهم–، بفهم الخلفاء الراشدين ومن معهم من الصحابة  وسلم
رها وأتباعها أو ينعدموا، إلى يوم الدين، وأن نحارب البدع والأهواء المفرقة للأمة حتى يقلّ أنصا

الفرق الضالة لا يعني بالضرورة وجودها في كل زمان ومكان، ولا يلزم أن يكون  ارعنالإخبف
مة على ثلاث وسبعين فرقة، افتراق الأ" حديث"البعض على متن أتباعها هم الأكثر كما اعترض 

ه يقتضي أن تكون هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس أكثرها من أهل النار، وهذا إن: فقال
 شك، فلا يلزم من تعدد الفرق أن يكون أتباعها أكثر الأمة، بل بحمد االله أكثر الأمة على باطل بلا

 ﴿:لقوله تعالىالخير والإيمان والتوحيد في جملة العصور،           ...﴾                   
اد ينتشر في زمن ما، أو في بلد ما لا وكون الفس. فهي شاهدة إلى يوم القيامة ] 110:آل عمران [

ه يصد هذا هو الأصل، فاليأس من الاجتماع إذن من وسوسة الشيطان وعمله؛ لأن يعني أنَّ
المسلمين عن العمل الواجب عليهم شرعا بالبعد عن أسباب الاختلاف والتباغض والأخذ بأسباب 

  )2(.الاجتماع والتآلف
  

  من الخلاف الفقهيالذي يظهرالموقف:  
  من الخلاف الفقهي؟  الذي يظهر وبعد هذا الاستعراض لوجهات النظر فما هو الموقف  
أنه قد ذكر خلال هذا المبحث أنواع الاختلاف، وأمثلة  -وباالله التوفيق –ذي يظهرفال  

  : لكل نوع منه، ويمكننا أن نخلص من الأمثلة السابقة إلى أن أنواع الاختلاف الثلاثة المذكورة
  يرجع إلى اختلاف التنوع، وهذا يجب استثمارهمنها ما  -
والتعاون عليه، ولا يصح أن نسعى لإلغاء هذا الاختلاف؛ لأنه بالتكامل فيه يتم الواجب ويتحقق  

  .المقصود بإذن االله بالشروط التي ذُكرت

                                                                                                                               
الفرق : ينظر. والأوزاعي والثوري، وأحمد، وأهل الظاهر الأمة، وسواده الأعظم من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة،

وما بعدها، الملل والنحل للشهرستاني  26، ص )طبعة دار المعرفة: بيروت(بين الفرق للبغدادي، تحقيق محيي الدين عبد الحميد 
في " الاعتصام"في كتابه  وللإمام الشاطبي كلام نفيس.  1/94أبي الفتح، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة مصطفى الحلبي، 

  .، طبعة دار الفكر2/114فليرجع إليه، ] في السبب الذي من أجله افترقت المبتدعة عن جماعة المسلمين[الباب التاسع 
  .11م، ص 2000 -2فقه الخلاف بين المسلمين، تأليف ياسر حسين برهاني، طبعة دار العقيدة، ط: ينظر- )2(
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 ومنها ما يرجع إلى اختلاف التضاد السائغ المقبول وهو اختلاف اتهدين، وهذا يجب احتماله -
، وهو -رضي االله عنهم أجمعين–وأن يسعنا كما وسع سلفنا الصالح الصحابة ومن تبعهم بإحسان 

  : المراد بالقصد الأصلي لهذا المطلب، فالموقف الإيجابي السليم من هذا الخلاف يتلخص في
1.  ه النبيمه والتسليم به كواقع حتمي مشروع أقربينووقع  -صلى االله عليه وسلم -تفه 

، وكمظهر من مظاهر -كما سبق ذكره–ة وتابعيهم وغيرهم من أئمة الفضل والتقدم الصحاب
مرونة الشريعة الإسلامية وسعتها وقدرا على استيعاب ما يستجد في الحياة من وقائع 

  .)1(وأحداث
النظر إليه حسب اختلاف أحوال الناس بالنسبة له، وذلك أن المعني بالخلاف إما أن يكون  .2

قا قادرا على الاستقلال بالنظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، فهذا الواجب في حقّه مجتهدا مطل
اتهد لا يحق له تقليد غيره، على رأي الجمهور  أن ينظر لنفسه ويعمل بما أداه إليه اجتهاده؛ لأنّ

  )2(.من المصوبة والمخطئة
مراتب الاجتهاد الأخرى التي وإما أن يكون دون مرتبة الاجتهاد المطلق، لكنه في إحدى 

تخول له النظر في الأدلة، وتمييز صحيحها من سقيمها، ومعرفة ما يصلح الاحتجاج به مما لا 
يصلح، وهذا له أن ينظر فيما اختلف العلماء فيه، ويعمل منه بما ترجح لديه مع احترام رأي غيره 

  .والتزام الأدب معه
ليس له أن ينظر في مسائل فالأدلة وهو العامي،  لى النظر فيما ألا يكون له قدرة عأو

الخلاف ولا يسعه إلاّ أن يقلّد إمام مذهبه إن كان يلتزم مذهبا معينا أو أي عالم من العلماء يفتيه، 
  .)1(ومذهبه حينئذ مذهب مفتيه

  : التعامل مع مسائل الخلاف من حيث الإنكار وعدمه، وللعلماء في ذلك رأيان .3

                                         
 1/97)م1994هـ1414-1مؤسسة الرسالة،ط:بيروت(سلامي و أصوله لفتحي الدريني بحوث مقارنة في الفقه الا – )1(

 .41ببعض أصول المذهب المالكي لمحمد الأمين ولد الشيخ سالم ص مراعاة الخلاف و علاقتها:وينظر
، ص )هـ1414دار الفكر : بيروت(وما بعدها، كتاب الاجتهاد للجويني  8/335البحر المحيط، للزركشي، : ينظر - )2(

نشر في " انقطاع الاجتهاد واستمراره بين المنكرين والمثبتين"، وبحثا للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ بعنوان 19
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، في دبي سنة  .العدد الثالث في الة الأحمدية التي تصدر عن دار البحوث الإسلامية

  .هـ1419
 ،76– 75، ص)م1975، سنة 1مكتبة الهدى، ط(في الاختلافات الفقهية، لأبي الفتح البيانوني دراسات  - )1(
، ومراعاة الخلاف في 164، ص )م1991المدينة المنورة، سنة (وموقف الأمة من اختلاف الأئمة، لعطية محمد سالم :ينظرو

  .42، 41المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، ص 
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ذهب إليه إمام مما يسوغ الاجتهاد فيه من الفروع وكان له وجه في الشرع، لا  كل ما أنّ: الأول
؛ أي سواء ضعف فيه الخلاف لضعف مأخذه أم )2(يجوز لمن رأى خلافه من أهل النظر أن ينكره 

فكلّ ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، : - رحمه االله تعالى- )3(لا وفي هذا يقول الإمام الغزالي
الضبع، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه ن ينكر على الشافعي أكله الضب ونفي أفليس للح

النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى 
  .)4(غير ذلك من مجاري الاجتهاد

ما ينكرون ما أجمع عليه ء إنثمّ إنّ العلما… ": - رحمه االله تعالى- )5(ويقول الإمام النووي  
ه على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن

المصيب واحد والمخطئ غير معين لنا، والإثم  :المذهب الآخر وعلى ،المختار عند كثير من المحققين
  .)6("مرفوع عنه

  
لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه : - رحمه االله تعالى- )1(ويقول ابن قدامة  

تهداتفإن2(ه لا إنكار في ا(.  

                                         
وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أنّ الاعتراف بشرعية الاختلاف لا يعني أن  .20/257، لابن تيمية ىالفتاو: ينظر- )2(

بالاختلاف فيه، فهذا لم يقل به  -فيباح له الفعل -الخلاف يعد من حجج الإباحة، بحيث يستدل على أن الأمر واسع للمكلف
  .بتصرف  4/102الموافقات . أحد ممن يعتد به

: ، إمام شافعي معروف، من تصانيفه"بحجة الإسلام"محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد، الملقّب : هو- )3(
ينظر طبقات . هـ505المستصفى، المنخول، وشفاء الغليل في أصول الفقه، وإحياء علوم الدين، وافت الفلاسفة، توفي سنة 

  . 4/13، 2/10، شذرات الذهب، 6/191،  )دار المعرفة: بيروت(الشافعية الكبرى، للسبكي 
  .2/32، )المكتبة التجارية الكبرى: مصر(إحياء علوم الدين، للغزالي - )4(
الإمام محيي الدين يحي بن شرف بن مرى الخذامي الحوراني الشافعي، الحافظ، الثقة القدوة، الورع، شيخ الإسلام، : هو- )5(

اموع شرح المهذَّب وشرح صحيح مسلم، رياض : ، من مصنفاتههـ676صاحب المصنفات المشهورة، مات سنة 
  .4/1470، تذكرة الحفاظ، 5/165: طبقات الشافعية، للسبكي: ينظر. الصالحين، منهاج الطالبين، وغيرها

  .2/63، )هـ1403طبعة دار الفكر، : بيروت(شرح صحيح مسلم للنووي - )6(
ن أحمد بن عبد االله بن قدامة الحنبلي، له مؤلفات كثيرة في المذهب، ومن كبار موفّق الدين أبو محمد عبد االله ب: هو - )1(

شذرات : ينظر. هـ620 والمقنع والعمدة في الفقه، والروضة في أصول الفقه، توفي سنة والكافي المغني: أئمته، من مؤلفاته
  . 92-3/88الذهب 

  .136اض الحديثة، ص الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، مكتبة الري: ينظر - )2(
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ما صار إليه : )4(ميتفيما نقل عنه ابن حجر الهي -عالىرحمه االله ت– )3(ويقول الإمام القرطبي  
  .)5(إمام وله وجه ما في الشرع لا يجوز لمن رأى خلافه أن ينكره وهذا مما لا يختلف فيه

مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض : -رحمه االله–شيخ الإسلام ابن تيمية  ويقول  
  .)6(العلماء لم ينكر ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه

يجوز الإنكار في المسائل الخلافية إذا ضعف الخلاف فيها، وكان ذريعة إلى محظور أنه : الرأي الثاني
عة وإباحة وطء الجواري بالعارية وما أشبه ذلك من كل ما كان مأخذ عليه كربا النقد ونكاح المت

المخالف فيه ضعيفا، ويخشى أن يوقع في مجمع على تحريمه، وهذا مذهب بعض الحنابلة ومنقول عن 
ما ضعف الخلاف فيه ":قوله عن القاضي أبي يعلى الحنبلي )7(الإمام أحمد وفي هذا ينقل الماوردي

  .)9("متفّق عليه كربا النقد فيدخل في إنكار المحتسِب بحكم ولايته وكان ذريعة إلى محظور
    

وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، : "في إعلام الموقعين )1(وقال ابن القيم
أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو . فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى، أو العمل

ا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، إجماعا شائع
                                         

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي المفسر، وكان فقيها ومحدثا، له : القرطبي - )3(
. هـ671توفيّ بصعيد مصر سنة . الجامع لأحكام القرآن، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: مؤلفات كثيرة أشهرها

، الديباج المذهب، لابن فرحون، 88، طبقات المفسرين للسيوطي، ترجمة رقم 5/235: ت الذهب، لابن العمادشذرا: ينظر
  .197شجرة النور الزكية، ص . 317ص 

: مي، شيخ الإسلام، شهاب الدين، فقيه شافعي، أعلم المتأخرين، من تصانيفهأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتهو  – )4(
  .1/234الأعلام للزركلي . م974توفي بمكة سنة . الكبرى ح المنهاج، والفتاوى الفقهيةتخفة المحتاج لشر

، نقلا عن 264ص ) هـ1352دار إحياء الكتب، سنة : القاهرة(مي تالفتح المبين في شرح الأربعين، لابن حجر الهي - )5(
  . 44مراعاة الخلاف وعلاقتها ببعض أصول المذهب ص

  .20/257شيخ الإسلام،  لابن تيمية ىالفتاو - )6(
الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي الملقب بقاضي القضاة، صاحب كتاب : هو - )7(
  .3/303: ينظر طبقات الشافعية الكبرى. هـ450توفي سنة ". الأحكام السلطانية"و" الحاوي"
،  هذا إذا كان المحتسب من أهل الإجتهاد فلا يغير ما 297ص ) الفكرطبعة دار : بيروت(الأحكام السلطانية للماوردي  - )9(

  .طبعة ابن الهيثم. 2/105شرح النووي على مسلم . كان على مذهب غيره
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله شمس الدين، المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه حنبلي  - )1(

عاد، إعلام لممدارج السالكين، زاد ا: ع في جميع العلوم، وتبحر في معرفة مذاهب السلف، من كتبهأصولي، مفسر نحوي، بر
دار المعرف، : بيروت (بلة لابن رجب ناذيل طبقة الح: ينظر .هـ751الموقعين، الطرق الحكمية وغيرها كثير، توفي سنة 

  .6/168ب ، شذرة الذه2/447) م1952/هـ1372مصورة عن طبعة السنة المحمدية، 
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وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف 
لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم : يقول فقيه

وأما إذا لم يكن في المسألة  ن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟إخالف كتابا أو سنة والحاكم إذا 
  )2(."سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل ا مجتهدا أو مقلدا

  .)3(ومثله ما ذكره القرافي في الفتاوى  
  

  المذهب المختار:  
القيم  ابن قدامة وابن تيمية وآخر كلامبالنقول التي تقدمت عن الغزالي والنووي وابن   

والقرطبي يظهر أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الإنكار في المسائل الظنية 
والاجتهادية، وأما ندب مرتكبِ المسائل الخلافية إلى تركها على سبيل الاستحباب فلا غضاضة 

ولكن إِنْ ندبه على جهة النصيحة إلى : يفيه بل هو أمر مطلوب ومستحب، وفي هذا يقول النوو
العلماء متفقون على الحثّ  فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإنّ" الخروج من الخلاف"

  .)4(على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم من ذلك إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر
  :لخلافوأختم هذا المطلب بمأثورات عن بعض السلف في مواقفهم من ا  

  
  
  
  
 عاف والحجامة، فقيل له -رحمه االله–قد كان الإمام أحمد ففإن كان : يرى الوضوء من الر

كيف لا أصلي خلف الإمام مالك : إمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ أتصلي خلفه؟ فقال
  . )1(وسعيد بن المسيب

                                         
  .24، 3/23إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، - )2(
 .42، 35الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي، ص: ينظر- - )3(
  .2/24: شرح صحيح مسلم للنووي: ينظر- )4(
مطابع دار : القاهرة(بد الجليل عيسى ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين، لع: ، و ينظر 1/22مقدمة المغني لابن قدامة - )1(

 .46، مراعاة الخلاف للشيخ محمد السالم ص100-99ص ) م1962/هـ 1382القلم، سنة 
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  بح قريبا من مقبرة أبي حنيفة -رحمه االله-وصلّى الإمام الشافعيرحمه االله فلم يقنت تأدبا  الص
  . )2(معه، وقال ربما انحدرنا إلى مذهب أبي حنيفة

  ه لما شاور هارون الرشيد مالكافي أن يعلّق الموطأ في الكعبة، ويحمل  - رحمهما االله تعالى–وأن
اختلفوا في  - صلى االله عليه وسلم-أصحاب رسول االله  لا تفعل فإنّ: الناس على ما فيه فقال

  )3(.قال وفقك االله يا أبا عبد االله. وتفرقوا في البلدان، وكلّ سنة مضتالفروع، 
 ّما صنعت؟ قال: لقي رجلا فقال - رضي االله عنه–عمر بن الخطاب  وروي أن : قضى علي

لو كنت أردك : "فما يمنعك والأمر إليك؟ قال: قال" لو كنت أنا لقضيت بكذا: "وزيد بكذا، قال
لفعلت، ولكني أردك إلى الرأي وليس  -صلى االله عليه وسلم- ة نبيه إلى كتاب االله أو إلى سن

  .)4(رأي بأولى من رأي

                                         
  19مالايجوز فيه الخلاف بين المسلمين ص - )2(
  .66، 65الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، للدهلوي، ص  - )3(
  .1/65إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية، : ينظر- )4(
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  .أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين وأسبابه: المطلب الثالث

  ع واختلاف التضاديمكن أن نقسم الخلاف الواقع بين المسلمين إلى اختلاف التنو.  
  

  .اختلاف التنوع –النوع الأول 
للأقوال الأخرى، بل كلّ الأقوال صحيحة وهذا  اا لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضوهو م

النوع يكون في الأمور التي شرعت متنوعة، فيختلف العلماء في استحباب واحد منها، وتقديمه 
لهذا بأنواع الحج، فإنّ من حج قارنا أو متمتعا أو مفردا أجزأه عند  )1(على غيره، ويمثل ابن تيمية

علماء المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك، وكذلك الآذان يعد آذانا صحيحا إذا رجع فيه 
أو لم يرجع، وسواء ربع التكبير في أوله أو ثناه، وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية، بأيتهما 

  .)2(سفيه شذوذ النا اًأقام صحت إقامته عند علماء المسلمين إلاّ تنازع
: ومن هذا الباب وجوه القراءات وأنواع التشهدات والأذكار، فمن قرأ مثلا في الفاتحة  

﴿وهو يعلم صحة قراءة من قرأ  ﴾مالك یوم الدین﴿      ﴾ فلا يكون هذا
ث القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحدي مناقضا لهذا، فالكلّ يعلم أنّ

  .صحيحة قد نزلت من عند االله سبحانه وتعالىثابتة  حرفالأ هفق عليه، وكلّ هذالمت
رضي االله –ومن يقرأ في التشهد بتشهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس   

فق العلماء على جواز كل أو غيره من الصيغ، بل ات -  رضي االله عنه –، أو تشهد عمر -عنهما
3(في اختيار كلّ منهم لما يراه الأفضل لاعتبارات يراهاما اختلافهم منها، وإن(.  
ولا يجوز التفرق : "بن تيميةايقول  .فهذا النوع من الخلاف بين الأمة أمره سهل يسير  

 ه قد يكون من أتى بغير ذلك من المستحبفوق حقّه، فإن بذلك بين الأمة، ولا أن يعطى المستحب
بمترلة الواجبات  اتضل بكثير، ولا يجوز أن تجعل المستحبمن أمور أخرى واجبة أو مستحبة أف

                                         
هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الحراني، الدمشقي، تقي الدين أبو العباس، شيخ الإسلام، كان واسع - )1(

، والإيمان، ومنهاج السنة النبوية، درء تعارض العقل والنقل، ىالفتاو: لية، تصانيفه كثيرة منهاالعلم محيطا بالمعارف النقلية والعق
دار المعرفة، مصورة عن طبعة : بيروت(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد : ينظر. ـه728توفي سنة 

  .408– 2/387، )م1952/هـ1372مطبعة السنة المحمدية، 
  ".1/123: مجموعة الرسائل المنيرية"خلاف الأمة في العبادات، لابن تيمية : يراجع- )2(
 .2/89) هـ1403طبعة دار الفكر، : بيروت(، على مسلم شرح النووي :يراجع )3(
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بحيث يمتنع الرجل من تركها، ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى االله ورسوله، بل يكون ترك 
  .المستحبات لعارض راجح أفضل من فعله، بل الواجبات كذلك

تركها المرء لائتلاف ين من بعض المستحبات، فلو ائتلاف الأمة أعظم في الد ومعلوم أنّ  
ون مصلحة ذلك القلوب كان ذلك حسنا، وذلك أفضل إذا كانت مصلحة ائتلاف القلوب د

 -رضي االله عنها–عائشة  مسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنينالبخاري و المستحب، وقد أخرج
كعبة ت النقضل ،كفرالك بقوم حداثة عهدلو لا «: قال لها -صلى االله عليه وسلم- أنّ النبي

 )1(»، فإنّ قريشا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا إبراهيم أساسولجعلتها على 
  . )بابا من خلفها: قصرت عن تمام بنائها ، خلفا:استقصرت (

  ذا الحديث البخاري وغيره على أنّ وقد احتج  الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة؛
، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض لأجل تأليف القلوب، ودفعا لنفرا

أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون، فيجهر  لأنَّ: )2(يجهر ا إذا كان بالمدينة، قال القاضي: الراجح، فقال
، وذا يزول الشك - مراعاته–ا ليعلمهم أنه يقرأ ا، وأنّ قراءا سنة فهذا أصل عظيم ينبغي 

الاتفاق إذا حصل على جواز الجميل وإجزائه علم أنه داخل في المشروع فالتنازع في  إنّوالطعن، ف
  .)3("الرجحان لا يضر، كالتنازع في بعض القراءات، وبعض العبادات

  
  :اختلاف التضاد –النوع الثاني 

                                         
- هـ1422، 3طبعة دار الفكر، ط 232ص)813(ما جاء في بناء الكعبة : مالك في الموطأ كتاب الحج، باب أخرجه– )1(

، طبعة موافقة ح الباريامشه فتصحيح البخاري و ).1585:رقم(فضل مكة و بنياا : البخاري في الحج بابو .م2002
العلم، كتاب  فيو. 3/539) م2003-هـ1424-1، طمكتبة الصفا: القاهرة(د الباقي الشيخ محمد فؤاد عب ترقيملتبويب و

 ،، ومسلم في الحج1/282)126:رقم( باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه
طبعة موافقة لتبويب وترقيم الشيخ  ،مام النوويشرح الإصحيح مسلم وامشه . )1333:رقم(بناؤها نقض الكعبة و: باب

  .5/221) م2003/هـ 1427-1، طدار ابن الهيثم: القاهرة(فؤاد عبد الباقي 
ويريدون به محمد بن الحسين بن ) القاضي(يطلق علماء الحنابلة منذ عصر القاضي أبي يعلى إلى أثناء المائة الثامنة لفظ  - )2(

  .2/193طبقات الحنابلة،: ينظرترجمته في). أبي يعلى ( لى الكبير وهو المراد عند إطلاق لفظ محمد بن خلف الملقّب بأبي يع
  " .الطبقات"أبو يعلى الصغير فالمراد ولده محمد صاحب : أما إذا قالوا -    
المنقّح،       ويلقبونه ب) علاء الدين علي بن سليمان السعدي( أما المتأخرون فيطلقون لفظ القاضي على المرداوي  -    

   . 85ص)طبعة دار إحياء التراث العربي(المدخل في مذهب أحمد لابن بدران : ينظر. واتهد في تصحيح المذهب
  .1/124: مجموعة الرسائل المنيرية، لابن تيمية- )3(
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ويكون  وهو أن يكون كلّ قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه،
، -من جهة الحكم لا من جهة الفتوى–يقول البعض بحرمته والبعض بحلِّه  كأنَّ الشيء الواحد في

هذا الفعل حرام كشرب قليل من النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف  فالحكم بأنَّ
من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد  الاختلاف فيه وليس .يقول قليله حلال

رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، أما الحكم العام فهو حرمته عند  ذلك النبيذ ليسد لاّإ
  .)1(من يقول بذلك

وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأنّ الحق في قول أحد اتهدين ومن خالفه  أماو
هو الذي فالعملية،  لأمور العلمية والأمورمخطئ في الأصول والفروع، في العقائد والأعمال، في ا

اختلف عنهم  وعليه أئمة العلم، وإنّ -رضي االله عنهم–عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  دلَّ
فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع وهو الذي لا يشك فيه من نظر إلى أقوالهم  ،في النقل

ه قطعيا، وإما ظنا فيما كان ومناظرام وتخطئتهم لأقوال مخالفيهم إما يقينا وقطعا فيما كان دليل
﴿:قال تعالى،)2(دليله ظنيا                                

                                    ﴾ 
  .]79، 78: نبياءالأ[

 حكم أصاب فله أجران، وإذافإذا اجتهد الحاكم «:-صلى االله عليه وسلم-وقال النبي 
  .)3(»اجتهد فأخطأ فله أجرف

 

                                         
نة الكبرى، لمالك المدو. 516ص )1595: (تحريم الخمر، رقم الحديث: الموطأ، لمالك بن أنس، باب : يراجع في ذلك - )1(
المغرب، وزارة عموم (، التمهيد لابن عبد البر، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخرين 4/410، )دار صادر: بيروت(

دار إحياء : القاهرة(، المحلّى، لابن حزم الظاهري، تحقيق أحمد شاكر 7/126، )هـ1402، 2الأوقاف الإسلامية، ط
دار : بيروت(ما بعدها، فتح الباري لشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني و 7/478، )التراث، دون تاريخ النشر
دار الكتب : بيروت(، شرح معاني الآثار، للطحاوي الحنفي، تحقيق محمد زهري النجار 10/33، )الفكر بدون تاريخ النشر

  .وما بعدها 4/221، )م1979-هـ1399، 1العلمية، ط
طبعة دار  129– 2/114الاعتصام، للشاطبي، الباب التاسع، . بتصرف 360ة، ص روضة الناظر، لابن قدام: ينظر- )2(

  .الفكر
 ،13/282)7352(رقم بأجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ :باب ": الاعتصام"أخرجه البخاري في كتاب  - )3(

  . 6/293)1716(برقم " الأقضية"ومسلم في كتاب 
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وهو حديث تلقّته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ : قال ابن قدامة
  )1(اهـ. ويؤجر دون أجر المصيب

اشتهر  -رضي االله عنهم–الصحابة  أما الإجماع فإنَّ: ابن قدامةوأما إجماع الصحابة فقال 
في  - رضي االله عنه–عنهم في وقائع لا تحصى إطلاق الخطأ على اتهدين، من ذلك قول أبي بكر 

أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، واالله : الكلالة
يكن صوابا  اكتب هذا ما رآه عمر، فإنْ: تبهالك -رضي االله عنه–عمر  وقال. نورسوله منه بريئا

  . يكن خطأ فمن عمر فمن االله وإنْ
واالله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، وقال علي لعمر في المرأة التي : وقال في قضية قضاها

ا أنت ملا شيء عليك إن: أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا
يك إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآ، وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك، عل: مؤدب، فقال علي

  : في إحراق زنادقة الرافضة قال عليو .الدية، فرجع عمر إلى رأيه
 

2 
من : وقال !بن إبنا، ولا يجعل أبا الأب أباًلا يتقّي االله زيد، يجعل ابن الإأ: وقال ابن عباس

  .)4(في العول )3(شاء باهلته
صلى االله عليه -أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول االله : وقالت عائشة

  .)5(أن يتوب، وهذا اتفاق منهم على أن اتهد يخطئ إلاّ -وسلم
  

                                         
: في. و ينظر نحوه. بتصرف 360ص)م1991، 1الجزائر طبعة دارالسلفية، ط(روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي  - )1(

  ).طبعة دار الفكر(129، 2/114الاعتصام للشاطبي، الباب التاسع 
 .2/129الاعتصام  - )2(
  ﴿: قال تعالى. لاعنته، من الملاعنة: باهلته بمعنى - )3(                

                            ﴾ ]تفسير القرطبي، ]61: آل عمران ،
  .6/270، المغني لابن قدامة، 5/68
  . هو الزيادة في الأسهم والنقص في الأنصبة": الميراث"في علم الفرائض  العول- )4(
، 1/39، إعلام الموقّعين لابن القيم، 367– 366روضة الناظر، لابن قدامة، ص : ينظر8/185مصنف عبد الرزاق – )5(

  .2/129، الاعتصام للشاطبي، 216، 215، 54
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  : لاف ينقسم إلى نوعينوهذا النوع من الخ
  .اختلاف سائغ غير مذموم– 1
  .اختلاف غير سائغ مذموم– 2

  
  الخلاف السائغ غير المذموم –النوع الأول 

وهذا هو اختلاف اتهدين من فقهاء ومفتين وحكام في المسائل الاجتهادية وهي التي لا   
يوجد فيها نص قطعي ة صحيحة أو إجماع قديم، من كتاب أو سنوهذا سواء أكان أو قياس جلي ،

أو في الأحكام بين الفقهاء، ولعل  -كما سنبين لاحقا وهذا نادر –ية الاعتقادية ملفي الأمور الع
ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر هو السبب الذي جعل الكثير 

معظم المسائل الاعتقادية الكبرى  ك لأنّعون من خالف في مسائل الأصول؛ وذلمن العلماء يبد
في  للعقاب را مستحقامقص -  في الأغلب الأعم –عليها الأدلة القاطعة، ولهذا كان المخالف فيها 

  . الدنيا والآخرة
الكثير من العلماء  القفي المسائل العملية  دليل قطعيولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها   

  .)1(ولا يأثم المخالف فيه تلاف سائغٌالخلاف في الفروع اخ أنَّ
من الصحابة أو  م أحدوهذا النوع من الاختلاف وقع من الصحابة والتابعين، ولا يذَ  

 ،العلماء الأعلام من التابعين والأئمة الفقهاء بسبب الخلاف الذي وقع منهم، فكلّهم طلاّب حق
 فاجتهد ثم أصابإذا حكم الحاكم  «:فإذا وقعوا في طلبهم للحق فهم معذورون، وفي الحديث

  .)2(»فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر
  
  
  
  
  

                                         
. وما بعدها 1/261روضة الناظر، لابن قدامة، . 150 ،119، 118، 2/117الاعتصام، للشاطبي، : ينظر- )1(

  .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 2/363والمستصفى للغزالي، 
   .34، صسبق تخريجه قريبا- )2(
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  : أسباب هذا الخلاف السائغ
من هذه الأسباب أنّ الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، بل جعل دليلا  .1

وهذا معلوم ضمنيا يحتاج لبحث واجتهاد ونظر يقوم به من حصل مقومات الاجتهاد والنظر، 
بالاستقراء بأدلة الشريعة واختلاف العلماء، ابتداء من عصر الصحابة فمن بعدهم، كما سبق 

  . )1(وأن أشرنا إليه
ومنها أن أفهام العباد مختلفة متفاوتة، قد فضل االله بعضهم على بعض فيها، فما يدركه هذا  .2

: ر القرآن إلى ذلك بقوله تعالىلا يفهمه هذا، وما يراه الواحد قد يغيب عن الآخرين، وقد أشا
﴿         ﴾]ه هو الذي ]79: الأنبياءن سبحانه أنفهيم وبيسليمان بالت فخص ،

  .فهمه
الخلاف في مآخذ الأحكام وفروعها كاختلاف الأئمة في الأخذ أو عدم الأخذ ببعض  .3

ستصلاح وعمل أهل المدينة المصادر والقواعد الاجتهادية كالاستحسان والاستصحاب والا
 .ومفهوم المخالفة وغير ذلك مما يختلفون في الأخذ به

  

                                         
)( -الالإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين : "ومن المؤلّفات المفيدة في هذا ا

الإنصاف في بيان " ، و)هـ1394طبعة دار الفكر، سنة : دمشق(، بتحقيق محمد رضوان الداية بطيلوسيللسيد ال"وآرائهم
طبعة دار ابن حزم، : بيروت(، بتحقيق مشترك بين محمد صبحي بن حسن الحلاّق، وعامر حسين للدهلوي "أسباب الاختلاف

طبعة دار مكتبة الحياة، : بيروت" (عن الأئمة الأعلام رفع الملام"ولابن تيمية بحث مطول عن ذلك في كتابه ). هـ1420سنة 
 من سبقه من المؤلّفين وتحدث عنها بإسهاب في كتابه ا، كما نبه الإمام القرافي إلى أسباب أخرى لم ينبه إليه)م1980

/ هـ1425، 1طعن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، طبعته دار الكتب العلمية ببيروت،  ىالإحكام في تمييز الفتاو"
وما بعدها، وممن ألف في هذا الموضوع  2/114، "الاعتصام"م، وبحث هذا الموضوع أبو إسحاق الشاطبي في كتابه 2004

، والدكتور رمضان سعيد "محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء"فضيلة الشيخ الأستاذ علي خفيف بعنوان : من المحدثين
، ومحمد "آثار الاختلاف"، والدكتور مصطفى سعيد الخن في كتابه "فقه المقارنمحاضرات في ال"البوطي في مقدمة كتابه 
المغرب، منشورات كلية الآداب، –الدار البيضاء " (نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء"الروكي المغربي في كتابه 

  .221، ص )مطبعة النجاح الجديدة
 . 21ص) لخلافمشروعية ا: مطلب(في هذه المذكرة  - )1(
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ومنها اختلاف طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين في بلادهم المختلفة وقد فطر االله  .4
ضرورية في إدراك التعامل مع هذا  (*)العباد على التأثر بما تعلّموه أولا، ومعرفة هذه الأسباب

  .لافالاخت
الاجتهاد في معرفة الصحيح من  هذه الأسباب لا يمكن إزالتها عرفنا أنّ فإذا علمنا أنّ

مسائل الاختلاف، وما يرجحه البعض من أهل العلم فيها بما وصل إليه فهمه وعلمه من أدلة، 
وبحسب قدرته على النظر والبحث والاجتهاد لن يلغي اجتهاد غيره، ولن يخرج المسألة عن كوا 
من مسائل الاجتهاد، وبالتالي لا تضيق الصدور بوجود هذا بين أهل العلم، كما يحدث لدى كثير 

كلّ مسألة فيها قول راجح مطلقا، ولم  ممن تعود السؤال دائما عن الراجح من الأقوال، وظن أنّ
السؤال عن الراجح من الأقوال ه راجح عند فلان، ومرجوح عند غيره، ولا شك أنّيتفطن أن 

والأدلة أمر محمود من طالب العلم، ودليل على ورعه وعدم حرصه على تعدد الأقوال، لينتقي 
ب الاختلاف بشهوته أطيبها وأقرا إلى رغبته كما يفعل كثير من الجهلة، والذي سأذكره في أسبا

  . الغير السائغ المذموم
خصه لنا الإمام ومن الأمور المهمة التي تضاف إلى أسباب الاختلاف السائغ ما يل

القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى  نّفإنّ قلنا أ: " بقوله )1(الشاطبي
ة، وأساليب معانيها، وأنطرت عليه ها فيما فُأنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها خاص

الخاص في وجه، وبالعام في وجه و يراد به العاممن لساا تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام 
وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو . يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر

آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى 
وكلّ شياء الكثيرة باسم واحد، كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأ

                                         
اكتفيت بذكر هذه الأسباب مجملة، وهناك أسباب أخرى ذكرها الأصوليون، لمن أراد التفصيل يراجع المراجع السابقة،  –(*)

 . 37هامش ص
العظمى في الفنون  الإمامةله القدم الراسخة و" ي الغرناطي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخم: الشاطبي - )1(

فوائد لطيفة، ا ، وعربية و غيرها مع التحري والتحقيق، له استنباطات جليلة، ودقائق منيفة، وتفسيرا،و حديثو ،ولافقها، وأص
غزارة تها لما تحمله من أصالة فكرية، وليف نفيسة، عرف لها أهل العلم مكانو له تآ..." و أبحاث شريفة، و قواعد محررة محققة 

حو،وكتاب الاعتصام في الحوادث لموافقات في أصول الفقه، و شرحه على الخلاصة في علم النكتاب ا: في المادة العلمية ، منها 
ملح أدبية، كتاب الإفادات والإشادات فيه طُرف و ،فيه كتاب البيوع من صحيح البخاريكتاب االس شرح والبدع، و

توفي . و الأجفاناوى كثيرة جمعها الدكتور أب،كما أنّ له فتهايرعلم الاشتقاق، وكتاب أصول النحو، وغ وكتاب الاتفاق في
 .اما بعدهو 46ص ) هـ 1351القاهرة مطبعة المعاهد سنة ( الديباج للتنبكتي  زنيل الابتهاج بتطري: ينظر.هـ 790سنة 
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، ولا يمكن أن ... ا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلّق بعلم كلامها هذ
يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع والأساليب، والذي نبه على 

وكثير ممن أتى . ل الفقههذا الأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصو
  .  )1("وباالله التوفيق. بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك

معرفة هذه الأسباب، وأنه لا سبيل إلى إزالتها يجعلنا لا نحاول السير في طريق يتمناه  فإنّ
ه، ألا وهو أو تلقّيه من دون غير البعض لقلة فهمه لهذه المسائل، ولقراءته لواحد من أهل العلم

محاولة توحيد الأمة في كل المسائل على قول واحد، وقد يتعمق هذا لدى بعض المبتدئين من 
طلاّب العلم حين يجد كثيرا من العلماء خاصة المعاصرين ينتصر لقول مضعفا ما سواه، بل ربما لا 

 ، ولا شك أنَّيشير إلى الخلاف أصلا فضلا عن الإشارة إلى درجته، وهل هو سائغ أو غير سائغ
رده على من طلبه  - رحمة االله عليهم–هذا مسلك ما سلكه أحد من أئمة العلم، بل المشهور عنهم 

  .منهم
ولابد أيضا من الاستفادة من فقه التنوع؛ لتلاقح الأفكار والبقاء للأصح والأصلح في إطار 

أن أشير إليها في هذا في مقولة يجدر  –الضوابط الشرعية، وذلك لتجنب ما أشار إليه الشاطبي 
إن تعويد الطالب ألا يطّلع إلاّ على مذهب واحد، ربما يكسبه نفورا : "، يقول رحمه االله-المقام

أو إنكارا لكل مذهب غير مذهبه ما دام لا يطّلع على أدلّته، فيورثه حزازة في الاعتقاد في 
م لمقاصد الشارع وفهم فضل الأئمة، أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبر

  .)2("أغراضه
فإذا كان الشاطبي في زمانه يخاف هذا الخوف فكيف بزمن أصبحت فيه الأفكار ليست 

حكرا على أحد؟ بل على طالب العلم أن يطلب العلوم بلا حد .  
 
 
 

                                         
في وضع في بيان قصد الشارع :" المسألة الأولى من النوع الثاني من مقاصد الشارع ، الموسوم بـ. [ الموافقات للشاطبي  )1(

 .51-2/50، تحقيق عبد االله دراز ] الشريعة للإفهام
  .2/296، )12: المسألة(مقاصد المكلّف : -القسم الثاني من المقاصد–الموافقات، للشاطبي، كتاب المقاصد - )2(
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قد عزمت أن آمر : قال لمالك - لمّا حج- )2(أنّ أبا جعفر المنصور )1(روى ابن عساكر
 ه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث لكل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم بأنّبكتبك هذ

الناس قد سبقت إليهم  يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا؛ فإنّ: فقال. يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره
من  أقاويل الناس وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به

اختلاف الناس، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد 
  .)3(منهم لأنفسهم

  
  :أمثلة للاختلاف السائغ

وهي كما سبق يندر في أصولها هذا النوع من الخلاف،  :في الأمور الاعتقادية والعلمية -1
اته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه بل أصولها الكبرى من الإيمان باالله وأسمائه وصف

، أو امع عليها من أهل )4(ين بالضرورةمن المعلوم من الد إماورسله، واليوم الآخر والقدر، كلّها 
  .)5(العلم

ولكن توجد في بعض تفاصيل ذلك بعض الاختلافات السائغة أشار إليها العلماء، كما 
ربه، وخلاف  -صلى االله عليه وسلم - ذلك الخلاف في رؤية النبي من  - رحمه االله- ذكر ابن تيمية 

  . - رضي االله عنهما –في تفضيل عثمان على علي 
الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما  - على سبيل المثال –ومن هذا النوع أيضا        

﴿: يتعلق بالأسماء والصفات كقوله تعالى                ﴾]هل هذه من ]115: البقرة ،

                                         
، "عساكر ابن"بـ: الحافظ أبو القاسم، علي بن أبي محمد الحسن بن هبة االله بن عبد االله بن الحسين، المعروف: هو- )1(

غلب عليه الحديث فاشتهر به، وبالغ . ، كان محدث الشام في وقته، ومن أعيان الفقهاء الشافعية"ثقة الدين: "الدمشقي، الملقب
التاج : ينظر. بدمشق وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين رحمه االله 571: ت. في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره

  .84ر الطراز الآخر والأول، لأبي الطيب الحسيني البخاري القنوجي، ص المكلل من جواهر مآث
عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء بني العباس، كان عالما بالفقه : هو - )2(

، )ت.دار الفكر، د: بيروت(بغدادي تاريخ بغداد، للخطيب ال: ينظر). هـ158: ت(والأدب والفلسفة والفلك، محبا للعلماء 
10/53. 

  .66، 65الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، للدهلوي، ص  - )3(
 .ما انتشر بين المسلمين حتى علمه الخاص والعام والعالم والجاهل: المقصود من المعلوم من الدين بالضرورة - )4(
  .جماع فيه وإن لم يكن منتشرا بين عوام المسلمينالذي يعرف العلماء الإ أي ؛أهل العلم نموامع عليه  - )5(
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﴿قال عكرمة عن ابن عباس  )1(آيات الصفات أم لا؟              ﴾  ،قال قبلة االله
أينما توجهت شرقا وغربا، ونحوه عن مجاهد وشهد لهذا ما ذكر في سبب نزولها، فالوجه على هذا 

في هذا الوجه وسار فلان في ذلك الوجه، فليست من آيات سرت : التفسير الوجهة كما يقال
ا غير واحد من علماء السلف على إثبات صفة الوجه الله سبحانه وتعالى، فعلى  الصفات، واحتج

داخل في الأمور  -أي القرآن الكريم – هذا هي من آيات الصفات فالاختلاف في فهم معانيه
  . العلمية والاعتقادية، وأكثره خلاف سائغ

ومنه الخلاف في رؤية االله تعالى في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف   
جميعا ثم يحجب عن الكفّار؟ أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون؟ على ثلاثة أقوال 

هممعروفة وإن2(.ما انعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين رب(  
كثير من مسائل التكفير، وهي مسألة اعتقادية أصلا وينبني عليها كثير ومنها الخلاف في   

من الأحكام، ومع ذلك فقد ثبت فيها الاختلاف بحيث لا يضلل المخالف، كمسائل تكفير تارك 
والمباني الأربعة عدا الشهادتين تكاسلا، فمن رأى كفر تارك الصلاة لا يقول عمن لم  )3(الصلاة
بل بإجماعهم لا يضلل ولا يبدع فضلا  ر الكافر، فهو كافر أو ضال أو مبتدع،أنه لا يكفِّ: يكفّره

   )4(.عن تكفيره
  :قد اخترت منها المسائل الآتيةو أن تحصى، من وهي أكثر: ية الفقهيةلمفي الأمور الع -2
   منها الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة، ووجوب المضمضة والاستنشاق أم

على اليسرى على الصدر  نىاستحبابه، ووضع اليم أم وجوب الترتيب في الوضوءاستحباا، و
                                         

  .2/422ن، للقرطبي، آالجامع لأحكام القر - )1(
 ﴿: في تفسير قوله تعالى 7/40: المصدر نفسه- )2(           ﴾ ]في  8/197و. ]103: الأنعام

﴿:قوله تعالى          ﴾ ]في قوله تعالى 19/80و]26: يونس:﴿             

 ﴾]23، 22: القيامة.[  
وذهب الجمهور، مالك  .ذهب إلى تكفير تارك الصلاة أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه وعبد االله بن مبارك وغيرهم- )3(

حنيفة وأحمد في رواية وقبلهم الزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى أنه كفر لا ينقل عن الملة، مع اتفاقهم  والشافعي وأبو
بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد الحفيد : ينظر. ا فهو كافر إن كان مثله لا يجهل ذلكوعلى أن من تركها جاحدا لوج

، الفقرة 1/48الاعتصام للشاطبي، . 87، 1/86، كتاب الصلاة، )م1989/ هـ1409دار أشريفة ببوزريعة، : الجزائر(
)125.(  
 .31وما بعدها، فقه الخلاف بين المسلمين، ياسر حسين برهامي، ص  1/86ينظر بداية اتهد، - )4(
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بعد الركوع وإرسالهما، والترول على الركبتين أم على اليدين في السجود، وقراءة الفاتحة خلف 
الإمام خاصة في الجهرية، والاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوق، وجلسة 

تركها، وبطلان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أم كراهتها تحريما مع الاستراحة و
الإجزاء، ووجوب قضاء فوائت المتروك بدون عذر أم عدم جواز قضائها أصلا، وصلاة النفل 

  . )1(الذي له سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد وغير ذلك كثير
  وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد رؤية بلد مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلالومنها ،

  . )2(واحد
  ووجوب كفارة اليمين، وكذلك طلاق  وقوع الطلاق المعلق أم عدم وقوعهومنها الاختلاف في

 . )3(الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة
 وجوب ومنها الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أم استحبابه فقط ،

  .)4(النقاب والجلباب أم استحبابه
  5(أم لا؟ التصوير هل هو داخل في النهي عن) توغرافيالفو(ومنها الخلاف في التصوير الشمسي(. 
  ومنها الخلاف في أكل اللحوم المستوردة من دول أوربا وأمريكا هل يجوز أكلها أم يحرم، وهذا

 .)6(فروعالنوع من الخلاف مسائله أكثر من أن تحصى في ال
  
  
  
  

                                         
 .2/89، شرح النووي على مسلم 1/123خلاف الأمة في العبادات لابن تيمية  -)1(
 .15قارن لسعيد رمضان البوطي صمحاضرات في فقه الم -)2(
 .99، محاضرات في فقه المقارن لسعيد رمضان البوطي ص478، 248، 332اختلاف الفقهاء للمروزي ص -)3(
  ﴿:الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي في تفسير قوله تعالى -)4(         ﴾ ]31: النور[ 

 .174 – 12جزء 
 .109ص) 1994-15المكتب الاسلامي ط: بيروت(الحلال و الحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي  - )5(
ما و2/337)1994-1مؤسسة الرسالة، ط :بيروت(بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني  -)6(

الك، الأم للشافعي، المغني لابن قدامة، بداية اتهد واية المقتصد المدونة للإمام م: يراجع جملة هذه الأحكام في محالّهاو.بعدها
  .لابن رشد، اختلاف الفقهاء للطحاوي، وللمروزي، شراح مختصر الخليل
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  :تنبيه هام جدا

الخلاف في المسألة خلاف سائغ مقبول أنه يجوز لكل واحد أن ينتقي  ليس معنى أنّ  
1(ا من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل إلى الزندقة والانحلال، وقد أجمع العلماءبالتشهي أي( ه لا أن

  اهـ. طاتت والسقَيجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلاَ
    

  : فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم    
العالم اتهد يلزمه البحث والاجتهاد، وجمع الأدلة والنظر في الراجح منها، فما ترجح  .1

 إلى الخلاف  شيرأن يالبلوى  اعنده قال به وعمل به وأفتى، وما أحراه في المسائل التي تعم
  .فيها مع بيان ما يراه صوابا

ي المقلّد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم والعام .2
عنده ويسأله عن الراجح، فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به، ومن 

  . غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار
لاف السائغ أو غير السائغ بأخذ ما يشتهي، أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخ

بين المذاهب، لا بحسب الأدلة  )2(بل يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ويفتي البعض بجواز التلفيق
صلى االله -الناس، أو أن الرسول  علىأو تيسيرا  والاجتهاد بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحة

 ، فهذا الجهل العظيم المخالف للإجماع)3(»رهمااختار أيس لم يخير بين أمرين إلاّ« -عليه وسلم
ما اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية، أما ما ، فإن)5(كما نقله أبو عمر بن عبد البر. )4(القديم

كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلابد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل 
                                         

  .360فيما نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ص - )1(
  . 150سيأتي تعريفه في المبحث الثاني من الفصل الثاني ص  - )2(
بين أمرين إلا  -صلى االله عليه وسلم-ما خير رسول االله: "إشارة إلى الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها- )3(

لمحمد فؤاد عبد الباقي " اللؤلؤ والمرجان"متفق عليه، كما في ". اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه
  ).1502:رقم() هـ1368ار إحياء الكتب العربية سنة د: القاهرة(
  .وما بعدها 360الجامع لبيان العلم وفضله، ص  - )4(
يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر القرطبي، حافظ، أحد أعلام الأندلس، و كبير : ابن عبد البر هو - )5(

التمهيـد، الإسـتـذكـار،        : ه كتب كثيرة منهاالحديث و التاريخ، ل و العربية و ها، كان ثقة نزيها متبحرا في القفهيمحدث
 .119، شجرة النور ص2/367الديباج : ينظر. هـ458: هـ، وقيل463توفي سنة . و الإستعاب، وغيرها
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ذا في مسائل الخلاف السائغ فما بالك في الخلاف غير السائغ كما سيأتي واحد كما سبق بيانه، وه
  . شاء االله تفصيله إن
  

  :)1(أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف
كل  كثيرا من طلاب العلم لا ينتبهون إلى وجود هذا النوع من الاختلاف، ويظنون أنّ إنّ  

غض المخالف له، وهذا قد يوجِد من مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعادى فيه ولأجله، ويب
االله وإدراك وجود هذا النوع من الاختلاف  أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما لا يعلمه إلاَّ

يسعنا ما وسع "وعدم إمكان إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله، وليكن شعارنا في ذلك 
ة والألفة بين السلف مع وجود هذا ، فإذا بقيت المود"السلف الصالح، ولا يسعنا ما لم يسعهم

الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا، ولنرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة 
بما نريد لأنفسنا، كما قال  - أي المخالف -العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحاا، وأن ننصفه 

، فلو فعلنا ذلك  )2("ر الحق على يديهما ناظرت عالما إلا وددت أن يظه: "الإمام الشافعي
لف، ولوصلنا تخبين الآراء المتنافرة والفكر الموحاولنا التقريب بين وجهات النظر لاستطعنا الجمع 

  .إلى نتيجة محمودة أقلها أن نخرج من حيز كفر وإيمان إلى حيز خطأ وصواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
الأحكام ، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف في )هـ728: ت(رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية : يراجع - )1(

، معرفة الخلاف  الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي، للدكتور زكريا عبدالرزاق )هـ1179: ت(الفقهية للدهلوي 
 .م1990دار الإيمان، سنة –المصري، طبعة مؤسسة الرسالة 

الوهاب إبراهيم أبو سليمان لعبد -تأصيل وتحليل–في الفقه و أصوله  -رحمه االله-منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي – )2(
 . 73ص) م1999/هـ1420 -1المكتبة المكية بمكة المكرمة، ط -دار ابن حزم ، بيروت(
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 ّهذا الخلاف رحمة معنى أن:  
ف في الفروع ضربا من ضروب الرحمة، ما روي عن القاسم بن محمد و بيان كون الاختلا

يضا ما روي عن ، وأ)1(رحمة للناس -صلى االله عليه وسلم-كان اختلاف أصحاب محمد : ه قالأن
ه كان يقولعمر بن عبد العزيز أن" :لم  -صلى االله عليه وسلم-أصحاب محمد ني لو أنّما سر

  .)2("  تكن رخصةيختلفوا؛ لأم لو لم يختلفوا لم
يفرقها في آفاق الإسلام ا أراد أن يكتب كتبه وقول الإمام مالك للخليفة هارون الرشيد لمو 

اختلاف العلماء رحمة من االله تعالى على  يا أمير المؤمنين لا تفعل، إنّ: ليحمل عليها الأمة، قال له
اختلاف أمتي «  -يه وسلمصلى االله عل-رسول االله  وقد يستدلُّ بما روي عن. )3(هذه الأمة

قله ابن عبد البر عن مالك كما ن" الاختلاف في الأحكام"المراد  ، فهو كالصريح في أنّ)4(»رحمة
مخطئ ومصيب، فعليك : -صلى االله عليه وسلم-قال في اختلاف أصحاب رسول االله  من أنه

ما هو بالنسبة بالاجتهاد، إن قال ناس فيه توسعة على الأمة كما و ليس: قال ابن عبد البر. الاجتهاد
ه فلا توسعة عليه في ، فاتهد مكلف بما أداه إليه اجتهاد)فعليك بالاجتهاد(إلى اتهدين لقوله

؛ أي لمقلديهم، »اختلاف أمتي رحمة للناس« :فقول الحديث. ما التوسعة على المقلدإناختلافهم، و
من كان أهلا للاجتهاد له : رد على من قالما هو الإن" الخ...مخطئ ومصيب"و مساق قول مالك 

  .رحمة الصحابة دون غيرهم

                                         
 .مر معنا قريبا تخريج كلّ من الأثرين - )2(،)1(
ة مؤسس: بيروت(كشف الخفا و مزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لاسماعيل بن محمد العجلوني  - )3(

  .66-65الإنصاف للدهلوي ص: وينظر. و ما بعدها 1/66)هـ1405-4الرسالة، ط
 .بسند منقطع عن ابن عباسالفقهي خل دالحديث رواه البيهقي في الم": كشف الخفا"قال العجلوني في : الحديث - )4(

مرفوعا، و " الحجة"دسي في و نصر المق" اللآلئ"فيه ضعف و عزاه الزركشي و ابن حجر في وأخرجه الطبراني و الديلمي، و
 هأنه حديث مشهور على الألسنة و قد أورد –الحافظ بن الحجر  -قرأت بخط شيخنا يعني ": المقاصد"قال الإمام السخاوي في 

و كثر السؤال عنه، و زعم الكثير من الأئمة أنه ) اختلاف أمتي رحمة للناس(ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ 
كشف الخفا للعجلوني . له، لكنه ذكره الخطابي في غريب الحديث و استطرد في رده على المعارضين لهذا الحديثلا أصل 

، فيض القدير شرح الجامع 92-11/91صحيح مسلم بشرح النووي : و ينظر الكلام على الحديث. و ما بعدها 1/66
 .2/504الصغير لعبد الرؤوف المناوي 
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 - صلى االله عليه وسلم-ما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول االله إن: قال إسماعيل القاضي
ير أن ا أن تكون توسعة لأَنْ يقول الإنسان بقول واحد منهم من غتوسعة في اجتهاد الرأي، فأم

  .هم اجتهدوا فاختلفواعلى أن لكن اختلافهم يدلّويكون الحق عنده فيه فلا، 
  .)1(كلام القاضي هذا حسن جدا: قال أبو عمر

  :قد نظم أحدهم ذلك في شعرو 
  

  
 

2 
  .الاختلاف غير السائغ المذموم: النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد

  :بعةمن الاختلاف الفقهي ما يكون قبيحا مذموما، وأسباب هذا النوع من الخلاف أر  
فكثير من الناس يجهلون الأمر المشروع المسنون الذي يحبه االله ورسوله، والذي سنه : الجهل .1

  .لأمته وأمرهم به - صلى االله عليه وسلم - الرسول 
اختلافهم مع الصحابة كان بسبب  وقد كان الجهل هو الداء الذي أصاب الخوارج، فإنّ

     وقد وصفهم الرسول  ،- االله عليه وسلمصلى -جهلهم بدلالة النصوص، وبأحاديث الرسول 
ين كما يمرق اوز حناجرهم، يمرقون من الديقرؤون القرآن لا يج«:بقوله - صلى االله عليه وسلم–

3(»ميةالسهم من الر(.  
ن لهم ما هم فيه من بي -رضي االله عنهما–س احبر هذه الأمة ابن عب موعندما ذهب إليه

سكوا ا، فرجع منهم ألفان، وقد كان الجهل هو الداء الذي باطل وكشف لهم الشبهات التي تم

                                         
 .، و ما بعدها2/300فضله لابن عبد البرجامع بيان العلم و  - )1(
مسلم باب التحريض على قتل /15/185)4670...(باب من راءى بقراءة القرآن :البخاري  – )2(

 .5/306ج)1771(الخوارج
في : ، و الدارمي في كتاب الجهاد باب  4/258) 4764(في قتال الخوارج : أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب– )3(

ي مع دعون المعبود بشرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبا: ينظر، و 2/714 قتال الخوارج
، 2نشر المكتبة السلفية، ط: المدينة المنورة(شرح ابن الحافظ بن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 

  .13/80، )م1968/هـ1388
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وجلّ عن جهل، ولذلك سماهم االله بالضالين، أصاب النصارى، فإن هم كانوا يعبدون االله عز
  .)1(وبجهلهم ابتدعوا كثيرا من العبادات والقربات، وحرموا على أنفسهم الطيبات

- النبي وروي عن . التي تدعى بزلاّت العلماءة ذّّومن الخلاف المذموم تتبع الأقوال الشا
وما هي يا : قالوا. ي أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثةإن« :قوله- صلى االله عليه وسلم

ما زلّة أو. )2(» أخاف عليكم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع: رسول االله؟ قال
  .العالم؛ فبخروجه عن طريق الشرع

ز إعارة الجواري للوطء وجواز الأكل للصائم في رمضان ما بين الفجر كالقول بجوا 
لا يجوز الأخذ ا البتة؛  -على فرض صحة نسبتها إلى أصحاا - والإسفار، فأمثال هذه الأقوال

ولعل هذا هو المراد مما نقل عن الإمام . )3(ها من الشواذ المخالفة لأصول الشريعة وقواعدهالأن
  . أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام من: )4(الأوزاعي

قد يقع الاختلاف بسبب ظلم بعض هذه الأمة لبعض، وبغي بعضها على  :الظلم والبغي .2
بعض، وبسبب الظلم والبغي يقع النهي عن أمور شرعها االله على سبيل الوجوب أو الاستحباب، 

: الخبيث، وذمهم االله بذلك،قال، وقد وقع أهل الكتاب في هذا المرض عنه  وقد يأمرون بما ى االله
﴿                                   

              ﴾]وهذا الاختلاف يكون بسبب التباغض والتدابر ]19: آل عمران ،
  .ك فريقا على مخالفة الفريق الآخر في أقواله وأفعاله وإن كانت حقاوالتحاسد، فيحمل ذل

، طالما لبغي والاستطالة عليهومن أعظم وأهم أسباب العلاج أن نعلم حرمة المسلم وحرمة ا
بقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منها إلى الكفر، فنتعامل بالشرع مع من عاملنا به ومع من لم 

 تاقَباالله فيهيعاملنا، فما ع قِ االله فيك، بمثل أن تتقي5(من لم يت(.  
                                         

  .باختصار 130 -2/129 الاعتصام، للشاطبي: ينظر- )1(
فيه كثير : الهيثمي قال نور الدين . 2/361وينظر جامع بيان العلم و فضله قسم ،)14(الكبير المعجم ورواه الطبراني في  - )2(

في أئمة الظلم والجور وأئمة : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب. ، وبقية رجاله ثقاتبن عوف المزني وهو متروكبن عبد االله 
 .5/239) هـ1407دار الريان للتراث، : القـاهـرة( الضلالة 

   . 4/104الموافقات  هامش - )3(
. هـ157عبد الرحمن بن عمر بن أبي عمر الأوزاعي، الحافظ، الثقة، عالم أهل الشام، مات في بيروت مرابطا سنة : هو- )4(

  . 4/401، سير أعلام النبلاء، 1/124ينظر تذكرة الحفاظ، 
  .47الخلاف بين المسلمين، ص  قهف: ينظر - )5(
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الهوى ما واه النفس، وتميل إليه، والهوى إن لم يكن  :واتباع الظن )1(الهوى المذموم .3
 .محكوما بالكتاب والسنة يوقع في المذموم

في بيان قصد الشارع  - وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في النوع الرابع من مقاصد الشارع
أنّ المقصد الشرعي من وضع الشريعة اخراج المكلَف  - لمكلَّف تحت أحكام الشريعةفي دخول ا

 . )2(عن داعية هواه، حتى يكون عبدا الله اختيارا، كما هو عبد الله اضطرارا
، وقد حذّر االله رسوله من اتباع )3(وكثير من الفرق الضالة ضلّت بسبب اتباع الهوى 
 ﴿:فقال -المذموم–الهوى                 ﴾]وحذّر من ]26: ص ،

 ﴿: اتباع أهواء أهل الضلال                               

        ﴾]77: المائدة[ .  
ريم مع والقرآن الك -صلى االله عليه وسلم-ر بالرسول وقد حمل الهوى اليهود على الكف         

﴿به،والقرآن مترّل من عند االله،ر الرسول مرسل من علمهم بأنّ              

 ﴾]89:البقرة[،﴿                               ﴾]20: نعامالأ[.  
  .)4(قد كان هواهم في أن يكون الرسول منهم لا من بني إسماعيل 

الدخول تحت التعبد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، وقصد  فهذا كله واضح في أنّ
  .للمولى

  
  
  
  

                                         
 - روي عنه مطلقا، ومنه الهوى المحمود الذي يوافق الشرع، كما " الهوى"لأنه هو المراد إذا ورد لفظ  ؛قيدته بالمذموم - )1(

. 4/369" تاريخ بغداد"أخرجه الخطيب في  »لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به «:  -  عليه الصلاة والسلام
وقال عمر بن . 10/458-463ذيب التهذيب : ينظر ". حديث ضعيف لأجل نعيم بن حماد:"لحافظ بن حجر فيه قال ا

  .بالعسل، والترهيب من الهوى المذموم يكافئ منطقيا الترغيب في الهوى المحمود ةعبد العزيز إذا وافق الحق الهوى فذلك الزبد
 .2/128الموافقات للشاطبي  - )2(
 .باختصار 2/128للشاطبي  الاعتصام - )3(
 .190،  2/122وما بعدها، الاعتصام  2/128الموافقات للشاطبي   )4(
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  :والخلاصة
راجعة في  - كما قال أبو إسحاق الشاطبي- ثلاثة وما في معناهاهذه الأسباب الفإنّ 

وهو الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غير : جه واحدالتحصيل إلى و
  .)1(تثبت، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم

هذه نبذة عن الاختلاف الفقهي نشأته وتطوره ومشروعيته، وأنواعه، وأهم أسبابه، والموقف 
ي باختصار ومترلة مراعاة في بيان أصول المذهب المالك هالسليم منه، أما المبحث الموالي فأخصص

  .الخلاف بينها
  
  
  
  

                                         
  .طبعة دار الفكر 2/126الاعتصام، للشاطبي، - )1(
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 

 
  .أصول المذهب المالكي: المطلب الأول

 )1(في الفقه هو مبدأ أهل الحجاز الذي أسسه سعيد بن المسيب - رحمه االله–مبدأ مالك   
كان مالك يذهب إلى قول : )2(وقال ابن المديني ،-عنه رضي االله–أخذا عن عمر بن الخطاب 

  . - رضي االله عنه–، وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب )3(سليمان بن يسار

                                         
الإمام سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء وسكون الزاي، ابن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الثقة : هو- )1(

: تذكرة الحفاظ(هاء السبع الكبار من أجل التابعين اتفقوا على أنّ أصح المراسيل مرسلاته، توفي بعد التسعين الأثبات والفق
  ). ،4/84ذيب التهذيب، 4/54

، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق )هـ91: ت(، وعروة بن الزبير )هـ90:ت(سعيد بن المسيب : والفقهاء السبعة هم
، )هـ94:ت(، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود )هـ100:ت(بن زيد بن ثابت  ، وخارجة)هـ105: ت(

هو أبو سلمة بن عبد : ، وأما السابع فقد اختلف في تعيينه، فقيل-رضي االله عنها–وسليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة 
، وقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن -الله عنهرضي ا–هو سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب : الرحمن بن عوف، وقيل

  :-جريا على القول الثالث–الحارث بن هشام، ونظمهم أحدهم قائلا 
 

  
، كشف النقاب الحاجب من مصطلح الحاجب، لابن فرحون 23، 1/22، إعلام الموقّعين، 2/384طبقات ابن سعد، : ينظر

الاصطلاح . 175– 173، ص )م1990، 1دار الغرب الإسلامي، ط(المالكي، تحقيق حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف 
  .48عند المالكية، لمحمد إبراهيم أحمد علي، ص 

بن المديني، أن أصله من المدينة ومولده بالبصرة، كنيته أبو ابن نجيح السعدي الذي يقال له  هو علي بن عبد االله بن جعفر - )2(
صلى االله عليه -كان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول االلهو. وخ البخاريالحسن، يروي عن حماد بن زيد، و هو من شي

، لابن حبان بن أحمد أبو "الثقات:"نظر هـ، ي234توفي سنة . ، ممن رحل و جمع وكتب و صنف و حفظ وذاكر-وسلم
- 8/469، ج)م1975/هـ 1395: دار الفكر، ط: بيروت(، تحقيق السيد شرف الدين أحمد )354:ت(حاتم التميمي 

470.  
أعتقته وأعتقت إخوته، روى عن مولاته  -أبو عبد الرحمن وقيل أبو أيوب مولى ميمونة أم المؤمنين رضي االله عنها: هو- )3(

أحد الأئمة وأحد الفقهاء : "وابن عباس وزيد بن ثابت وجماعة، روى عنه الزهري ونافع وقتادة، قال عنه النسائي وأم سلمة
، وفيات الأعيان، لابن خلكان، 4/228ينظر ذيب التهذيب لابن حجر، . هـ107توفي سنة ". العشرة ثم السبعة

  .175-5/174، 2/384 طبقات ابن سعد،. 5/332سير أعلام النبلاء للذهبي، . 2/399
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وليس بين القولين تعارض، فكل منهما يكشف جانبا من الحلقات الجماعية التي تسلسل فيها فقه 
  : ي بال، وهو طرفا هذه السلسلةأهل المدينة، كما أن القولين معا، يتفقان في أمر ذ

  .)1(فهي تبتدئ من عمر بن الخطاب، وتنتهي إلى مالك بن أنس
ما وجد كلّ ذلك وإن. لم يؤسس مذهبه، ولم يضع أصوله وقواعده -رحمه االله-فمالك   

المذهب : "قولنا ومن هنا فإنّ. جاهزا مستقرا، وورثه تاما ناضجا، فسار عليه واجتهد في إطاره
بمعنى أن المذهب المالكي هو المذهب الذي ينتسب إليه مالك وليس  ا إلاّلا يكون سليم "المالكي

  .)2(المذهب الذي ينسب إلى مالك
لا يجدون أي  يالذين يتكلمون عن الأصول التي يتميز ا المذهب المالك وكذلك فإنّ  

  ".مالكية"لا قبل أن تكون أصو" عمرية"ما هي أصول تلك الأصول إن صعوبة في إدراك أنّ
فمذهب أهل المدينة يرجع في كثير منه إلى عهد عمر، فضلا عما يرجع منه إلى السنة   

، فكلّ ذلك متأصل فيه نابع -دين االله تعالى–النبوية بل الأمر يرجع قبل كل شيء إلى الإسلام 
، ثم -همرضي االله عن- منه، ثم جاءت تجربة عمر ومدرسة عمر، مدعمة بالرأي الجماعي للصحابة 
إذا تبين ذلك، فقد …توالت الحلقات العلمية الاجتهادية لفقهاء المدينة، ثم حلقة مالك بن أنس

حلقة من  المذهب المالكي مذهب ينتسب إليه مالك بن أنس، وأنّ هذا الإمام ليس إلاّ ظهر أنّ
أقوم الناس : - رحمه االله–كما قال ابن تيمية  -في عصره وفيما بعد عصره–ه كان ، غير أنهحلقات

   .)3(بمذهب أهل المدينة رواية، وأكثرهم به دراية
ما  )2(اركدالمب ــك في ترتيـلا لمنهج الإمام مالـعرضا مفص )1(يقدم لنا القاضي عياضو  

ترتيب الاجتهاد على ما يوجب العقل، ويشهد له الشرع، تقديم كتاب االله عز وجلّ  إنّ: "نصه 

                                         
طبعة الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد : الولايات المتحدة الأمريكية(نظرية المقاصد للدكتور أحمد الريسوني : ينظر-  )1(

عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للدكتور أحمد . 76، ص )م1995العالمي للفكر الإسلامي، سنة 
وكتاب المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل . 51، ص)م2000دار البحوث الإسلامية سنة : دبي(محمد نور سيف 

  .1/62، )ضمن مجموعة عمل أهل المدينة– 2000دار البحوث الإسلامية، سنة : دبي(المدينة للدكتور محمد المدني بوساق 
  .بتصرف 20/320لابن تيمية،  ، نقلا عن مجموع الفتاوي79نظرية المقاصد للريسوني، ص - )2(
  .20/320، ىاوتمجموع الف- )3(
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي الاندلسي، كان إماما في مختلف العلوم في وقته، حافظا - )1(

: وينظر  .بمراكش) هـ544: ت( المعلم، و الشفا، و ترتيب المدارك، وغير ذلك، : لمذهب مالك، له تصانف مفيدة منها
 .224-2/223، الفكر السامي  141-140شجرة النور . 51، 2/46اج الديب
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ن تقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته، ثم كذلك السنة على على ترتيب أدلته في الوضوح م
ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهوماا، ثم الإجماع عند 
عدم الكتاب ومتواتر السنة، وعند عدم هذه الأصول كلّها القياس عليها والاستنباط منها، إذ 

اتر السنة، وكذلك النص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، كتاب االله مقطوع به، وكذلك متو
، ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر اثم الظواهر ثم المفهوم؛ لدخول الاحتمال في معناه

صلين وتركهم نظر أنفسهم متى بلغ خبر لى القياس بإجماع الصحابة على الأوهي مقدمة ع امنه
منهم في ذلك، ثم القياس أحرى عند عدم الأصول على ما  الثقة وأمثالهم مقتضاه دون خلاف

مضى عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف المرضيين رضي االله عنهم أجمعين، وأنت إذا 
  نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه واجتهادهم في الشرع وجدت مالكا

تبا لها مراتبها ومداركها مقدما كتاب االله عز ناهجا في هذه الأصول مناهجها مر -رحمه االله–
وجلّ على الآثار، ثم مقدما لها على القياس والاعتبار، تاركا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما 

ثم . الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه عيحملونه أو يحملونه، أو ما وجد الجمهور والجم
لمشكَلات وتحريه عن الكلام في المعوصات ما سلك به سبيل السلّف الصالح، في ا هكان من وقوف

  .)3("وكان يرجح الاتباع ويكره الابتداع
  :-رحمه االله –الإمام مالك حتى قال 

  
، فذلك موضوع يتطلب ولا أريد في هذا المطلب أن أدرس هذه الأصول أو أفصل فيها  

عملا مستقلا، وحسبي تعدادها على سبيل الإجمال، وذكر بعض أقوال علماء المالكية في عددها، 
  .)1(علماء المالكية اختلفوا في تعدادها اختلافا كثيرا ذلك أنّ

                                                                                                                               
المصدر منه كاسم يم و هو خطأ؛ لأنه مأخوذ من أدرك الرباعي، ومدرك بفتح الم"الشائع على السنة الفقهاء قراءة لفظ - )2(

القياس، كما هو مقرر في محله، ونبه من أفعل، واستثنيت كلمة مسموعة خرجت عن  -بضم الميم -المفعول على وزن مفعل
دار الكتب العلمية : بيروت (، للفيومي "صباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعيالم: " ينظر . عليه في المصباح

 ).درك(، مادة )م1978/هـ1398
ن تاويت الطبخي ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، عارض أصوله محمد ب - )3(
  .1/89) هـ1403وزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية، : المغرب (
معنى  الوجازة في، الإشارة إلى معرفة الأصول و1/87يب المدارك ترت: ينظر أصول المذهب المالكي في المراجع الأتية - )1(

، 445ح الفصول للقرافي ص، شرح تنقي3/285، المحصول من علم الأصول لابن العربي 23-22الدليل للباجي ص
و ما بعدها،  2/123، البهجة شرح التحفة للتسولي 113، تقريب الوصول لابن جزي ص 30-3/29الموافقات للشاطبي 
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الأدلة : )4(ما نصه )3(عالم فاس الشهير فيما نقله عن الفقيه راشد )2(قال أبو محمد صالحف
  : عليها مالك مذهبه ستة عشرالتي بنى

نص الكتاب، وظاهر الكتاب، وهو العموم، ودليل الكتاب، وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم 
ة كقوله وهو التنبيه على العلّ(، وتنبيه الكتاب )مراده مفهوم الموافقة(الكتاب، وهو باب آخر 

﴿: تعالى          …﴾  ] 145: الأنعام[ (.  
: الإجماع، والثاني عشر: ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة فهذه عشرة، والحادي عشر

: قول الصحابي، والخامس عشر: عمل أهل المدينة، والرابع عشر: القياس، والثالث عشر
 : الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر: الاستحسان، والسادس عشر

 
 
 
 
 

على  )1(اعيه ومرة لا يراعيه، كذا في حاشية سيدي الطالبوهو مراعاة الخلاف، فمرة ير
ونظمها بعضهم مع مخالفة في أصناف . )4(ومن ذلك الاستصحاب: )3(قال أبو الحسن. )2(مياره

  :الأدلة المذكورة وجعلها ستة عشر فقال
                                                                                                                               

، الأصول التي إنفرد ا الإمام 358، الإمام مالك لأبي زهرة ص 350فتح الودود على مراقي السعود لعبد االله الشنقيطي ص
لى أصول الفقه المالكي لمحمد مختار ولد باه، الجواهر ، المدخل إ1/453السامي للثعالبي  الفكر، 75مالك لزقلام محمد ص

 . 115الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشاط ص 
. هـ653كان شيخ المغرب علما وعملا، له تقييد على الرسالة، توفي سنة … أبو محمد صالح الهسكوري من أهل فاس- )2(

  . 185، شجرة النور، ص 2/232الفكر السامي للحجوي الثعالبي، : رينظ. ودفن بفاس
كتاب الحلال : هو أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، العالم المتبع، لم يكن في زمانه أتبع للحق منه، له مؤلفات منها- )3(

  .2/232امي، الفكر الس. 201شجرة النور، ص: ينظر. هـ675والحرام، وحاشية على المدونة، توفي سنة 
الفكر  : و ينظر 123/ 2) م1977طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت (البهجة شرح التحفة للتسولي : ينظر- )4(

  .385، 1/383السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي، 
 القرن الثالث عشر، ومن عائلة علمية أبو عبد االله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج من كبار فقهاء المالكية في: هو- )1(

الأزهار الطيبة النشر على المبادئ العشر، ورياض الورد وما : معروفة، تولى قضاء الجماعة بمراكش ثم بفاس، له تآليف منها
) ارةمي(انتهى إليه هذا الجوهر الفرد، تكلم فيه على نسب أبيه، وحاشية على شرح الشيخ محمد بن أحمد الفاسي الشهير بـ 

توفي في ذي . على المرشد المعين، مطبوعة، وهي حاشية نفيسة اشتملت على الكثير من الفوائد والمعلومات المهمة، له فهرسة
  .401شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص : ينظر. هـ 1273الحجة سنة 



 الفصل التمھیدي

 

 
 

 
 
5 

م معزوالاستدلال(ا لحاشية سيدي الطالب فزاد على ما تقد (ه استغنى عن ذكره بأدلة وكأن
الاستدلال المراد به إقامة الدليل من الكتاب والسنة، أما على  الكتاب والسنة الخمس بناء على أنّ

و قياس تمثيل فلا يمكن حينئذ المراد بالاستدلال ما ليس بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أ أنّ
مشتمل أنواعا كالقياس المنطقيالاستغناء بذكر أدلة الكتاب والسنة عنه؛ لأن ذا الحد وقياس )6(ه ،  

 يالمراد ذا الاستدلال عندهم هو ما أشار له صاحب مراق ؛ لأنّ)2(، وفقد الشرط)1(العكس
  : السعود بقوله

 

                                                                                                                               
فاسي الشهير بمياره لمنظومة عبد الواحد بن حاشية سيدي الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح محمد بن أحمد ال: ينظر- )2(

  .1/16، )هـ1316، 1المطبعة الأميرية، ط" (المرشد المعين"عاشر المسماة 
شرحه على تحفة : نوازلي، له مؤلفات منهاالفقيه الهو القاضي أبو الحسن التسولي علي بن عبد السلام المدعو بمديدش، - )3(

اودي على لامية الزقاق، وجمع فتاوي شيخه محمد بن إبراهيم وضمها إلى فتاويه الحكام لابن عاصم وحاشية على شرح الت
  . 397شجرة النور الزكية، ص : ينظر. هـ 1258توفي سنة . فجاءت في مجلدات

  .2/123، )م1977طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، : بيروت(شرح التسولي على التحفة : ينظر- )4(
 . 111اط ص الجواهر الثمينة للمش - )5(
لإثبات حقائق سبق العلم ا، ولكن حصلت الغفلة عن جوانب منها إذ يأتي القياس : صيغة شكلية: القياس المنطقي- )6(

ينظر . وهو أحد طرق الاستدلال غير المباشر، وأقومها إنتاجا. الخصم بالتسليم ا إذ هو أنكرها االمنطقي منبها عليها، أو ملزم
دار : دمشق(عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني لالاستدلال والمناظرة، صياغة للمنطق وأصول البحث  ضوابط المعرفة وأصول

  .227، ص )م1998، 5القلم، ط
هو إثبات عكس حكم شيء بمثله لتعاكسهما في العلّة، والمراد بعكس الحكم ضده، أو نقيضه، مثاله : قياس العكس- )1(

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال " - صلى االله عليه وسلم–قوله  .حديث مسلم
الوضع في : الوضع في الحرام، ومثل ذلك الشيء: الحديث، فالحكم هو ثبوت الوزر، وعكسه ثبوت الأجر، والشيء" وزر؟

  .227ص : ضوابط المعرفة. الحلال
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فظهر أن القيد راجع إلى الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم : فقد الشرط- )2(

  .228ضوابط المعرفة، ص . العدم أي فقد الشرط والوجود، وفقد الشرط يكون إما لمانع، أو لعدم وجود سبب
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  :فبهذا الحد يشمل الأنواع المذكورة كما نبه عليه الناظم في كتاب الاستدلال بقوله

3 
  

وزاد أيضا المصلحة المرسلة، وتصديق المعصوم، والاستقراء، والبراءة الأصلية، والعرف، 
  .بعضها نظر ليس هذا محل بسطهوالأخذ بالأخف، وفي 

وأما زيادة أربعة الكتاب، وأربعة السنة الزائدة على نصها فقد اكتفى الناظم عن بسطها 
بنى مذهبه  - رحمه االله–مالكا  فيتحصل من جميع ما تقدم أنّ. )4("كتاب، السنة"بالإجمال لقوله 

  .)5(على أربعة وعشرين دليلا
 
 
 
 
 
 

بن ا، حسبما ينقل عنه )2(عشرة )1(أبو بكر بن العربيلقاضي ا -قبل هذا وذاك-وقد عدها 
والسنة وعمل أهل  الكتاب: ، على حين لم يذكر منها القاضي عياض سوى أربعة فقط)3(هلال

  .)4(المدينة والقياس
                                         

  .2/255نشر البنود على مراقي السعود،  - )3(
  .2/09المصدر نفسه، - )4(
    أدلة عالم المدينة، لحسن بن محمد المشاط، دراسة وتحقيق، الدكتور عبد الوهاب إبراهيم الجواهر الثمينة في بيان: ينظر- )5(

  .116، ص )م1990/هـ1411، سنة 2دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(بن سليمان 
علام الإسلام القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي، أحد أ: هو- )1(

وفقهائه، رحل إلى المشرق وتلمذ على أعلام عصره كأبي بكر الطرطوشي وأبي حامد الغزالي، وأخذ عنه العلم عدد كبير من 
عارضة الاحوذي شرح الترمذي، : العلماء كالقاضي عياض وابن بشكوال، تقلد وظيفة الإفتاء أربعين عاما، وله تآليف منها

لك شرح موطأ مالك، اختصره في كتابه القبس، الإنصاف في مسائل الخلاف، العواصم من أحكام القرآن، ترتيب المسا
  .هـ بمدينة فاس534توفي سنة . القواصم في التاريخ، المحصول من علم الأصول

  .136، شجرة النور، ص 197/ 20: ، سير أعلام النبلاء للذهبي4/296: وفيات الأعيان، لابن خلّكان: ينظر    
الطبعة الحجرية، بتاريخ : فاس(نوازل بن هلال السجلماسي، تصحيح الفقيه الشريف المهدي الوزاني العمراني  :ينظر- )2(

  .05، ص )هـ1310
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  : أصول الإمام مالك أربعة عشر وهي فقد اعتبر أنّ )5(أما القرافي
حة المرسلة ينة والقياس وقول الصحابي والمصلالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المد

والعرف والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال  الأصلية والعوائد والبراءة والاستصحاب،
  .)6(والاستحسان

 
 

أدق إحصاء لأصول المذهب : هذا الإحصاء هو الأدق فقال )1(وقد اعتبر الشيخ أبو زهرة
  .)2(يح الفصولالمالكي هو ما ذكره القرافي في كتابه تنق
ومذهب : أصلا آخر، هو شرع من قبلنا وقال -قبلهم-  )3(وقد زاد القاضي عبد الوهاب

  .)4(وغيره - عليه السلام–جميع شرائع الأمم شرع لنا إلا ما نسخ ولا فرق بين موسى  المالكية أنّ

                                                                                                                               
، أخذ عن القُوري وابن هلال وغيرهما، "نور البصر"هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال السجلماسي، جد الهلالي صاحب - )3(

، ونوازل الهلالي أو أجوبته جمعها ورتبها )هـ903: ت(تصر خليل في أربعة أسفار له نوازل وفتاوي مشهورة وشرح على مخ
 265(علي بن أحمد الجزولي، وقد صحح هذه النوازل الفقيه الشريف المهدي الوزاني العمراني، وطبعت بالحجر بفاس، في 

يق محمد الأمين بن محمد فال بن عون المحتسب لابن السالك، تحق. 58نيل الابتهاج، ص : ينظر. هـ 1310، سنة )صفحة
دار : بيروت(الأعلام للزركلي . 82، 81، ص )م1995المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامي، سنة : نواقشوط(آباه 

  . 1/78، )2002، 15الملايين، ط
  . 1/89ترتيب المدرك للقاضي عياض، : ينظر- )4(
إمام بارع  -رضي االله عنه–الأعلام المشهورين في مذهب الإمام مالك هو شهاب الدين أحمد بن إدريس، أحد : القرافي- )5(

كتاب الذخيرة في الفقه من أجلّ : في الفقه والأصول والعلوم العقلية، ألف كتبا مفيدة أجمع العلماء على حسنها وكمالها منها
أصول الفقه وهو مقدمة الذخيرة، كتب المالكية، وكتاب الفروق  من أعظم ما أنتج الفكر الإسلامي، وكتاب التنقيح في 

وكتاب الأحكام في التمييز بين الفتاوي والأحكام، وكتاب شرح التهذيب، وكتاب شرح الجلاب، والعقد المنظوم للخصوص 
ينظر الديباج . هـ 684توفي سنة . والعموم وكتاب تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، وغير ذلك من المؤلفات القيمة

  .2/223: ، الفكر السامي188، شجرة النور الزكية، ص 239-1/236المذهب، 
  .445شرح تنقيح الفصول، ص : ينظر- )6(
هـ، درس 1316محمد بن أحمد أبو زهرة الفقيه الأصولي المحقق المؤرخ الحنفي ولد بمدينة المحلّة الكبرى، سنة : أبو زهرة- )1(

هـ، واشتغل بالتدريس، ترك حوالي خمسين 1346دار العلوم سنة بمعهد طنطة، والتحق بمعهد القضاء، ثم حصل على دبلوم 
تشنيف : ينظر. هـ ودفن بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى،رحمه االله1395، وله مقالات ومحاضرات وفتاوي توفي سنة اًمصنف

  .461ص ، )دار الشباب للطباعة، دون تاريخ: القاهرة(الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع، لمحمود سعيد بن ممدوح 
  .257الإمام مالك، لأبي زهرة، ص - )2(



 الفصل التمھیدي

 

  .)5(وقد صحح ذلك بن العربي في كتابه أحكام القرآن
  : في ذكر أدلة المذهب أن قسمها إلى ضربينأما الإمام الشاطبي فكان جه 

  .ما يرجع إلى النقل: أحدهما
  .ما يرجع إلى الرأي، من غير أن يفصل فيهما: والثاني

 ويرى المرحوم أبو زهرة أن اقتصار الشاطبي على هذا التقسيم له وجه معقول جدا؛ لأنّ
 )6(كلمة الرأي ة، كما أنّعمل أهل المدينة وقول الصحابي كان يعتبرهما مالك من شعب السن

تشمل بعمومها المصالح المرسلة وسد الذرائع، والعادات والاستحسان والاستصلاح والقياس 
  .)1(ومراعاة الخلاف؛ لأن هذه من شمولات الرأي

  
  :أدق إحصاء لأصول المالكية

يدوا في تعداد أصول المالكية، والظاهر أم لم ير - ممن سبق ذكرهم–اختلف كلام المؤلفين 
هو من ، وبعضهم لم يذكر سوى أربعة أصول كالقاضي عياض حصرها فيما ذكروه، بدليل أنّ

ا وذكر بعضهم الأصول التي لا يقول .كاردالمقدم لنا عرضا مفصلا لمنهج مالك في ترتيب 
  .أصول المالكية كالمصالح المرسلة، ومنهم من لم يعتن بتعدادها أصلاالمالكية، وأهمل بعضهم أهم 

                                                                                                                               
: عراق، له مؤلفات كثيرة منهاعبد الوهاب بن نصر البغدادي المكنى بأبي محمد، إمام من أئمة المذهب المالكي بال: هو-  )3(

ترتيب : ينظر .هـ422توفي سنة . رة لمذهب إمام دار الهجرة، والأدلة في مسائل الخلاف، والمعونة، والتلقين، وغير ذلكصالن
  .104-103، شجرة النور، ص 29-2/26الديباج، . 1/219المدارك، 

نقلا عن مراعاة الخلاف عند المالكية لمحمد أحمد شقرون،  2/1790نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، : ينظر- )4(
  .88ص 

، )م1988/هـ1408، 1كتب العليمة، طدار ال: بيروت(أحكام القرآن، لابن العربي، تعليق محمد عبد القادر عطا - )5(
1/23.  
و منه السنة كما أشار إليه الشيخ أبـو زهرة  -إلى ما يرجع الى النقل المحض  –رحمه االله  -و هذا التقسيم من الشاطبي  - )6(

 خر؛ لأنّصول الأدلة، و إلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآبالنسبة إلى أ -أي التقسيم –وإلى الرأي المحض، فهو  -
قولات لابد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند الى النقل؛ فما يلحق بالضرب الثاني من نالإستدلال بالم

و قد ترجع إلى . القياس، و الإستحسان و المصالح المرسلة و سد الذرائع ومراعاة الخلاف، إن قلنا إا راجعة إلى أمر اجتهادي 
 .بشىء من التصرف 30، 3/29الموفقات للشاطبي . إن شهدنا أا راجعة إلى العمومات المعنوية) النقل( ل الضرب الأو

، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، ص 258الإمام مالك، لأبي زهرة، ص - )1(
73.  
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إحصاء لأصول المالكية هو ما قام به بعض المتأخرين ممن  أنّ -فيما ظهر–ه لذلك فإن أدق
خصوا أصول المالكية بمؤلفات خاصة جمعوا فيها أصول المذهب بعد استقراء ومقارنة بين مختلف 

هذه الأصول الأقوال في عد: في نظمه لأصول المالكية في تسعة  )2(ومن هؤلاء ابن أبي الكف
الشنقيطي بشرح  )3(عشرين بيتا، وقد شرحها يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد االله الولاتيو

  . هـ1346وقد طبع بتونس سنة " إيصال السالك في أصول الإمام مالك"سماه 
، وقد "الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة"في كتاب سماه  )4(والشيخ حسن المشاط

   .الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان طبع بدراسة وتحقيق
  : وقد عد هؤلاء أصول المذهب المالكي كما يلي

الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والمصالح 
  .)1(المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والعوائد ومراعاة الخلاف

   
  : وخلاصة هذا المطلب 

  :بين لنا ما يليتي - رحمه االله–بعد عرض أصول مذهب الإمام مالك 
حلقة  ينة التي يعد الإمام مالكالأصول التي تميز ا المذهب المالكي أصول مذهب أهل المد أنّ .1

 .من حلقاا

                                         
يل، لم أقف على ترجمته بالكامل إلا أنه من القرن الثالث عشر، أبو العباس أحمد بن أبي كف المغربي، عالم جل: هو- )2(

  .ومنظومته مطبوعة بتونس، مع شرح إيصال السالك للشيخ محمد بن المختار الولاتي الشنقيطي
 من أعلام فقهاء المالكية في القرن الرابع عشر، له تآليف كثيرة بين مطول ومختصر، ورسائل، ترجم له تلميذه الشيخ أبو- )3(

هو العلامة العلم، الهمام المهتم بتحرير العلوم أي اهتمام، الحافظ الحجة، السالك في : "العباس بن المأمون الحسني بما ملخصه
. وكان مع اشتغاله بالإفادة تأليفا وتعليما يتجر في البر وغيره مع قدمه الراسخ في العلم والعمل… اقتضاء السنة أوضح محجة

  .435ينظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص . هـ1330توفي في شعبان سنة 
إنارة الدجى في مغازي خير الورى، : حسن بن محمد المشاط، أحد علماء الحرمين الشريفين، له تآليف مفيدة منها: هو- )4(

السنية في شرح  وشرح طلعة الأنوار في مصطلح الحديث، والبهجة السنية في شرح الخريدة في علم التوحيد، والتقريرات
المنظومة البيقونية، والتحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية في علم الفرائض، والحدود البهية في القواعد المنطقية، تعليقات 

ينظر مقدمة الجواهر الثمينة للمحقق عبد الوهاب أبو . هـ 1399توفي سنة . شريفة على لب الأصول في أصول الفقه
  .بعدها وما 17سليمان، ص 

  . وما بعدها 05وإيصال السالك، ص . وما بعدها 115الجواهر الثمينة، ص : ينظر- )1(
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، هجها مرتبا لها مراتبها ومداركهاج في هذه الأصول منا -رحمه االله–الإمام مالك  أنّ .2
  .نقول بالمعقول والمعقول بالمنقول، مرجحا الاتباع، كارها الابتداعمشفّعا الم

أكثر المذاهب —رحمه االله–المذهب الذي ينسب إليه مالك  عنيأ –يعد المذهب المالكي  .3
لا يمكن حصر أصوله وقواعده، وهذه مزية جعلت المذهب المالكي : أصولا، حتى قال بعضهم

الأوضاع والبيئات، وأكثر حيوية، وأقرب إلى مصالح  أكثر مرونة لسهولة تكيفه مع مختلف
  .الأنام وما يحسون وما يشعرون

العلماء في عصور مختلفة فاتسع  -أي المذهب المالكي–وقد اختبره : "قال أبو زهرة
لمشاكلهم واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من 

  .)2("ديه وكثرة أصوله، ونوع الأصول التي أكثر منها، وأنه أكثر المذاهب أصولاعلاج لكثرة مجته

                                         
  .376الإمام مالك، لأبي زهرة، ص- )2(
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  .موقع مراعاة الخلاف بين أصول المذهب المالكي: المطلب الثاني

وهو الوارث –الإمام مالك  والآن، وقد انتهينا من عرض أصول المذهب المالكي، وتبيان أنّ
ه يرد في أعقاب ذلك ،فإن-لى فقه مدرسة المدينة وأصولهاقد أسس مناهج استدلاله ع - للفقه المدني
وتارة يراعي ":صول وهذه المناهج؟ وقول بعضهمبين هذه الأ" مراعاة الخلاف"ما موقع : سؤال هو

  " الخلاف وتارة لا يراعيه؟
وللإجابة عن هذا السؤال لابد من إبراز ثلاثة أمور هامة يتبين من خلالها موقع مراعاة 

  . أصول مذهب مالك الخلاف بين
  .مراعاة الخلاف في كتب الأصول والقواعد :الأمر الأول
     لماذا أغفل بعض المالكية ذكر مراعاة الخلاف في تعدادهم لأصول مالك : الأمر الثاني

  .كما سبق ذكره في المطلب السابق؟ -رحمه االله–
  .؟"لاف ومرة لا يراعيهالإمام مالك يراعي الخ أنّ: "وما معنى قول بعضهم: والأمر الثالث

  والقواعد و الفقه مراعاة الخلاف في كتب الأصول: بالأمر الأولولنبدأ 
أصحاا  المطالع في كتب القواعد والأصول التي جرى فيها ذكر مراعاة الخلاف، يجد  أنّ

د مراعاة الخلاف تعد أصلا من أصول مذهب الإمام مالك رحمه االله وذلك طبعا بع قد صرحوا بأنّ
  .استقرائهم الفروع الفقهية وفتاوي الإمام مالك التي بناها على مراعاة الخلاف

وكثيرا ما يقول عند تعليقه  )2("…من أصل مالك مراعاة الخلاف: ")1(قال ابن رشد الجد
  .)3("هذا على أصله في مراعاة الخلاف: "على فتاوي الإمام مالك

  
  
  
  

                                         
المقدمات، والبيان : محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي أبو الوليد القرطبي، الإمام الفقيه، له تآليف كثيرة منها: هو- )1(

  .4/62شذرات الذهب، . 78ينظر الديباج المذهب، ص . هـ520ة توفي سن. والتحصيل
، )م1986/هـ1406دار الغرب الإسلامي، : قطر(البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، تحقيق أساتذة من علماء المغرب - )2(

13/419.  
  .4/369البيان والتحصيل، - )3(
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ي2(" المالكية مراعاة الخلافمن أصول : "في قواعده )1(وقال المقر(  
تجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم  -رحمهم االله-مالكا وأصحابه  إنّ: "وقال الإمام الشاطبي

مراعاة الخلاف، ويبنون عليها فروعا، ويعلّل به شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدم من 
هاء قاعدة مبنيا عليها، عمدة أهل مذهبهم من غير توقّف حتى صارت عندهم أو عند مدرسي الفق

  .)3("مرجوعا إليها
  .)4(ومراعاة الخلاف أصل في مذهب مالك، ينبني عليه مسائل كثيرة: "وقال في الاعتصام

عليه مذهبه  بنى من جملة ما فإنّ: "وفي البهجة شرح التحفة يقول أبو الحسن التسولي
  .)5("مراعاة الخلاف

عمل أهل المدينة : ئص مذهب مالك خمسة أصولأنّ خصا )6(وقد ذكر الشيخ الكتانيّ
  .)7(ومراعاة الخلاف العرفو والمصلحة المرسلة وسد الذرائع

  
  

                                         
محققي المذهب الثقات، المتفنن في العلوم، أخذ العلم عن أئمة  أبو عبد االله محمد بن أحمد القرشي التلمساني، أحد: هو- )1(

في فقه الإمام مالك " القواعد"أعلام منهم الشاطبي ولسان الدين بن الخطيب، وابن خلدون، وابن جزي وغيرهم، ألّف كتاب 
اسة وتحقيق أربعمائة قاعدة وهو كتاب عزيز مفيد لم يسبق إليه، قام بدر) 200(قاعدة ومائتي ) 1000(اشتمل على ألف 

هـ، بجامعة أم القرى، بذل فيه جهدا علميا 1404قاعدة منه، أحمد بن عبد االله بن حميد للحصول على درجة الدكتوراه عام 
يتلاءم وقيمة الكتاب العلمية، وله حاشية بديعة على مختصر ابن الحاجب الفرعي، وغيرها من المؤلفات القيمة، تولّى القضاء، 

  .232ينظر شجرة النور الزكية، ص . هـ756وتوفيّ عام 
، )طبعة معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة(قواعد المقري تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد - )2(

1/236.  
طبعة دار : تبيرو(المعيار المعرب، لأحمد الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي : ينظر- )3(

  .6/367، )م1995الغرب الإسلامي، 
  .2/101، )2003طبعة دار الفكر، : بيروت(الاعتصام، للشاطبي، مراجعة وتدقيق مكتب البحوث والدراسات - )4(
  .1/21البهجة شرح التحفة، - )5(
علماء فاس ثم رحل إلى الحجاز  محمد بن عبد الحي بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني الفاسي، أخذ العلم عن: هو- )6(

ودخل مصر ودمشق وحضر دروس الشيخ سليم البشري بالأزهر ورحل إلى الجزائر وتونس، ثم عاد إلى المغرب ودرس أنواع 
فهرس الفهارس والأثبات، والرحلة الحجازية، والتراتيب الإدارية، واختصار العواصم من : منها ةالعلوم والفنون، له كتب كثير

وتشنيف الأسماع بشيوخ . مقدمة كتابه فهرس الفهارس: ينظر. هـ1382عام  -رحمه االله-توفي . لابن العربيالقواصم 
  .278الإجازة والسماع، لأبي سليمان محمود سعيد بن ممدوح، ص 

  . 93مراعاة الخلاف عند المالكية، ص . 111خصائص مذهب مالك، ص - )7(
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  .)2("مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب: "الحجوي )1(وقال الثعالبي
  .)3("الجواهر الثمينة لبيان أدلة عالم المدينة"وكذلك فعل الشيخ المشاط في كتابه 

  - رحمه االله–مراعاة الخلاف من أصول الإمام مالك يرة، كلها تؤكد أنّوالنقول في ذلك كث
فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا أغفل بعض علماء المالكية ذكر مراعاة الخلاف بين أصول 

  . المذهب المالكي؟ وهو ما سنذكره في النقطة الموالية
  

رحمه –لك في إغفال بعض علماء المالكية في تعدادهم لأصول ما: الأمر الثاني
  .ذكر مراعاة الخلاف -االله

لقد أغفل بعض المالكية ذكر مراعاة الخلاف بين أصول المذهب المالكي مما دفع الإمام 
  .)4("قد عد الناس الأدلّة ولم أر من عد مراعاة الخلاف أصلا منها: "الشاطبي إلى أن يقول

  : تلخيص ذلك و
عاة الخلاف قد أغفل الكثير منهم بعض الذين أغفلوا ذكر مرا إنّ: الذي يمكن أن يقال

أصول المذهب المهمة الأخرى عدا مراعاة الخلاف وبعضهم نسب إلى المذهب  أصولا ليست من 
ب لم يعمدوا إلى تحري الدقة في عد أصول المذه - كما أشرنا سابقا-أن هؤلاء  ناأصوله، مما يدل

المذهب فقد ذكروا مراعاة الخلاف  وا الدقّة في عد أصولعلى سبيل الحصر، أما الذين قصد
  .-رضي االله عنه–وفصلوا القول فيها باعتبارها أصلا عريقا من أصول مالك 

 
 
 
 
 

                                         
هـ، أخذ عن والده حفظ القرآن، والتحق بجامع 1291لفاسي، ولد بفاس سنة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ا: هو- )1(

بين مطول ومختصر، له ) 50(تآليفه الخمسين  تالقرويين وأخذ عن الفقيه سيدي محمد التهامي الوزاني وأحمد بن سوده، بلغ
وقد ترجم الثعالبي . هـ1376توفي سنة . الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: فهرس فصل فيه هذه الكتب أشهرها

  .1/09لنفسه في كتابه الفكر السامي في 
  .1/151الفكر السامي، - )2(
  .115الجواهر الثمينة، ص- )3(
  . بتصرف 77مراعاة الخلاف لمحمد الشيخ سالم ص: ، وينظر6/376المعيار المعرب، للونشريسي، - )4(
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  بعض الذين أغفلوا ذكر مراعاة الخلاف ينفون العمل ا، أو لا يعتبروا  يضاف إلى هذا أنّ
كروها بين أدلة المذهب يذوالقاضي عياض، فمن الطبيعي ألا  )1(حجة كابن عبد البر واللّخمي

اء من العمل موقف العلم( من الفصل الأول الثاني في المبحث تي ذكر ذلك بالتفصيل ، وسيأالمالكي
  ).بمراعاة الخلاف

وبعضهم يحتج بمراعاة الخلاف دون اعتبارها مصدرا أو أصلا مستقلا بل يدرجوا تحت 
  .)2(أصل آخر كالاستحسان، للتشابه بينهما

من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب  إنّ" :قال الشاطبي
  .)3("مالك ينبني عليه مسائل كثيرة
مراعاة الخلاف  وتقدم لنا في الاستحسان في الطّور الأول، أنّ… : "وقال الحجوي الثعالبي

  .)4("من الاستحسان فليس بزائد عليه
المذهب عند بعض المالكية، فماذا عن الأمر  هذا عن إغفال ذكر مراعاة الخلاف بين أصول

  .الثالث؟ 
  

تارة يراعي الخلاف  - رحمه االله–الإمام مالك  أنّ: "في معنى قول بعضهم: الأمر الثالث
 ."وتارة لا يراعيه

  
قد يفهم البعض من هذا التعبير التردد في نسبة القول بمراعاة الخلاف لمالك رحمه االله، أو 

الأمر ليس كذلك، والعبارة لا يراد ا ما توهمه،   من أصوله، والحقيقة أنّعدم الجزم بكوا أصلا
ما مراد هؤلاء أنّإن ه لا الإمام مالك كان يراعي بعض الخلاف دون بعض، وهذا معروف عنه أن

نا بشروط وضوابط سنذكرها في حينها، وإلاّيراعي كلّ خلف، وإنفلو كان  ما يراعي خلافا معي

                                         
روف باللّخمي القيرواني، رئيس الفقهاء في وقته، وإليه الرحلة، تفقّه بابن هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المع: اللخمي-  )1(

توفّي سنة . التبصرة، مشهور معتمد في المذهب"، له تعليق على المدونة سماه …، وبه تفقّه جماعة منهم الإمام المازري…محرز
  .117ينظر، شجرة النور الزكية، ص . … هـ بصفاقص478

  .94مراعاة الخلاف، لشقرون، ص :، وينظر 2/101،قسم  الاعتصام للشاطبي– )2(
  .2/101الاعتصام، - )3(
  .1/355الفكر السامي، - )4(
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الخلافات الشاذة والضعيفة لا  ا استقر له قول، فإنّمي كلّ خلف لما ثبت له مذهب، ولَالإمام يراع
  .)1(تنتهي في الفقه الإسلامي

  
، )2(وتارة يراعي الخلاف وتارة لا يراعيه: "لذلك فإنّ معنى قول الفقيه أبي محمد صالح

الكف في منظومته التي نظم  ، وقول ابن أبي)3("أما مراعاة الخلاف فتارة وتارة: "وقول ابن حمدون
  :فيها أصول الإمام مالك

4 
يعمل بمراعاة الخلاف إذا كان الخلاف من النوع الذي يراعيه  خلف ه كانمعنى ذلك أن

ف إذا كان حسب شروطه التي يشترطها في الخلاف الذي تجب مراعاته، ويعدل عن مراعاة الخلا
  .الخلاف ليس من النوع الذي يراعيه

ا أحيانوليس المعنى مطلقا أن أُخر في  اه كان يأخذ بمراعاة الخلاف أحيانا ويترك الأخذ
  . حال واحد

وليس …: "وهذا ما تنبه له أحد المعاصرين، وهو عبد الحي بن صديق الغماري حين قال
من مالك في تأصيل هذا الأصل وعمله به، بل هو بيان  الأمر كما توهموا؛ لأنّ هذا ليس اختلافا

كان مالك لا يراعي الخلاف كلّه، بل : بقوله-  )5(كما نبه عليه ابن خويز منداد -لموضع العمل به
منه في مراعاة  لابد -يضيف الشيخ الغماري–وهذا الشرط . الدليل ما كان قوي لا يراعي منه إلاّ

فمراعاة الخلاف أصل من . ما يراعى لقوة دليله يراعى لذاته، وإنالخلاف لا قول المخالف؛ لأنّ
ا، فإذا كان مالك لم يراعه في أصول المذهب، باعتبار هذا الشرط، وهو كون دليل المخالف قوي

                                         
  .بشىء من الاختصار 6/388المعيار المعرب ليحي الونشريسي - )1(
  .2/355الفكر السامي، للحجوي، . 2/132البهجة شرح التحفة للتسولي، : ينظر- )2(
  .1/16الفاسي،  ةعلى ميار حاشية ابن حمدون: ينظر- )3(
  .130إيصال السالك، ص: ينظر- )4(
له كتاب كبير في الخلاف، وكتاب في أصول الفقه، وكتاب في أحكام القرآن، :"محمد بن أحمد بن عبد االله، أبو بكر: هو- )5(

يوجب  ر، وأن خبر الواحدأن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرا: تيارات في أصول الفقه منهاوعنده شواذ عن مالك، وله اخ
الديباج ". …العلم، وفي بعض مسائل الفقه حكاية عن مالك في التيمم أنه يرفع الحدث، ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه

  .2/229المذهب، 
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بعض الأحوال فذلك لعدم قوة دليله لا لاختلاف قوله في هذا الأصل، كما يفيده كلام من لم 
  .)1("ةيمعن النظر في هذه المسأل

والراجح أن مراعاة الخلاف أصل معتمد اعتمده الإمام مالك في : يقول محمد أحمد شقرون
كثير من اجتهاداته مثله في ذلك مثل المصلحة المرسلة، وسد الذرائع والاستحسان، وحتى الذين لم 

حكام احتجوا ا وعللوا ا الكثير من الأ -رحمه االله-يذكروا مراعاة الخلاف بين أصول مالك 
  .الشرعية

وبعد عرض هذه الأمور الثلاث يتبين لنا جليا أنّ مراعاة الخلاف تتبوأ مكانة مهمة وموقعا 
  . متميزا بين أصول وقواعد المذهب المالكي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
أخذا عن مراعاة  64-63تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك، ص : ينظر- )1(

  .79لاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، ص الخ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الفصل الأول
 

 معنى مراعاة الخلاف 
 ومذاھب الأصولیین في حجیتھا

  
   

            
         

                             
   .  

    
  

          .  
          
          

                               
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 
 

  
  

  .معنى مراعاة الخلاف لغة و اصطلاحا: المطلب الأول
ة، ثم تثنيته بالحد الاصطلاحي، ه لغمن بيان حد لابد –مراعاة الخلاف - معنى  )1(لتصور  

كما أن التصديق لا يكسب إلا  )2(العلم إما تصور أو تصديق، والتصور إنما يكسب بالحد نّلأ
  :الآتيين ويحد ذلك في الفرعين )3(لبرهان با

 الأول  الفرع: المعر ف لغةحد.               
 انيـالث الفرع: المعر ف اصطلاحاحد.      

  
  
  
  
  

                                                
ذهان  من المعارف بلا شرط أي هو أول ما يقع في الأ ;الأشياء والمعاني هو إدراك أي مفرد من مفردات  :التصور  -(1)

ثم يربط بين هـذه المفردات التي . الإذعان، وفهم للمعنى المراد به ذلك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء ، ولا نفيه عنه
حينئذ ننتقل من الإدراك ، فإذا أدركنا هذه النسب فإنه وقعت صورها في الأذهان بنسب ما ، وهذه النسب إما مثبتة أو منفية 

ضوابط المعرفة وأصول .وري الذي كان وحده إلى الإدراك التصديقي معه، وبادراك هذه النسب نصدر حكمنا الفكري التص
  .19 -18الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حبنكة الميداني  ص 

قيح الفصول للقرافي  شرح تن. أي به يصير امل مفصلا عند المستمع ;هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال: د الح  -  )2(
 .  59، ضوابط المعرفة ص  28شرح الأخضري على السلم ص : ، وينظر  11ص 

  .11الفصول للقرافى ص شرح تنقيح )3(
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  لغة )1(حـد المعرف  :الأول الفرع

هي أنه ينبغي أن يذكر في ابتداء كل علم حقيقته ليتصورها الذي يريد بمقدمة ولنقدم و  
فينبغي تعريف معنى مراعاة " فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل" ،به قبل الخوض فيهالاشتغال 

لأن ؛ الإضافةك من تعريف المضاف والمضاف إليه، والخلاف التركيبي قبل التسمية، ولابد في ذل
 : وإن كان قول البعض نبدأ في ذلك بتعريف المضاف،ركب يتوقف على العلم بأفراده ، والمبالعلم 

ه كما يقول لأن )2( إليه عرف بتعريف المضافتالمضاف ي يعتنى بداءة بالمضاف إليه، محتجا بأنّأنه 
يكتسبه المضاف التنكير، وهو الذي  قابلُم تعريف ;التعريف": في الإاج شرح المنهاج"السبكي 

المضاف هذا لا يكتسبه المضاف من الجهل وهو المقصود هنا و قابلُم تعريفمن المضاف إليه، و
  . )3(إليه
  .-أي المضاف –سأبدأ بتعريف كلمة مراعاة و

افي مركب إض -كما يعبر عنه البعض -" رعي الخلاف" أو " مراعاة الخلاف"هذه الجملة   
بيان معنى كل واحدة منهما على حدة، ثم النظر بعد ذلك فيما يقتضي تحديده فصل الكلمتين و

معروف من أصول المالكية،  ا على أصلٍملَعضع لقبا والمركب الإضافي كونه و صار يدل عليه هذا
  :وهذا ما سيذكر في الفقرات الآتية

  
  
  
  

                                                
فهو التعريف والقول الشارح ، وهو : أما بكسر الراء . اللفظ امل المراد شرحه: ويقال له  -بفتح الراء -: معرف  -) 1(

. أن القول الشارح سبب لمعرفة المعرف أو المحدود: شيء وامتيازه عن كل ما عداه ، على معنى الذي يستلزم تصور ذلك ال
مطبعة مكتبة الرشاد : الجزائر(، مبادئ المنطق للدكتور لخضر الأخضاري 59، ضوابط المعرفة ص  11شرح تنقيح الفصول ص 

  . 48ص ) بسيدي بلعباس
سبق في الذكر والذي المضاف هو الأولى بالبيان لأنه أ أن: د الرأي الثاني الذي يقول هذا الرأي حسنه الإمام الأبي، و أور - )2(

خر لا يؤثر في ،  فتقديم أحدهما على الآ1/48: إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي.  تبناه الإمام السبكي في الإاج
  .، و االله اعلمالمعنى لأن  النتيجة واحدة وهي إدراك معنى المضاف و المضاف إليه

  1/20:الإاج  في شرح المنهاج للسبكي  - )3(
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  .معنى المراعاة: أولا
  :أهمها معانيراد ا تطلق المراعاة والرعي في اللغة و   
إما بغذائه الحافظ لحياته، أو بذب العدو  نفي الأصل حفظ الحيوا الرعي: )1(قال الراغب :لحفظا -

﴿: قال تعالى. السياسةأي حفظته، وجعل الرعي والرعاء للحفظ و ;رعيته: عنه، يقال      

     ﴾ ]أي ما حافظوا عليها حق المحافظة، ويسمى كل سائس لنفسه أو لغيره ؛ ]27: الحديد
ومؤتمن،  أي حافظ ؛)2( »كلكم مسؤول عن رعيتهكم راع وكل«: ثراعيا، كما جاء في الحدي

 )3( نظرهوالرعية كل من شمله حفظ الراعي و

  .الحفظ لا يكون إلا به  لأنّ؛ ، الإبقاء على الشيءالمراعاةوالرعي و -
  )4(قال ذو الإصبع 

   )5(  
  .أي لم يبقوا على أحد 

راعيت أمر  : ، يقالاعتبارهو لمراعاة بمعنى النظر إلى الشيء وملاحظته ومراقبتهوتأتي ا -
  .)6(اعتبارهاأي ملاحظتها و ؛منه مراعاة الحقوقنظرت إلى ما يصير إليه أمره و؛فلان

                                                
غب، أديب لغوي سكن هو الحسن بن محمد بن الفضل أبو القاسم الأصفهاني أو الأصبهاني، المعروف بالرا: الراغب -  )1(

 502توفي .هما كثيروغير" مفردات ألفاظ القرآن "،"الذريعة إلى مكارم الشريعة: "تصانيف مفيدة منها  بغداد و اشتهر، له
  .    4/59، معجم المؤلفين 2/255 يالأعلام للزركل. هـ

فضيلة : ومسلم في الإمارة باب ،2/466)893(الجمعة في القرى والمدن : أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الحديث -)2(
  . 6/459 )1829(الإمام العادل 

  .357ص) م1961/هـ 1380 –بعة نور محمد بكراتشيمط(مفردات غريب ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني  - )3(
ذو الإصبع بن الحارث بن المحرث بن ثعلبة بن عدوان، شاعر جاهلي، لقب بذي الإصبع ؛ لأن حية شت إصبع رجله  – )4(

كانت له إصبع زائدة، عاش طويلا حتى عد من المعمرين، له حروب و وقائع و أخبار، و شعره مليء : فقطعها، و يقال
 1364طبعة عيسى الحلبي، سنة :القاهرة (الشعر و الشعراء لابن قتيبة، تحقيق أحمد شاكر . هـ.ق22توفي سنة . الحكمةب

  .  2/173:والأعلام للزركلي.270ص) هـ
  .  14/329) م1955/ هـ1374طبعة دار صادر : بيروت( لسان العرب لابن منظور -)5(
  . 1/264شرح حدود ابن عرفة للرصاع  ، وينظر14/329: رلسان العرب لابن منظو -)6(
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المعنى الاصطلاحي هو المحافظة  أقرا إلى نّاللفظي بين معاني المراعاة، إلا أجه الاشتراك ولا يخفى و
يبني همله، بل يأخذه بعين الاعتبار، وي لايحفظ رأي مجتهد آخر وهد يلاحظ وات أي أنّ ؛الاعتبارو

  .عليه الأحكام
اعتبره  ؛راعى فلان فلانا معناه: كما تقول ،الرعي معناه اعتبار الشيء: " )1(قال الرصاع        

  .)2("وقام له بما يناسبه
  .معنى الخلاف :ثانيا

اختلف، يختلف مصدر : فالاختلاو.مصدر خالف يخالف خلافا ومخالفة :)3(الخلاف في اللغة
  .الاختلاف نقيض الاتفاق، اختلف الأمران إن لم يتفقالاف والخاختلافا و

 ﴿:ومنه قوله تعالى              ﴾]وقوله تعالى]22: الروم ، :

﴿    ﴾]13:النحل [  

  )4( .» ...جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه إنما « :السلام ومنه قوله عليه الصلاة و
 ، إلاّ)5(أفعاله  جميع أقواله ون يتبع الإمام فيه يجب على المأموم ألعلماء على أنفأجمع ا  

  .بعض الأمور محلها كتب الفقه في اختلافا يسيرا
ق طريقا غير طري أن يأخذ كل واحد: المخالفةوالاختلاف و: "قال الراغب الأصبهاني 

ليس كل مختلفين كل ضدين مختلفان، و لأنّ ؛من الضد والخلاف أعم. أقوالهالآخر في حاله و
  .)6("ضدين

                                                
هو أبو عبد اللّه محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي، قاضي الجماعة ا و إمامها، له تآليف مهمة، : الرصاع - )1(

. هـ894و له غير ذلك توفي سنة . ، بالإضافة إلى شرحه لحدود ابن عرفة"شرح لصحيح البخاري "و" الفقه الكبير: "منها
  .  260،  1/259جرة النور الزكية ش
للرصاع، تحقيق محمد أبو "  الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية"شرح حدود  ابن عرفة، المسمى  -)2(

  .1/264)م1993-1دار الغرب الإسلامي ط: بيروت(الأجفان و الطاهر المعموري 
  . 23/275:العروس للزبيدي  ، تاج 9/90:لسان العرب لابن منظور -)3(
البخاري و ،90ص)307(صلاة الإمام و هو جالس : مالك في الموطأ، في كتاب صلاة الجماعة، باب أخرجه: الحديث -)4(

إنما جعل الإمام ليؤتم به : ، وكتاب الصلاة، باب2/259) 722(إقامة الصف من تمام الصلاة :في كتاب الآذان، باب
  .3/235 )414(إئتمام المأموم بالإمام : اب الصلاة، بابسلم في كتم، و2/215 )288(
  .1/150بداية اتهد و اية المقتصد لابن رشد  -)5(
  .294مفردات غريب ألفاظ القرآن الأصبهاني ص  -)6(
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أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه :" الاختلاف في اصطلاح الفقهاء والخلاف و       
(1)قفاالات الآخر، وهو ضد.  

وعدم الاتفاق،  أي مطلق المغايرة ؛اه اللغويالاختلاف بمعنالأصوليون الخلاف ومل الفقهاء وفاستع
استقر عليه اجتهاده،  قولا مغايرا تماما لماأي أن اتهد يراعي  ؛"مراعاة الخلاف"وهو المراد من 

  .يبني عليه أحكاما جديدةويعمله و
اة مراع"معنى  في اللغة، يمكن أن نخلص إلى أن" الخلاف"و" المراعاة" معنى كلّ من ةبعد معرفو     

عند النظر في المسائل  "ملاحظتهها اعتبار الخلاف وأن":بعد هذا التركيب الإضافي " لافالخ
  .المختلف فيها فقهيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .، بتصرف يسير  179ص) م  1996-هـ 1417/ 1المكتبة العصرية ط: بيروت (المصباح المنير ، للفيومي -  (1)
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 حــد مراعاة الخلاف اصطلاحا: الثاني الفرع.  
لصياغة حقيقة من حقائق العلوم، لابد أن يكون الحكم للمعاني على الألفاظ، هذه هي            

فاعلم أن كل من طلب المعاني  ..." :بقوله  -رحمه االله -قاعدة الذهبية التي يقررها الإمام لغزاليال
ومن قرر المعاني أولا في عقله،  هو يطلبه،وكان كمن استدبر المغرب و هلك،ضاع ومن الألفاظ 

  )1( "....ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى
          كم للمعاني لابد أن يكون الح - مراعاة الخلاف -  فوعليه، فلصياغة حقيقة المعر

؛  لوجود الاشتراك "خلاف"و ،"مراعاة"معنى كل من اللفظتين على مدلول و الاصطلاحية  مبنياٍّ
واللفظ هو المفيد "الألفاظ قوالب للمعاني ،  المعاني الاصطلاحية، وذلك لأنّلغوية وبين المعاني ال

 مراعاة الخلاف دلول اللغوي الذي خلُصنا به من المركب الإضافيفالم )2(،"للمعنى عند التخاطب 
على هذا المدلول  المسائل المختلف فيها فقهيا، وعند النظر في" الملاحظة للخلافالاعتبار و"هو -
  .لمراعاة الخلاف ةبنى المعاني الاصطلاحيت

وتفيد معنى واحد، يتردد في كتب المالكية عدة تعاريف لمراعاة الخلاف، لكنها متقاربة   
  : وأهمها التعاريف الثلاثة الآتية

المراعاة في الحقيقة؛ إعطاء كلّ من : "قال.(3)تعريف الشيخ محمد بن عبد السلام: ) الأول(
: وقريب منه تعريف أبي العباس القباب، قال (4)".من الحكم مع وجود المعارضالدليلين ما يقتضه 

  (5)".حكمههو إعطاء كلّ واحد من الدليلين " 
خصصت هذا المطلب في ذكر  أشهر التعاريف لمراعاة الخلاف، والاعتراضات الواردة و          

  .ناسبالمالتعريف  عليها، ومناقشتها، ثم الوصول إلى

                                                
   .21/  1) ه 1322عام  1ط ،المطبعة الأمرية: مصر(لأبي حامد الغزالي تصفى، المس -)1(
   . 11شرح تنقيح الفصول للقرافى شهاب الدين ص  - )2(
شرح على مختصر ابن الحاجب :  هو محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري التونسي، عالم مالكي كبير، من مصنفاته -)3(

- 2/336ب لابن فرحون هذالديباج الم: ينظر. هـ  749، توفي عام" لفهم كلام ابن الحاجب الب تنبيه الط" الفرعي سماه
  .  2/241الفكر السامي للحجوي الثعالبي .  210، شجرة النور الزكية  ص 337

  . 1/236، ونقله أيضا المقري في القواعد 2/269شرح حدود ابن عرفة للرصاع  –)4(
  . 6/388المعيار المعرب  -)5(
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  (1).تعريف ابن عرفة: )والثّاني(

الذي  إعمال دليل في لازم مدلوله" :لمراعاة الخلاف  (2)في رسمهابن عرفة قال الشيخ   
     (3) ."أعمل في نقيضه دليل آخر

    (4).وهذا حد تابعه عليه كثيرون  

 ينشرح التعريف  :  
رحمه  –نأتي بمثال اختاره ابن عرفة  –خصوصا الثاني لصياغته المنطقية  –لشرح هذين الحدين 

: مثلاوهو النكاح الذي يقول فيه الرجل  (5)لتوضيح تعريفه والمتمثّل في نكاح الشغار –االله 
فالمعروف في المذهب المالكي أنّ حكم  ؛(6)زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، ولا مهر بيننا

هذا النكاح هو الفسخ وثبوت الإرث بين المتزوجين إذا مات أحدهما، مع أنّ الأصل العام عند 
بدليل  ذ، فأخمالك هو أنه لا توارث مادام الفسخ ثابتاً لكنه راعى خلاف القائلين بعدم فسخه

وهو ثبوت الإرث  - )عن ذلك الحكم المستند إلى الدليلالأثر المترتب (المخالف في لازم مدلوله 

                                                
، التونسي المالكي، الإمام العلامة ) نسبة إلى ورغمة من قرى إفريقيا(هو محمد بن محمد بن عرفة، الورغمي : ابن عرفة  -)1(

؛ الذي "التقييد الكبير في المذهب" أو" المبسوط في الفقه المالكي: " ليفهمن تآ. كثير من العلوم  المتبحر في ىالأصولى الفروع
  . 340-2/338الديباج لابن فرحون . هـ 803توفي سنة . فاراشتهر به في نحو عشرة أس

شرح تنقيح . أغلب التعريفات الشرعية إن لم نقل كلها ، هي من باب الرسوم لا الحدود ؛ وذلك لتعذر العناصر الذاتية -)2(
  . 11، مبادئ المنطق للدكتور الأخضرى ص 12الفصول للقرافى ص 

 – 1دار الغرب الإسلامى ط :بيروت(  أبو الأجفان والطاهر المعمورىتحقيق ، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع -)3(
، البهجة شرح التحفة لأبى الحسن 378-6/377: المعيار المعرب ليحي الونشريسي: وينظر. 263 /1ج) م 1993
  .235، الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ، لحسن المشاط ص 10/ 1:التسولي

  . 235، الجواهر الثمينة للمشاط ص1/19، البهجة للتسولي 1/7شرح ميارة على التحفة  :ينظر مثلا -)4(
راعى الخلاف فيهما بعدم الفسخ  –رحمه االله  – االمراد هنا صريح الشغار، أما وجه الشغار ومركب الشغار، فإنّ  مالك  -)5(

  .نية على اعتبار مراعاة الخلاف شرعا الفقهية المب الفروعبعد الدخول كما سيأتي تفصيل ذلك في فصل 
  . 2/260شرح الحدود  -)6(

  . 1/10أفاده صاحب البهجة  -   (7)
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إعمال دليله في : وأخذ بدليله الذي يترتب عليه الفسخ، وذلك جمع بين أمرين -في هذا المثال
   (7)).ثبوت الإرث ( ، وإعمال دليل المخالف في لازم مدلوله )الفسخ ( الحكم 

) صلّى االله عليه وسلّم(لنهي النبيالنكاح فاسد : - رحمه االله –قول الإمام مالك ي  
عنه،فيفسخ قبل الدخول بغير طلاق، أما لو بنى الزوج بأهله فإنه يفسخ بطلاق ويقع به الميراث 

   (1).بين المتزوجين ويثبت به النسب
سد لكنني أمضيه النكاح فا): رحمه االله( بو حنيفة أ –في هذا المثال  –بينما يقول مخالفه   

    (2).بمهر المثل، فإذا أعطى الزوج المهر كان نكاحه صحيحا
أنّ  –رضي االله عنهما  –هو حديث عبد االله بن عمر  - رحمه االله –فدليل الإمام مالك   

وهو ي صريح عن هذا  ،(3) »لا شغار في الإسلام«: قال) صلّى االله عليه وسلّم ( النبي 
:   طلاقٍ؛ لأنّ القاعدة تقولنكاح، ومدلول هذا الدليل هو فسخ هذا النكاح بغيرالنوع من ال

ولازم هذا . ؛ ولأنّ الأصل في الطلاق أن يقع على نكاح صحيح"فسادالالنهي يقتضي " 
المدلول هو ألاّ يكون بين الزوجين ميراث لو قُدر ومات أحدهما قبل إدراك نكاحهما 

  (4).بالفسخ
فهو أنّ الحديث يفيد الكراهة لا الحرمة، وعلى فرض - رحمه االله –حنيفة  أما دليل أبي  

المثل ينقلب هذا بإيجابنا لمهر : ا، ثمّ يقولداسف منهي عنه تسليم إفادته الحرمة فإنه ليس كلّ
كما علّل الحنفية ذلك بأنّ هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرط فاسد،         . (5)النكاح صحيحا

                                                
  

  .265-264،  2/260شرح الحدود   (1)
، 2/278) ت -ط، بدون -مطبعة الإمام بالقلعة، بدون: القاهرة(بدائع الصنائع في ترتيب البدائع، للكساني الحنفي  - (2)

  .2/332) ه 1286المطبعة المصرية : مصر(عابدين على الدر المختارحاشية ابن : وينظر
 نكاح تحريم: ومسلم في النكاح، باب، 9/74 ) 5112(البخاري في كتاب النكاح ، باب الشغار أخرجه : الحديث   - (3)

  .5/318) 1415(الشغار وبطلانه 
، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، 2/57تهد واية المقتصد ، بداية ا 2/98المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس   -  (4)

   ، والبهجة شرح التحفة لأبى الحسن 3/512) طبعة دار الفكر للطباعة والنشر(لأبى عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب 
  .  1/507لتسولي 

 .238-1/237الدر المختار  -   (5)
  .  2/278، بدائع الصنائع 2/232ية ابن عابدين ، حاش238 -1/237الدر المختار : يراجع -  (6)
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إلى غير ذلك من ... فاسدة لا تبطل العقد؛ وإنما يلغي الشرط ويصحح العقد والشروط ال
   (6).وجوه الاستدلال 

ومدلول دليل الأحناف تصحيح هذا النكاح وعدم فسخه، ولازم هذا المدلول وقوع   
  .الميراث بين الزوجين 

دليل الإمام في مدلوله، فقال بفسخ هذا النكاح، وأعمل  –هو  –فأعمل الإمام مالك دليله   
والجاري . فقال بثبوت الميراث بين الزوجين –أي مدلول دليل الحنفية  –أبي حنيفة في لازم مدلوله 
في تحريم نكاح الشغار هو فسخه أبداً بغير طلاقٍ ولا  –رحمه االله  –على دليل الإمام مالك 

ول فجعله طلقةً ث، لكنه جرى على دليله في الفسخ وخالفه في صفة الفسخ في حال الدخميرا
؛ فكأنه اعتبر نكاح الشغار نكاحاً صحيحا في بعض خالفه أيضا في إثبات الميراث به واحدةً، كما

مراعاة الخلاف : "وهذا معنى قول المالكية(1).له الأحكام ثمّ اعتبره في أحكامٍ أخرى كالعدم لا أثر
العمل بالدليلين معاً على ما رسمه ، ففيه "إعطاء كلّ واحد من الدليلين حكمه أو بعض ما يقتضيه

ة في موضع دون (2)يخ ابن عبد السلام والشيخ القبابكلّ من الشمن هذا أنه يكون حج فصح ،
         .(3)اتهدين من رجحان دليل المخالف موضع، وأنه بحسب ما يقع في نفس
 :الاعتراضات الواردة على التعريفين

بعض الاعتراضات أشار إليها كلٌّ مـن الإمامين الرصاع ب وقد اعترض على تعريف ابن عرفة
  : أهمّها(5)الونشريسي في معياره ، و(4)في شرحه على الحدود 

  ".إن لازم دليل المدلول قد استعمل في نقيضه دليل آخر" :قوله  -   
 أيوجد لازم له، وهو باطل ضرورة،لا يؤدي هذا القول إلى ثبوت ملزوم و: يقول المعترض    

بين ) عدم الإرث( هلازم) الملزوم( نكاح الشغار ن فسخ هذا محال، فإ !  ملزوم ولا لازم له ؟
  ؟) عدم الإرث(  هبدون لازم) فسخ النكاح( الزوجين، فكيف يوجد الملزوم 

  : (6)عن هذا الاعتراض بجوابين  - ابن عرفة-وقد أجاب الشيخ   
                                                

  
  . 235، الجواهر الثمينة ص1/19البهجة: ، وينظر 268 -2/264شرح الحدود    -   (1)
  .  6/388، المعيار المعرب 2/269شرح الحدود    -   (2)
  . 2/265شرح الحدود    -   (3)
  .وما بعدها 1/264شرح حدود ابن عرفة للرصاع -  -   (4)
  . 6/378المعيار المعرب ليحي الونشريسى  -   (5)
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  :الجواب الأول
أما اللزوم الشرعي فلا  ،لزوم العقليمه إنما هو في البدون لاز  استحالة وجود الملزوم  

؛ لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود الملزوم عن اللازم كاستحالة في انفكا
مع وجود ) اللازم(وقد ينتفي الإرث  ،موجبات الإرث فهي ملزومة لهك ،فلا يثبت ملزومه
  .شرعا هملزوم
القتل   لزومة للإرث شرعا، وقد ينتفي الإرث بسبب مانع شرعي كالكفر أوفالبنوة مثلا م      

   .أو الرق مع وجود البنوة
  :الجواب الثاني

  : س كذلك، منه هذه المسألة، وبيانهأنّ إثبات الملزوم مع نفي لازمه في بعض المسائل لي        
  عدم ( نفي اللازمو) النكاحفسخ (اب وجود الملزوم ذلك من ب أنّه منع في بعض المسائل أن
من باب نفي الملزوم وذلك من باب  أنّ: ا؛ لأنا نقول شبههذه المسألة في الشغار و، ومنه ه)الإرث

   .مإثبات اللاز
      

وهو النكاح  –الملزوم  بنفي -رحمه االله–فقال مالك ): ه من باب نفي الملزومأن( :فأما الأول
، واللازم هو الإرث، (1) "يلزم من نفي الملزوم نفي اللازمو"واستعمل دليله في ذلك،  –الصحيح 

  .لمخالف في لازم مدلوله وهو الإرثاستعمل دليل او
                                                                                                                                                   

  6/378وما بعدها، المعيار المعرب للونشريسى   1/265حدود ابن عرفة  مع الرصاع  -   (6)
من القواعد الأساسية في المعرفة، والتي يرددها العلماء ويحتجون ا ؛ باعتبارها من المسلّمات المقررة التي لا تحتاج إلى  -  (1)

فمن هذه . ليها، فقد سبق التسليم ا عندهم، حتى غدت قواعد يحتج ا، ويستند إليها في إثبات قضايا أو نفيهاإقامة براهين ع
أما التلازم بين ". هما معا دون العكس،  وقد يكون تلازما بين خرحدهما للآاللزوم ببين شيئين قد يكون من ا: "القواعد
وأما . ثباته يلزم منه إثبات الآخر، كالتلازم بين طلوع الشمس ووجود النهارفنفي أحدهما يلزم منه نفي الآخر وإ: الشيئين

لازم لكن انعدام الملزوم لا يستلزم انعدام لازمه؛ لاحتمال أن يكون الم يستلزم وجود وفوجود الملز: اللزوم من طرف واحد
  :ومن أمثلة ذلك. أيضا لملزوم آخر الازم

ود الضوء، لكن انطفاء المصباح الكهربائي لا يستلزم انعدام الضوء لاحتمال وجود إضاءة المصباح الكهربائي تستلزم وج -
  . الضوء من مصدر آخر غير المصباح الكهربائي

نزول المطر على الأرض يستلزم بللها، لكن بللها لا يستلزم أن تكون المطر قد نزلت عليه، لاحتمال أن يكون البلل قد  -
لعبد الرحمن حسن  -صياغة للمنطق وأصول البحث  –أصول الاستدلال والمناظرة ضوابط المعرفة و. حدث بسبب آخر
  .    باختصار 354، 353حبنكة الميداني ص 
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 دليل مخالفه في لازم مدلوله -رحمه االله –فلرعي مالك ) : ثبات اللازمه من باب إنأ( :أما الثانيو
النكاح ( ثبوت الملزوملا يلزم منه ، و)الإرث ( ، فقد أثبت اللازم - وهو الإرث المذكور-

  .)الصحيح
إثبات " مراعاة الخلاف"ه ليس في إعماله دليل أن:  -رحمه االله –وحاصل كلام ابن عرفة    

على ما تقرر في جوابه ما فيه نفي ملزوم وإثبات لازم بوجه، وإن - رحمه االله-الكملزوم من قول م
  . عتراضلااعلى هذا 

دليل هو ال الظاهر من تعريفه أنّ بأنّ –رحمه االله  – اعترض على تعريف ابن عبد السلامو   
ولو بأدنى وجوه  -خرعلى الآ حد الدليلينرجح  للمجتهد أ إليه، ومتى المتبع، فحيث ما صار صير

أي  - وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه، على ما هو مقرر في الأصول، فإذا رجوعه –الترجيح 
لراجح عنده الواجب عليه اه المرجوح  عنده وإهمال للدليل ير إعمال لدليلإلى قول الغ -اتهد

  .) 1( ذلك على خلاف القواعدتباعه وا
  : الاعتراضهذا الإجابة على 

خر، جعله بسطا الجواب عن الإشكال، بتقرير آ (2)ول القاضي أبو عبد االله الفشتاليقد حا   
 هأقوى من دليلوقوع صار عند مالك لمخالف بعد الدليل ا لكلام ابن عبد السلام أشار فيه إلى أنّ

إذا رجح عنده  –رحمه االله  –إن الإمام : "خارجي فقال قومنع به الإقدام  ابتداء بدليل م الذي
. لوقوعفه لمرجوحيته، وذلك قبل االلم يراع ما خالتحريم، وم مثلا، أطلق المنع ودليل المنع من الإقدا

في العبادات، وعدم ترتب على المنع آثاره من عدم الإجزاء أردنا أن نرتب فإذا وقع الفعل الممنوع و
: آثار العقود عليها في المعاملات، عارضنا دليل المنع من إبطال العمل في العبادات؛ لقوله تعالى 

﴿          ﴾]  رحمه االله  –استثقال الإمام عارضنا في المعاملات و ] 33: محمد– 
ير لا أنقض صفقة مسلم لغ: كقوله في بعض المسائل الخارجة عن هذا الباب لمسلم،لنقض صفقة ا

دليله أن تجزئ النافلة  فمقتضى: قال . ما يتعلق بذلك من الاحتياط في تحصين الفروجو. عتق ناجز
لم أن يرد الحرام من البيوع، فات أوغار، وفي نكاح الش ثأن لا يقع الطلاق ولا الميرابأربع، و

                                                
  . 6/391معيار المعرب للونشريسي : ، وينظر 2/101لشاطبي  لالاعتصام  -(1)

، قيه المحقق الخطيب الفرضي الموثق مام الفهو محمد بن أحمد أبو عبد االله الفشتالى، قاضى الجماعة بفاس ، الإ: الفشتالي -  (2)
  .236شجرة النور الزكية ص. هـ779توفي سنة . له تآليف في الوثائق مشهورة مفيدة، ورسالة في الدعاء بعد الصلاة
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في مسألة ط للفروج الاحتياإبطال العمل في مسألة النافلة، و، لكن لماّ عارض دليل عدم .. .يفت 
الترجيح يقع  النكاح بعد الوقوع، ونقض صفقة المسلم في مسألة البيوع، ترجح دليل المخالف؛ لأنّ

  (3). "-رحمه االله –لى آخر ما كتب إ. بأدنى محرك للظن
    

  .اق الشاطبيتعريف أبي إسح: التعريف الثالث
حيث لم يذكر  راعاة الخلافبتعريف أساسي لم - رحمه االله –لا نظفر عند الإمام الشاطبي   

مثل هذه التعاريف السابقة شأن عامة الأصوليين في كتبهم الأصولية، وغاية " الموافقات"في كتابه 
ها يمكن أن صنوع، ولكنما وقفت عليه إشارات في أثناء كتبه لا ترقى  إلى درجة التعريف الم

  .في الدلالة على تصوره للقوام الأساسي لمراعاة الخلاف تستثمر 
كتاب الموافقات وردت واحدة من هذه الإشارات في سياق عرضه للقاعدة الثالثة ففي   

  (1).تتفرع عن أصل النظر في المآلاتالتي 
ها عبارة عن أن:" -مراعاة الخلاف تصور من (2)في موقفه الأخير-يرى الإمام الشاطبي  

لى المآلات ك بمراعاة دليل المخالف، والنظر إإعادة نظر من اتهد في الأحكام التي يقررها، وذل
في هذه الحالة أن يلاحظ أمورا  - أي اتهد-ث يجب عليهيبعد تقرير الأدلة في المسائل الخلافية، بح

م بعد الوقوع ليست كحالته حالة الحك ظر في الحكم بعد الوقوع خاصة، إذتستدعي إعادة الن
قبله، فبعد الوقوع تنشأ أمور جديدة تستدعي نظرا جديدا، وتجد مشكلات لا يمكن التفصي منها 

بالبناء على الأمر الواقع بالفعل واعتباره شرعيا بالنظر لقول المخالف وإن كان ضعيفا في أصل  إلاّ
لمصلحة وتجدد الاجتهاد في المسألة من جديد ه لماّ وقع الأمر على مقتضاه روعيت اأن النظر، إلاّ

    (3)".بنظر وأدلة أخرى
مثلاً  بين منع وإباحةومعناه أنّ الفعل المعين من أفعال المكلّف إذا كان مختلفا في حكمه 

البعض الآخر، ثمّ وقع عض اتهدين، وترجح الآخر لدى لتعارض دليلين ترجح أحدهما لدى ب

                                                
  . 6/391المعيار المعرب ليحيى الونشريسي  -  (3)
  . 4/151الموافقات  -  (1)
ولكنه لم يرد ) 1/73( د ذكر بعض إشكالاته في الموافقات قاعدة صراحةً، وقبي ممن استشكل اليعد الإمام الشاط -  (2)

  .كنه لم يصرح بإنكارها عمل ا، لالقاعدة ، وإنما أورد عليها اعتراضات جعلته يتوقّف عن تسليم ال
  .119لأجفان ص مع تعليقات عبد االله دراز، فتاوى الإمام الشاطبي جمعها أبو ا 4/109الموفقات للشاطبي  -  (3)
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، فإنه بعد وقوعه إذا طبق عليه في آثاره - ولو كان المرجوح  –كمين الفعل على مقتضى أحد الح
الحكم الراجح الذي كان ينبغي أن يجري عليه، فربما حصلت بسبب ذلك مفسدة أكبر من 

تطبيق الحكم المصلحة المتوقّعة من تصحيحه بالحكم الراجح، فينظر إذن في المآل الذي يؤول إليه 
، المرجوح ضمنه من مضرة فيصرف عنه ذلك الحكم، ويطبق عليه الحكمالراجح بعد وقوعه بما يت

   (1). معالجة المفسدةاستثمارا للخلاف في
: ومما يدعم هذه الوجهة في استجلائنا لمعنى مراعاة الخلاف في تصور الإمام الشاطبي قوله

مترتباا بالبطلان والفساد، الأدلة المتعلّقة بمواقعة المنهيات تقتضي الحكم عليها بالحظر، وعن  أنّ
الاستمرار في التمسك بمقتضى هذا الدليل إلى ما بعد الوقوع يؤدي إلى مناقضة  فإذا رأى اتهد أنّ

كدليل يتلاءم وطبيعة  -مراعاة الخلاف-قصد الشارع في نصب الأدلة الشرعية عمل بقاعدة 
  (2).الوقائع الجزئية وحالات الخصوصيات الفردية

 م مثالين ساقهما أثناء حديثهقدلخلاف في فكر أبي إسحاق الأصولي نوقع مراعاة اولبيان م
صلى - النبي  فإنّ" ، (3)يتعلق بحديث البائل في المسجد: أولهما: عن مشروعية العمل ذه القاعدة

نجست ثيابه ولحدث عليه من ذلك ه لو قطع بوله لأمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأن -االله عليه وسلم
فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر . في بدنه داء
رك فالذي ينجسه موضع واحدوبأنس موضعين، وإذا ت(4)"ه ينج.  
 حالة نكاحها بغير ولي، ذلك لأنّكان استحقاق الزوجة مهرها حتى في يتعلق بإم: والثاني -

ه إذا حصل ذلك فللشارع نظر آخر فسها بدون ولي إلا أنالأصل عندنا هو حظر تزويج المرأة ن
يستهدف العدل ورفع الحيف والضرر عن هذه الزوجة بعد وقوع البناء ا، فأثبت لها المهر بما 

، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب (5)استحل منها

                                                
  .، بتصرف4/146هامش الموافقات : ينظر -  (1)
  .بتصرف 4/151، 1/72الموافقات للشاطبي  -  (2)
دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء « : رأى أعربيا يبول في المسجد فقال -صلى االله عليه وسلم -عن أنس بن مالك أن النبي -  (3)

كتاب الطهارة،  ، ومسلم في10/522 )6025(لرفق في الأمر كله ا: أخرجه البخاري كتاب الآداب باب.»فصبه عليه 
     .3/84 )285(وجوب غسل النجاسات إذا حصلت : باب

  .4/147: الموافقات -  (4)
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها « : قال -صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  -رضي االله عنها-عن عائشة  -  (5)

: الحديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب» فإن دخل ا فلها المهر بما استحل منها : ثم قالباطل، باطل، باطل، 
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في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة، وغير  للولد، وإجرائهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح
ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا لكان في حكم الزنا، وليس في حكمه باتفاق، 
فالنكاح المختلف فيه يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفُرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما 

 .     (1)صحيحيقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب الت
أن المنع كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى : " الشاطبيد ومنتهى الأمر عن  

  .(2)"بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة 
هذا الأمر من منظور آخر، بعيدا عن القيود المكونة لحد مراعاة وذا يكون قد عالج   

وعلى رأسهم  - بخصوص هذه المسألة - رحمه االله- ين راسلهم الخلاف لدى جملة من الفقهاء الذ
إعمال دليل الخصم في : " محمد بن عرفة الذي مر معنا تعريفه لمراعاة الخلاف وأنه قيدها بقوله

، مستهديا في ذلك بالأهداف المستقاة من مقاصد "لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر
لأدلة الأحكام قبل طروء التمييز بين الاقتضاء الأصلي  دأالشريعة السمحة، معتمدا على مب

وبغض النظر عن التوابع والإضافات، وبين الاقتضاء التبعي القاضي بالنظر إلى العوارض 
  . الأمارات قوتفاريخصوصيات الأحوال 

وعلى اتهد هنا أن يستحضر أثناء إجرائه الكلّيات الأصولية على فروعها الجزئية أهداف 
السامية، وذلك بأن يتحرى أثناء قيامه باستثمار الأحكام تحقيق العدل، ورفع الحيف  الشارع

العمل بمراعاة الخلاف يستدعي النظر في المآلات  والضرر عن المكلفين، الشيء الذي يدل على أنّ
  . (3)المترتبة عن استعمال أدلة الأحكام

  
  :التعريف المناسب

مراعاة الخلاف عند المالكية يمكن أن نصل إلى  على ضوء تصورات هؤلاء الأئمة لمعنى
  . خلاصة تحصر لنا هذا المفهوم نستشف من خلالها أقرب حقيقة لمراعاة الخلاف

                                                                                                                                                   
والترمذي في النكاح، الباب ، 2/166 )1879(لا نكاح إلا بولي : وابن ماجه في النكاح باب، 2/891 ) 2083(الولي 
   ".حديث حسن: "، وقال3/274 )1102(: نفسه

   . 4/148شاطبي الموافقات لل - (1)
   .منه 109،108: ، وينظر أيضا الصفحات4/148نفس المرجع  -  (2)
، بحث لعبد الحميد العلمي، نشر هذا البحث في العدد الثاني من مجلة الموافقات "قواعد التنظير المآلي عند الإمام الشاطبي" -  (3)
  . م 1993/ هـ  1413ر سنة الجزائ -لأصول الدين بالخروبة تصدر عن المعهد الوطني العالي التي
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عبارة عن إعادة نظر : مراعاة الخلاف معنى خاص عند المالكية وهو كما صوره الشاطبيلف
لات تستدعي نظرا جديدا، يأخذ من اتهد في الحكم بعد الوقوع لما يترتب عليه من آثار وإشكا

إن كان ، و(1)بعين الاعتبار دليل المخالف، فيبني الأمر الواقع على مقتضاه أو بعض مقتضاه
يه، ما يترتب على وِفقه روعي جانب آثار الفعل ووقع الأمر عل  ه لماّأن مرجوحا في أصل نظره، إلاّ

 .أدلّة أخرىفتجدد الاجتهاد بنظر جديد و
السابقة بخصوص هذه المسألة هو سعي  التصورات أوسياق التعاريف  وما يفهم من

أصحاا إلى محاولة التوفيق بين ما يترتب عن دليل الحكم بغض النظر عن الطوارئ وخصوصيات 
قبل الوقوع :( الأحوال، وبين ما يترتب عنه بالنظر إليها،وهو المعبر عنه عند علماء المالكية بـ

  ) . وبعده 
دلّة للأحكام اعاة الخلاف اعتبر اقتضاء الأفي تصوره لمر –ه االله رحم –ولذلك أنّ الشاطبي        

؛  )قبل الوقوع( لاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارضا) أحدهما( :ها على وجهينبالنسبة إلى محالِّ
؛ وهو  )عد الوقوعب(الاقتضاء التبعي ) والثاني. (لّ مجردا عن التوابع والإضافاتوهو الواقع على المح

  (2). الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات
د ترتب عن هذا التمييز بين الحالين أنّ الاقتضاء الأصلي يكون عاماً لا يتعلّق بمعين، وق

والاقتضاء التبعي خاصاً يرتبط بالنظر إلى الحادثة بعد الوقوع؛ فإذا أدى التمسك بمقتضى الدليل 
آخر يستدعي استحضار قصد الشارع إلى  اًإلى إلحاق ضررٍ على المكلَّف صار للمسألة نظر الأصلي

         (3).رفع الحيف، ودفع المفاسد عن المكلَّفين 

                                                
القول بتصحيح الأنكحة الفاسدة المختلف في فسادها  :، مثالهمر الواقع على مقتضى قول الخروج عن الخلافبناء الأ  -  (1)

الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق وكنكاح وجه الشغار، ومركب الشغار، فإم يمضوا ويصححوا بعد كبعد الدخول، 
و أما بناء الأمر الواقع على بعض . قول المخالف الذي يقول بصحتها مطلقا قبل الدخول وبعده  الدخول على مقتضى

صريح الشغار، فإن المالكية يقولون بثبوت الإرث فيه بعد الدخول، و نشره للحرمة وفسخه : مقتضى قول المخالف، فمثاله
قول بصحة نكاح الشغار مطلقا، وما يتبع الصحة بطلاق ووجوب العدة فيه، وهذا قول بعض مقتضى قول المخالف الذي ي

، مراعاة الخلاف 2/57بداية اتهد لابن رشد : ، وينظر 2/263: ابن عرفة للرصاع من توارث وغيره، شرح حدود
  .زيد بيان في فصل التطبيقات الفقهية لمراعاة الخلافموسيأتي له .  99وعلاقتها ببعض أصول المالكية ص

      .بتصرف  4/147للشاطبي  الموافقات -  (2)
  .بتصرف  316-315ص) مجلّة الموافقات ( لعبد الحميد العلمي " عند الإمام الشاطبي  المآلي قواعد التنظير" بحث  - -  (3)
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؛ فيما وقع من الأفعال والنوازل، فمراعاة الخلاف ذا المعنى لا يمكن أن تكون إلا وللإشارة
كّده أكثر الأقوال ، وتؤيده أكثر الفروع الفقهية لهذا وهو ما تؤ ،اونتائجه الأا تأتي لمواجهة آثاره

  .الأصل 
ولذلك نرى بعض المالكية يقصر مراعاة الخلاف عموما على ما بعد الوقوع كما نقل   

 أنّ: في تعليقه على قول ابن رشد الجد ) أبو محمد صالح الهسكوري ( الرصاع عن الشيخ المغربي 
انية راعيا للخلاف، قال يحتاط بقراءة السورة مع الفاتحة في الركعة الثمن أدرك ركعة من الظهر 

  (1).ما يراعى بعد الوقوعفيه إشكال لكونه راعى الخلاف قبل الوقوع، وإنو: الشيخ
تكون بعد  –في مذهب مالك  -"مراعاة الخلاف"على أنّ من العلماء من يرى أنّ  

وسيأتي زيادة تفصيل . (2)ن يكون دليل المخلف قوياًهو أ وع، وفيما قبله أيضاً، بشرط واحدالوق
  . ذلك في مبحث الشروط والضوابط للعمل بمراعاة الخلاف 

وهذا المعنى الخاص لمراعاة الخلاف عند المالكية هو الذي أراد ابن عرفة أن يحده في تعريفه، 
لاف في قالب لفظي القباب، أما الإمام الشاطبي فلم يضع مراعاة الخد السلام ووكذلك ابن عب

ها مأخذ أو مسلك معين إنما صورها على أنه حد أو تعريف كعادته، وعليه أن معين يمكن أن يطلق
  . آثارتلفة وما يترتب عليها من نتائج ويأخذ به المالكية في الموازنة بين الأدلة والآراء المخ

 حقيقتها وواقعها عند الأقرب إلىراعاة الخلاف يبدو أنه المناسب ووتصوير الشاطبي لم
  .لاشتماله على أهم ما يميز مراعاة الخلاف –سنعلم في المباحث القادمة  اكم–المالكية 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1/264شرح حدود ابن عرفة للرصاع  -  (1)
  .1/169شرح حدود ابن عرفة للرصاع  -  (2)
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 هما يمكن تصنيف : المطلب الثانية وفي أية والقواعد الفقهيالفرق بين القواعد الأصولي            

  .الخلاف  مراعاة
ا اتهد نصب عينيه عند المناهج التي يضعهس والخطط ولأصولية هي تلك الأسلقواعد اا     

      يكون ما يتوصل إليه ثمرةً، يضعها ليشيد عليها صرح مذهبه والشروع في الاستنباطالبدء و
ها موضوعة بعبارة موجزة؛ فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها  من خصائصها أنلها، و نتيجةًو

بضع كلمات من كلمات العموم ب، و"النهي للتحريم" و"للإيجاب مرالأ"فقد تصاغ بكلمتين مثل 
  " .النهي يقتضي فساد المنهي عنه "مثل 

يلاحظوا عند الاستنباط، وضبطوا في الأصولية يبني الفقهاء أحكامهم وعلى القواعد و
الوقت نفسه الفقه بقواعد كلية تكون مشتملة على جزئيات تعرف أحكامها منها، وهي ذا 

صياغتها، فقد تمتاز القواعد الفقهية هي أيضا بالإيجاز  في من القواعد الأصولية، و تعبير أخصال
  ...".المشقة تجلب التيسير" أو ببضع كلمات مثل" العادة محكمة"تصاغ بكلمتين مثل 

يقول شهاب الدين . هافأهمية هذه القواعد بالنسبة للأصولي أو الفقيه لا تخفى على ممارس
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات وتناسب ": القرافي 

  . (1)"عنده ما تناقض عند غيره 
  

  :يلي و يمكن التمييز بين النوعين فيما
إنّ القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها عن الألفاظ العربية والقواعد العربية والنصوص  .1

 .العربية كما صرح الإمام القرافي 
  .(2)المسائل الفقهية هية فناشئة من الأحكام الشرعية وأما القواعد الفق

ام الفقهية إنّ القواعد الأصولية خاصة باتهد الأصولي، يستعملها عند استنباط الأحك .2
 .المسائل المستجدة من المصادر الشرعيةومعرفة حكم الوقائع و

  
 

                                                
  ) ر الكتب العلميةطبعة دا(  1/7الفروق للقرافي   -  (1)
  .1/6نفسه  -  (2)
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لمعرفة الحكم  تي أو المتعلم الذي يرجع إليهاها خاصة بالفقيه أو المفأما القواعد الفقهية، فإن
  .(1)المتفرقةع إلى الأبواب الفقهية الواسعة ويعتمد عليها بدلا من الرجوالموجود للفروع، و

3. ما تبنى عليها القواعد الفقهية، وعن طريقها يستنبط الفقيه أنّ قواعد الأصول إن
 .أحكام المسائل الجزئية من الأدلة التفصيلية

  (2).قد تكون أصلا لهاا أحكام الحوادث المتشاة، و ما تعللاعد الفقهية فإنأما القو
الشمول لجميع فروعها، كما تتصف بالاطراد تتصف القواعد الأصولية بالعموم و .4

  .فلا تنخرم كليتها
هذه ثناءات وإن كانت عامة شاملة، لكنها تكثر فيها الاستها وأما القواعد الفقهية فإن

القواعد الفقهية  تشكّل قواعد فرعية، وهذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبارالاستثناءات 
  (3).ه لا يجوز الفتوى بمقتضاهاأنقواعد أغلبية و

  : قد يضاف إلى هذه الفروق و
التي  م ما يشغل بال الأصولي في النصوص التشريعية ليس المادة التشريعية بالذات  أنّ  -

إخراجها هي كيفية استنباطها و ا الذي يهم الأصولي بالدرجة الأولىمإنالفقيه بصورة أولية، و
على صورة تضمن للجميع العدالة والتجرد عن الأهواء  تطبيقهابشكل تشريعي مقنن و

  .والخلافات المذمومة
وذلك للتفريق بين  - أي المتن –هو ذلك البيان في التأويل النصيوحاصل هذا الفرق     

طلق والمقيد في مدلول الكلمة الواحدة والفصل بين الخبر والأمر، والتمييز بين الخاص والعام وبين الم
، اهتمام آخر للأصولي يكمن في نقد إسناد الأخبار قصد خ والمنسوخ ، وإن كان يضاف إليهالناس

التأكّد من عدالة الراوي وصحة طريقة نقله، وكذلك بنقد المتن حتى يكون الحديث أو الخبر قد 
    (4).  قرآنه من بيان الأدى وظيفت

  
  

                                                
  .10أصول الفقه لأبي زهرة ص   -  (1)
مراعاة الخلاف وعلاقتها ببعض أصول المالكية : ،وينظر60محاضرات في تاريخ المذهب المالكي  لعمر الجيدي ص   -  (2)
  .128ص
     .14هـ، ص1402الخامس لعام مقالة الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في مجلة البحث العلمي، العدد : ينظر  -  (3)
  .وما يليها باختصار 15ص مقالة الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في مجلة البحث العلمي -  (4)
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  أفي القواعد الأصولية أم في القواعد الفقهية؟ "مراعاة الخلاف"أين يمكن تصنيف ،  
بعد هذا العرض مل الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وبالنظر إلى ما تتميز     

غي ينب –قنا عليها اسم القاعدة إذا أطل–به كلّ واحدة منهما عن الأخرى، نجد أنّ مراعاة الخلاف 
، وليست في عداد القواعد الفقهية، فهي من مباحث علم أن تصنف ضمن القواعد الأصولية

لأنّ الفروع المبنية على مراعاة الخلاف مستنبطة منها وهي دليلها  ؛الأصول لا من مباحث الفقه
فين تحت المكلَّ يع من حيث وضعمراعاة الخلاف ناشئة عن ملاحظة أسرار التشر الإجمالي، كما أنّ

أعباء التكليف، ومن حيث إنّ قصد الشارع من ذلك جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، وهذا 
  .شأن القواعد الأصولية

طردة فتكون ضمن مأنّ مراعاة الخلاف قاعدة أغلبية وليست كلية : ولمعترض أن يقول  -    
    لا يراعيه، كما نقلنا عن الفقيه وتارة  ،ي الخلاف تارةلأننا نرى الإمام يراع ؛القواعد الفقهية

  : العباس أحمد بن أبي كف في نظمه لأصول المالكية قوله أبي
   (1)  

  : فالجواب على هذا الاعتراض
ض ، أو لتخلف بع تأصيل مراعاة الخلاف والعمل بهأنّ هذا ليس اختلافا من مالك في    

، بل هو بيان ليةير أغلبيا وبالتالي يصير قاعدة فقهية لا أصوجزئيات هذا الأصل الكلّي حتى يص
، بل لا يراعي منه إلاّ ما كان قوي الدليل، كان لا يراعي الخلاف كلّه امالك نّ؛ لألموضع العمل به

ي قوله في هذا الأصل الكلّ ختلافلالأحوال فذلك لعدم قوة دليله لا فإذا كان لم يراعه في بعض ا
  .أو تخلف بعض جزئياته

ة، في الأدلّ نظرياتهدين النمراعاة الخلاف من دأب ا: "... يقول ميارة في هذا المعنى    
         (2)."فحيث ترجح عندهم دليل الغير أعملوه، وحيث لا أهملوه

                                                
  .130لأحمد ابن أبي كف ، شرح ابن طالب الولاتي ص صال السالك في أصول الإمام مالكإي -   (1)

   . 1/7: شرح التحفة  -  (2)
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ف بالاعتبار أو عدمه، ثم رعايته لأنّ الحكم على دليل المخال"؛ والظاهر أن هذا هو الراجح    
هذا يؤذن بكمال التصرف في الأحكام بالنظر ... من وجه دون وجه، وفي حال دون حالٍ

  . والاستنباط والترجيح، وتلك درجة الاجتهاد الأصولي
 
  

  الخروج من الخلافالفرق بين مراعاة الخلاف و :الثالث المطلب.  
  

الباحثين في و يقع كثير من العلماء تان مهمتانة قاعدثمَّ: "الخلاف الفقهي"موضوع في   
  :الخلط بينهما هما
   .الخلاف مراعاة قاعدة -1
  .قاعدة الخروج من الخلاف -2

ه عبارة الذي سبق وأن ذكرنا أن-بمعناها الخاص- في الفقه المالكي فالأولى تكاد لا تعرف إلاّ  
إشكالات تستدعي نظرا عليه من آثار و الوقوع لما يترتبإعادة نظر من اتهد في الحكم بعد "عن 

وإن أو بعض مقتضاه جديدا يأخذ بعين الاعتبار دليل المخالف، فيبني الأمر الواقع على مقتضاه 
 ه لما وقع الفعل وِفقه رعي جانب آثار الفعل وما يترتب عليه،أن كان مرجوحا في أصل النظر إلاّ

  ". فتجدد الاجتهاد بنظر جديد وأدلة أخرى
ثانية معروفة ومشروعة عند عامة المذاهب وقد يصطلح عليها مسمى مراعاة الخلاف وال  

والتي هي عبارة عن الأخذ ببعض أثر الدليل إذا كان "، قبل الوقوع أو الخروج من الخلاف ابتداءً
لا يعود بالنقض على الدليل، وذلك بالعمل بمقتضى دليله على سبيل الندب إن كان يقول 

رك على سبيل الكراهة إن كان يقول بالحرمة، وذلك خروجا من الخلاف احتياطا بالوجوب أو الت
  (1)".للدين واتقاء للشبهة

                                                
  .بتصرف  107المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده ص مراعاة الخلاف في المذهب  -  (1)
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  ي بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف، لكنها تسوية فكثير من العلماء والباحثين يسو
ن عن مراعاة هؤلاء العلماء حين يتكلمو لهذا فإنّ. الخروج من الخلاف هي مراعاة له لفظية؛ لأنّ
(2).ما يقصدون الخروج من الخلاف، والعكس صحيحالخلاف فإن   

  قاعدة مستقلة،  -عندهم–فقهاء المالكية فهم يفرقون بينهما، فالخروج من الخلاف  اأم
  .ومراعاة الخلاف قاعدة أخرى مخالفة للأولى

الانتباه إلى  ينبغي":قة الاحتياط بالخلافيقول الدكتور إلياس بلكا إثر كلامه عن علا  
عن استعمال غير ) الخروج من الخلاف، ومراعاة الخلاف(اختلاف استعمال المالكية للمصطلحين 

 اًمالك إنّ: المالكية؛ فقد رأيت بعض الباحثين يخلط بين الاستعمالين حتى أدى به ذلك إلى أن قال
تهدين في القول به، ثم ، بل شاركه غيره من ا"بمراعاة الخلاف"لا يختص بالقول  -رحمه االله-

 م أنّهِ، ففَ"الخروج من الخلاف مستحب"كثيرا من العلماء يقولون بقاعدة  استدلّ على هذا بأنّ
وهذا لا يصح، وهو . عند غيرهم) الخروج من الخلاف(عند المالكية هي نفسها " مراعاة الخلاف"

، وفي العلم يلزم التأني -ذلك أو نحو –من الأخطاء التي تؤدي إليها العجلة وعدم توسيع الإطلاع 
(1)".توالتثب     

" الخروج من الخلاف"و" مراعاة الخلاف"بين  أنّ -يضيف إلياس بلكا–وسبب هذا الخلط   
  :شبها؛ ويمكن أن يقال لتصويره

  : مراعاة الخلاف قسمان إنّ  
. وأخذ لمذهب نفسه من وجه آخر. وهي اعتبار لمذهب المخالف من وجه :مراعاة جزئية -1

 .عندهم هذه مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية، ولا تكاد تعرف إلاّو

. لمذهبه بالكلية، وعدول إلى مقتضى مذهب الآخر وخروج إليه وهي إهمال: مراعاة كلية -2
(2).وهذه قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف المذاهب

 

                                                
ربعين ، الفتح المبين بشرح الأ311-8/310: البحر المحيط للزركشي: وعلى هذا تحمل النصوص الواردة مثلا في  -  (2)

اشية على الدر ين، وهو ح، رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين المعروف بابن عابد118مي ص لابن الحجر الهيت) النووية(
  .1/278) م1994 1دار الكتب العلمية، ط : بيروت(كفي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض المختار للحص

/ هـ 1424 – 1مؤسسة الرسالة ط : بيروت(الاحتياط، حقيقته، وحجيته وأحكامه وضوابطه للدكتور إلياس بلكا   -  (1)
  . 263-262ص ) م 2003

  .نفسه   –  (2)
  .110مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده ص   -  (3)
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  : من أوجه اختلاف بين القاعدتين "بلكا إلياس"وقد يضاف إلى ما ذكره الدكتور   
ضمن القواعد  الخروج من الخلاف هو من القواعد الفقهية، لذلك لم يذكره أحد إلاّ أنّ. 1

التكييف الأصولي لها  ، أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فقد مر معنا أنّ(3)الفقهية
أا تصنف ضمن و ب إلى حقيقة مراعاة الخلاف،الدليل الإجمالي أو الأصل هو الأقر يقتضي أنّ

  .مباحث الأصول لا الفقه
غيره، ولم يقل أحد و (1)الخروج من الخلاف مستحب كما صرح بذلك الزركشي أنّ. 2 

  (2).بوجوبه، أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فقد قالوا بوجوب العمل ا
ذو اعتبار شخصي يرجع إلى احتياط الشخص  الخروج من الخلاف مسلك شرعي أنّ . 3

  .وورعه واتقائه للشبهة، وليس تشريعا إلزاميا، ولذلك كثيرا ما يكون في أبواب العبادات
أما مراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فهي مسلك تشريعي إلزامي، يؤخذ به في     

ولذلك كثيرا ما يؤخذ به في   المنازعات وغيرها، وينبني  عليه تصحيح عقود وفساد أخرى،
ه أبواب المعاملات، كعقود النكاح والبيوع، ولهذا فإن كل شخص يمكنه الخروج من الخلاف؛ لأن

  .(3)من باب الورع والاحتياط
ه يشترط في الأخذ به أن الآخذ بمسلك مراعاة الخلاف بمعناه الخاص عند المالكية، فإن وأنّ

  .تنباط الحكم من دليله الإجمالييكون ذا أهلية علمية تخول له اس
  

  : مسألة
إشكال، وهو أنّ الغزالي وابن رشد وغيرهما جعلوا من الورع  يرد في هذا الفرق الأخير  

هي نوع من  –أي في جوازها وعدمه  -أنّ الأمور المختلف فيها ىعل ا، بناء"الخروج من الخلاف"
                                                

  
هو بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله، فقيه أصولي، أديب درس و أفتى، أحصى له محـقّق كــتاب : الزركشي -  (1)

البحر المحيط في ثلاثة أجزاء، جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق  :البرهان ثلاثا و ثلاثين مؤلفا في علوم مختلفة، من أهمها في الأصول 
مقدمة البرهان في علوم القـرآن، تحقيق أبو الفضل . هـ 794توفي سنة . إليه و شرح جمع الجوامع للسبكي في مجلدين

   .6/335شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ، وينظر)م1957/هـ 1376-1دار الكتب العلمية، ط: مصر( إبراهيم 
  1/169شرح الحدود للرصاع  -  (2)

  .269كتاب الاحتياط  لإلياس بلكا ص  -    (3) 
 . 6/369المعيار المعرب للونشريسي : وينظر) . فصل الإحكام والتشابه( 3/63.  1/75،74الموافقات للشاطبي  -   (4)
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الخروج : "يكون من الورع واتقاء الشبهاتالتي جاء في الحديث الحثّ على اتقائها، ف" الشبهات"
  .بترك ما اختلف فيه " من الخلاف 

قسماً كبيرا من  منها أنّ: إلى إشكالات وصعوبات –كما قال الإمام الشاطبي –وهذا يؤدي 
ريعة من المتشاات، مع العلم أنّ المتشاات إنما هي استثناءات في الشريعة؟ ومنها الحرج الش

منفي عن ، والحرج الكبير والعسير ورِعين ايقع فيه الكلَّفون من أجل أن يكونوالكبير الذي س
   (4)؟...الشريعة قطعا
لّة ورجح جانب اتهد إذا تعارضت عنده الأد...: "- رحمه االله  –ل الإمام الغزالي فمما قا

بحلِّ أشياء لا يقدمون الحلِّ بحدسٍ وتخمينٍ وظن فالورع له الاجتناب، فلقد كان المفتون يفتون 
ما تعارضت فيه الآثار "... :وقال في موضع آخر. (1)..."عليها قطّ تورعا منها وحذرا من الشبهة

  . (2)..."فهو من المتشاات
ما اختلف أهل العلم فيه لتكافئ الأدلّة في : "س المعنىففي ن –رحمه االله  –وقال ابن رشد 

  .  (3)..."تتحليله وتحريمه فهو من المتشاا
 تعارض الأدلة؛ ؛ لأننا نجد أنها تعود إلى(4)رض سبب من أسباب اختلاف الفقهاءاالتعو

وهذا التعارض يكون في نظر اتهد . معتبرٍ لتقرير مذهبه شرعي ه يستند إلى دليلٍأعني أنّ كلّ فقي

﴿ :طبعا وإن كان للشريعة قول واحد في المسألة؛ لأنها لا تختلف لقوله تعالى      

               ﴾. ]82: النساء[ 

من الورع ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافا :"-رحمه االله –ويقول الإمام النووي 
لم يسم عليه  الصيد والذبيحة إذا: مجملاً، ويكون الإنسان معتقداً مذهب إمام يبيحه، ومن أمثلته

  . (5)" فهو حلال عند الشافعي، حرام عند الأكثرين، والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله

                                                
 

  . 2/128الإحياء  -  (1)
  .نفسه  -  (2)
  . 3/432المقدمات  -  (3)
  . 2/269ة البالغة، للدهلوي الحج -  (4)
  . 9/419اموع  – (5)
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المراد بأنّ المختلف فيه من ":فقال(6)وأجاب الشيخ ابن عرفة عن هذه الإشكالات      
لفقه هكذا؛ بل المتشابه؛المختلف اختلافاً دلائلُ أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل ا

فحينئذ لا يكون المتشابه ) أي اتهدين(اد التأمل لك أقلّها لمن تأمل من محصلي موالموصوف بذ
  . (7)"منها إلاّ الأقل 

ن وجه اعتباره أنّ أكثر مسائل من الجواب لم يتبي –رحمه االله  –وفيما قرره الشيخ ابن عرفة 
كما  –لاف ضعيف لا يعتد به؛ لأنه يجري في اتهد وحده الفقه غير متقاربة؛ بمعنى أنّ أكثر الخ

عند تعارض الأدلّة، لا عند  يتورع واتهد إنما –" من محصلي مواد التأمل:"يشير إليه قوله
وأما المقلِّد فأكثر مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا متقاربا . تعارض الأقوال، فليس مما نحن فيه

،  يتحصل للمقلد العامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبهبالنسبة إليه، فلا
وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع، وإن كان شديداً في مخالفة مألوفات النفس وصدها 

     صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفته إذن ورع الخروج من الخلافعن هواها خاصةً، ف
أنّ ما أجاب به الشيخ لا يطّرد ولا يجري في الواقع مجرى  - واالله أعلم –فتبين  ،(1) النفس

 أن يستند إليه، ولا  –كما يقول الإمام الشاطبي  –الاستقامة؛ للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح
  . (2)يجعل أصلاً يبنى عليه 

لا كلام في : " اطبيوأما الجواب على أنّ الورع صار من أشد الحرج ، فيجيب الإمام الش
سه، كما أنه لا إشكال في أنّ التزام التقوى شديد؛ إلاّ أنّ شدته ليست من د في نفأنّ الورع شدي

لأنّ االله لم يجعل علينا في الدين من حرجٍ، بل من جهة قطع مألوفات جهة إيقاع ذلك الفعل؛ 
  . (3)..." النفس وصدها عن هواها خاصةً

                                                
وهي مما ذكره ) وما بعدها 1/72(هذه الإشكالات منسوبة إلى الإمام الشاطبي والتي تضمنها كتابه الموافقات  -  (6)

نسبتها إلى الشاطبي وانظر بصدد هذه الأسئلة  وفي إثبات . الونشريسي ضمن الأسئلة الثمانية التي وجهها الشاطبي إلى ابن عرفة
  .وما بعدها  106نظرية المقاصد لأحمد الريسوني ص: وفي مراسلاته على العموم 

  1/74الموافقات   -  (7)
  .بتصرف  1/74من كلام الشاطبي في الموافقات  -  (1)
  .1/75الموافقات    -  (2)
  .نفسه بتصرف  -  (3)
  .بتصرف  1/75هامش الموافقات  -  (4)
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الحرج العسير خاصةً المقلِّد العامي إذا تعارضت عليه أقوال اتهدين وليخرج المكلَّف عن 
كأن يأخذ بقول من  اشتباهأمور واضحة لا يبقى معها  ترجيحهأنّ يرجح واحدا منها، معتبرا في 

   (4).ويكفي في ذلك الشهرة ...، أو معروفا بورعهعرف بأنه يعمل بعلمه مثلا
مفيد جداً وعليه  فهو) الخروج من الخلاف( تفظ ذا الأصل فاح:"  - رحمه االله – حتى قال

  . (5)" الاشتباه وما لا يعتبرينبني كثير من مسائل الورع، وتمييز المتشاات، وما يعتبر من وجه 
  
 
 
ف الخروج من الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية، وبعض الفروق بين مراعاة الخلاهذه  

مثلة لقاعدة الخروج من أرى أن لا أخلي هذا المبحث عن أو. غيرهمكية وبمعناه المعروف عند المال
وفي كتب . (1)التي تنبني عليها فروع كثيرة جدا لا تكاد تحصى، كما قال السيوطيالخلاف، و

قتصر على بعضها كنني ألة كثيرة، أمثل –أي الفقه المقارن  -الفقه والقواعد والخلاف الفقهي
  :أحيل على البعض الآخر و

 الناس اختلفوا في صحة  ؛ لأنّاعجز عن القيام أن يستخلف أحدالمستحب للإمام إذا مرض و
 .(2)إمامته، فيستخلف ليخرج من الخلاف

 (3)من أبطلها قبله من خلاف يستحب إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال للخروج. 
  رية الذين الظاهوللخروج من خلاف بعض الصحابة المستحب عند الحنابلة الفطر في السفر

 . (4)أبطلوا صوم المسافر
 (5)يستحب قضاء شهر رمضان متتابعا للخروج من خلاف من أوجب ذلك. 
  د التطوع بمجر هناك من العلماء من اعتبر أنّ كل تطوع قطعه المتطوع؛ لأنّيستحب قضاء

 .(6)خرج منه لزمه قضاؤهالشروع فيه ينقلب أداؤه واجبا، ولو 

                                                
  .1/75قات المواف -  (5)

  
  .94الأشباه ص  - (1)

  . 2/48: المغني لابن قدامة  -  (2)
  .2/144: المغني  -  (3)
  .91-3/90المغني   -  (4)

  .3/92المغني   -  (5) 
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 ن وجد من الأصناف الثمانية، ليخرج من خلاف من لم يجز يستحب صرف الزكاة إلى كل م
 . (7)صرفها إلى صنف واحد

انتهاء بالإرث وفقه بدءا بالطهارة والمياه لهناك غير هذه الفروع كثير يغطي جميع أبواب او
  .(8)و الوصايا

                                                                                                                                                   
  .2/93المغني  -  (6)

  .529-2/528المغني  - (7)
، 794، 315-314، 1/244، المغني 1/207، قواعد الأحكام 4/351، 3/337، 1/430اموع : يراجع  -  (8)
، الزرقاني على 6/11، 1/205، مواهب الجليل 256، 117، 11/46، 10/420، 7/330، 389، 2/112-116

، 337البيعان بالخيار، إيضاح المسالك ص : ، كتاب البيوع باب4/385، فتح الباري 1/528، مغني المحتاج 1/286خليل 
  .94الأشباه و النظائر ص 
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 
 

 
  

 
فيحتج به جمهور المالكية ويعتبرونه أصلاً " مراعاة الخلاف"العلماء في صحة  اختلف موقف  

من أصول الإمام مالك، وخالف بعض العلماء والأشياخ المبرزين الذين لهم وزم في المذهب 
جية مراعاة الخلاف، واعتمد كلّ فريق على خرى، ولم يسلّموا بحذاهب الأالمالكي بلْه أصحاب الم

وف عندها من حيث العرض أدلّة وبراهين واعتراضات على الفريق الآخر لابد من ذكرها والوق
        :وهذا ما سنتناوله في المطالب الآتية. والمناقشة

  
  .ومستندهم في ذلك من العمل بمراعاة الخلاف المالكية علماءموقف : المطلب الأول 

  
 من العمل بمراعاة الخلاف المالكية علماءموقف : الفرع الأول.  

  :ولهم في ذلك رأيان  ،تباين موقف علماء المالكية حول مراعاة الخلاف         
  

  .ايزون للعمل بمراعاة الخلاف : الأول 
وقد  .به في الفقه العمل (1)أصل صحيح ينبغي " مراعاة الخلاف:"قال أصحاب هذا الرأي     

  .(2)دليل معتبر وأنه عنده -رضي االله عنه–مالك  الإمامحكى كثير من العلماء نسبته إلى 

                                                
  .1/269شرح الحدود ".يظهر وجوب ذلك عند اتهد: هل تجب مراعاة الدليل أو تجوز؟ قلت:"... قال الرصاع -  (1)
: بيروت( تحقيق حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف .حونفركشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لابن  -  (2)

  .1/20، البهجة1/29:، حاشية ابن حمدون6/363: ، وينظر المعيار المعرب63ص ) م1990 -1دار الغرب الإسلامي، ط
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مراعاة الخلاف ...مذهب ابن القاسم :" قال الوليدي ،(1)قاسم الإمام على ذلك الوقد وافق ابن 
 ومتى...التحليل  دليل ؛ لأن من مذهبه أنه متى غلب على ظنه دليل التحريم لم يراع...القوي 

  .(2)" ...نه دليل التحليل راعى قول من قال بالتحريمغلب على ظ
ويدل عليه  ،والحاصل أن نسبة القول لمراعاة الخلاف إلى مالك وابن القاسم أمر ثابت       

ومن المؤكّد أيضا أن ."مراعاة الخلاف"والتي تتخرج على  ،الكثير من الفتاوى المنقولة عنهما
من : " ي أنأطلق المقر لذا (3)"مراعاة الخلاف " واسع من المالكية يعترف بصحة الجمهور ال

يجري  -رحمهم االله -وأصحابه  اًمالك إنّ:"  بيطوقال الشا. (4)"ل المالكية مراعاة الخلافوصأ
شيوخ المذهب  ل اويعلّ ،ةمراعاة الخلاف ويبنون عليها فروعا جمكثيرا في فتاويهم ومسائلهم 

م وعند مدرسي ن تقدم من أهل مذهبهم من غير توقف حتى صارت عندهون له أقوال مالشارح
أي  –هذه المسألة :"وقال أبو يحي بن عاصم . (5)"إليها  الفقهاء قاعدة مبنيا عليها وعمدة مرجوعا

بني عليها كثير من نقاعدة من قواعد المذهب المالكي وأصل من أصوله التي ي –مراعاة الخلاف 
مالكا وابن القاسم  النقول التي سقناها أنّ هذه من ومما يستشف. (6)"في أبواب الفقه الأحكام 

ومن  .وصحة اعتماده دليلا وأصلا فقهيا "مراعاة الخلاف"والأكثرية من أصحاما يقولون بصحة
  .وغيرهم كثر ... (8)،وابن عبد السلام(7)هؤلاء ابن عرفة، والقباب ،وابن العربي 

 
 
 

                                                
    .12/37:المعيار  -  (1)
مطبوعات (ان العمراني الإدريسي الحلال والحرام، لأبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي، دراسة وتحقيق عبد الرحم-  (2)

  .140ص) م1990وزارة الأوقاف المغربية 
، 1/91:، الفكر السامي1/20، البهجة شرح التحفة 2/101:الاعتصام للشاطبي :، وينظر6/367:ر المعربالمعيا -  (3)

تحفة " بيه وسماهلأ "تحفة الحكام" لأبي يحي محمد أبي بكر بن محمد بن عاصم الذي شرح. 11ص ) مخطوط(تحفة الفوائد
  .ن كتاب الاحتياط، أخذا ع"الفوائد

  .1/236:القواعد لأبي عبد االله المقري -  (4)
  .367-6/366:المعيار المعرب -  (5)
  .18تحفة الفوائد لابن الناظم ص -  (6)
  .12/37: المعيار المعرب -  (7)
  .12/37، والمعيار  2/37شرح ابن ناجي للرسالة  -  (8)
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  .ون لمراعاة الخلافنافال: الثاني

  :جماعة من الفقهاء ذكر بعضهم الونشريسي قائلا "راعاة الخلاف بم" اعترض القول 
وغيرهما من  ن الفقهاء ومنهم اللخمي وعياضوالقول بمراعاة الخلاف، قد عابه جماعة م" 

  .(1)"ه القياس القول بمراعاة الخلاف لا يعضد:"  ، حتى قال عياضالمحققين
  

    . (2)"الخلاف لا يكون حجةً في الشريعة : " المحققين ابن عبد البر، فإنه قال ومن هؤلاء
  وقال أيضا في سالاختلاف"  :)جامع بيان العلم وفضله (فيس فره الن ة عند أحد ليس بحج

  . (3)"في قوله ولا حجةله ولا معرفة عنده  رعلمته من فقهاء الأمة إلا من لا بص
 ز الاختلاف وزعم أنّقال لمن جوي :"الشافعي في المسألة حيث قال (4)ثم نقل قول المزني 

 جهدهى كل واحد منهما فقال أحدهما حلال والآخر حرام فقد أد ةفي الحادث اإذا اجتهد لمينالعا
كيف : بأصل، قيل: بقياس ؟ فإن قال بأصل قلت هذا أمأمصيب الحق  وهو في اجتهاد ،فوما كلِّ

كيف تكون الأصول تنفي الخلاف : قيلبقياس، : اب ينفي الخلاف، وإن قالكون أصلا والكتي
أليس : ويقال له .زه عاقل فضلا عن عالمويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟ هذا ما لا يجو

ه أحدهما في معنى واحد أحلّ  - صلى االله عليه وسلم - ثبت حديثان مختلفان عن رسول االله إذ
إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس اب االله أو في سنة رسول االله دليل على مه الآخر وفي كتوحر

فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل  ،ليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم بهت الذي يثبته الديثبِ
فلم لا : قيل له ،فإن قال نعم ولابد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء ،الأمر فيهما وجب الوقوف

  .ين؟ فيثبت منهما ما أثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليلمالعالمين المختصهذا برأي  تصنع

                                                
منشورات كلية الدعوة :ليبيا(اح المسالك لأحمد بن يحي الونشريسي، تحقيق الصادق بن عبد الرحمان الغرياني إيض -  (1)

  .65ص) م1991/هـ1401-1الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي، ط
  .12/36، 6/367، وفي المعيار4/109، كما نقله في الموافقات 2/312جامع بيان العلم وفضله قسم -  (2)
  2/312قسم  -  (3)
. أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني نسبة إلى مزينة من مصر، صاحب الإمام الشافعي من أهل مصر وناصر مذهبه: المُزني -  (4)

، طبقات الفقهاء 1/327:، الأعلام 2/92:طبقات السبكي:  ينظر.هـ264توفي سنة . له مؤلفات منها الجامع الكبير
  .1/196:ات الأعيان، وفي97للشيرازي ص 
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لك ذكرته وأضفته ، فلذزني عندي لازمما ألزمه المُ  :ابمعقِّ) ابن عبد البر(ثم قال أبو عمر 
صل فيه القول وهذا باب يت ،أن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله :قاللأنه ي ؛إلى قائله
مه وأنصف ا مقنع ونصاب لمن فهِنحووفيما لَ ،لواالفقهاء من أهل النظر في هذا وطو وقد جمع

  .(1)نفسه ولم يخدعها بتقليد الرجال 
وكيف يترك العالم  ،ده القياسلا يعض" بمراعاة الخلاف"القول : يرى القاضي عياض أنو
عند عدم  إلاّهذا لا يسوغ؛ : الحتى ق لمذهبه؟ لصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المضادمذهبه ا

(2)ازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثةالترجيح وخوف فوات الن.  
  .وقصده بالتكليف هنا الاجتهاد في استنباط حكم النازلة 

  :ه قالفي أول أمره حتى أن"بمراعاة الخلاف "استشكل الشاطبي العمل كما  -
لأن  ؛اء اتهد بمذهب مجتهد آخر مخالفا لهتجري على جواز إفتولا يقال مراعاة الخلاف "

 ة مشكلة عليالمسألالأصوليين نقلوا الإجماع على منع ذلك على اتهد في المسألة التي اجتهد فيها ف
  .(3)"من أصلها كما أشكلت على ابن عبد البر وغيره 

خصوصا أخاه ومفيده   ومراجعةًفاعتنى الشاطبي ذه المسألة وكتب فيها إلى الشيوخ سؤالا
  .أبو العباس القباب

  :قوله -مقتطفا من مراسلته لأبي العباس القباب –وأسوق في هذا المقام 
كم لما حكيتم عن العلماء استشكال القول بمراعاة أن -وجرى في كلامكم عن هذه المسألة"... 

وأنا يا سيدي أستثقل  .الصحةإلى من استشكله فهو بعيد الفهم عن  (4)الخلاف نزعتم بالبيت 
                                                

جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، لابن عبد البر قدم له وعلق عليه الشيخ حمد عبد القادر أحمد عطا  -  (1)
  . 2/312ج) م1997/هـ1418-2مؤسسة الكتاب الثقافية، ط: بيروت(

بب في ذلك أن هذه الاعتراضات القوية على مراعاة ومما هو ملاحظ أن في بعض النصوص التي أنقلها طولا وبسطا والس   -
مراعاة "الخلاف وردت عن أئمة بارزين في المذهب المالكي، وبيان هذه الاعتراضات والإجابة عليها ضروري لفهم حقيقة

  . وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنة الضد: ، كما يقال"الخلاف
  .160وإيضاح المسالك ص ،12/36:عن المعيار المعرب -  (2)
  .391وما بعدها/ 6:إشكالاته أيضا صاحب المعيار  لوما بعدها، ونق 4/109الموافقات  -  (3)
  :إشارة إلى ما أنشده القباب في ذلك من قول المتبني -  (4)

 

  :وتتمته
 
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إذ منهم أبو  ،م من أهل العلم المستشكلينالحوم حول هذه المنازع التي تشير إلى استنقاص من تقد
سن النظر وإنما ح ،وأنتم أعرف بما فيها منا. بعد وإن كان الإشارة علي ،عمر بن عبد البر وسواه

وأخلاق  ،فهو أليق بآداب العلماء أرادوه وتوقف الفهم عما الاستشكالمعهم أن يكون على جهة 
والمقصود  ،وأجلب للفائدة في الدنيا والآخرة ،دروانشراح الص ،وأحرى بتنوير القلب ،الفضلاء

فإن ظهر أن الصواب خلاف ما  .ن فيه الإشكال وظهر ما هو الصوابإذا تبي ،بعد ذلك حاصل
ب ما يليق به من مناحي الصحة أو يبين لهم أحسن المخارج وحمل كلامهم على أقر ، التمسقالوه

(1)"وحسنت الإشارة إلى رد ما خالفه فهذا الذي يظهر لي وباالله التوفيق  ،عند الناظر ما هو الحق.  
م فسلّ ،راجعه القاضي أبو العباس القباب وأجابه على هذه الاعتراضات والاستشكالاتف

) هذه:"...(قال القباب ،ما هو الظاهرمه كوسلّ الاعتصامالشاطبي هذا الجواب منه ونقله في 
اقت العبارة عن ولقد ض...منكرة لطريقة الاستحسان إيرادات شديدة صادرة عن قريحة قياسية

ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعلام في ...بنى عليهفكيف ما ي...معنى أصل الاستحسان 
انه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام جدوتقوى لوِ ه اعتضد، لولا أنطرح الاستحسان وما بني عليه

كيرالصحابة بمحضر جمهورهم مع عدم الن، وسكنت إليه النفس ،ى ذلك عندي غايةًفتقو، 
  .(2)"...-رضي االله عنهم -للأمر باتباعهم والاقتداء م ،ووثق به القلب ،وانشرح له الصدر

اة الخلاف في آخر رسالة وقد اقتنع الإمام الشاطبي بوجهة نظر القباب حول العمل بمراع
 –فق تنظير القباب لمأخذها وِ –العمل ا  ةم أخيرا بواقعيوسلَّّّّّّّّ ،من المراسلات التي جرت بينهما

  .(3)"الاعتصام"و" الموافقات "كما صرح بذلك في كتابيه
هذه إجمالا اعتراضات نخبة من الأشياخ المحققين على مراعاة الخلاف وآراء غيرهم من 

  .(4)نفسه تقريرا واستدلالا الاتجاهلفين تسير في المخا
هم من الأشياخ الذين لهم " برعي الخلاف " ومما يجدر التنبيه إليه أنّ الذين عارضوا القول 

عند جيته، مما يستدعي دقّة النظر في المسألة وزيادة تمحيص  المذهب المالكي ولم يسلّموا بحفيوزم 
  .لوقوف عندها من حيث العرض والمناقشة لّة كلّ فريق وااستعراض أد

                                                
  .6/392:المعيار-  (1)
  .وما بعدها 392/ 6وما بعدها، المعيار 101الاعتصام ص -  (2)
  .وما بعدها 101:الاعتصام ، 111- 4/108: الموافقات -  (3)
  . وما بعدها  12/36وما بعدها،   6/387المعيار : يراجع في ذلك  -  (4)
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 ومناقشتها ةالأدلّ : الثاني الفرع.  

  .للعمل بمراعاة الخلاف ومناقشتها أدلة ايزين :أولا
يزون للعمل بمراعاة الخلاف بأدلة وحجج نقلية وعقليةتمسوغالب الأدلة التي استدلوا  ،ك ا

والبعض منها يصلح أن يكون دليلا مشتركا لمراعاة  ،إنما قصدوا ا مراعاة الخلاف بعد الوقوع ،ا
  .الخلاف بعد وقبل الوقوع

  
 :الأدلة النقلية  - أ

  :بمراعاة الخلاف من النقل بالأدلة التاليةاستدل المالكية على العمل 
 ﴿:قوله تعالى -1                       

                       ﴾]2: المائدة[ 

فعلّل االله سبحانه وتعالى النهي عن استحلاله بابتغائهم فضل االله ورضوانه مع كفرهم الذي لا 
ل، وإن كان هذا الحكم الآن منسوخاً، فذلك لا يمنع الاستدلال به يصح معه عبادة، ولا يقبل عم

  . (1)) أنّ ما هم فيه عبادة( في هذا المعنى الذي فيه نوع من الاعتبار والمراعاة لزعمهم الباطل
  : دليله شرعا من وجهين : فقال ابن عرفة في الاستدلال لمراعاة الخلا  -2

فلا نطول  (2)ر في أصول الفقهوهو مقر ،بالأرجحالدليل الدال على وجوب العمل  :الأول
  .به

الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا :"حديث قوله صلى االله عليه وسلم :و الثاني
  .(3)...."سودة

  
  
 

                                                
  .  395 - 6/393الجواب تجده في المعيار ، ونفس2/103الاعتصام للشاطبي  -  (1)

  .2/153، مسلّم الثبوت امش المستصفى2/257، إرشاد الفحول 3/209الإاج شرح المنهاج  -   (2)
  .6/379:المعيار -  (3)
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  .(1)"مراعاة الخلاف"وهذا الحديث هو عمدة المالكية في الاستدلال على : ثم قال
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد  «:قالت ،-االله عنها رضي-ه أم المؤمنين عائشةوالحديث روت
 ،أنه ابنه هذا يا رسول االله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ: فقال سعد .بن زمعة في غلام

 فنظر .ولد على فراش أبي من وليدته ،هذا أخي يا رسول االله :وقال عبد بن زمعة ،انظر إلى شبهه
الولد للفراش :[ثم قال" ةهو لك يا عبد بن زمع:"بعتبة فقال نارسول االله إلى شبهه فرأى شبها بي

فلم ير سودة  )-رضي االله عنها–أي عائشة (قالت  ،]واحتجبي منه يا سودة] : [وللعاهر الحجر
  .(2)»قطُّ

 " ةعمابن ز" وقال إنّ ،أخي قد أوصى إليَّ :فسعد يقول ،فهنا تنازع سعد وعبد في الغلام
؛ لأإن هذا الولد ولد على فراش أبي: عبد فيقول أما ،ي فاقبضه إليكمنالغلام هي أَ ن أمةعمة زم، 

 لكن لماّ" الولد للفراش"إذ ،الولد أخ لعبد بأنّ -صلى االله عليه و سلم -فحكم النبي ،فهي فراش له
حتجاب بالا -رضي االله عنها–أن الغلام يشبه عتبة أمر سودة  -صلى االله عليه و سلم -رأى النبي

 كون الغلام هو فعلا ابن لعتبة احتمالٌ، وذلك لأن احتمال رغم أنه أخوها في الحكم ،لغلاممن ا
قوي بالنظر إلى الشبه البين بينهما ،اجد. وفيه مراعاة وإعمال للدليلين  ،بين حكمين فهذا حكم
 -لسلامفها ابن عبد اواحد منهما فيما هو فيه أرجح وهو معنى مراعاة الخلاف كما عر كلّمعا،

  .معنا في مدلول القاعدة وقد مر - شيخ ابن عرفة
 ،فحكم بأنه أخو عبدعلى فراش زمعة  دلراعى أن الولد و )صلى االله عليه وسلم( فالنبي

  .فلم يكن أخا لها ،وراعى الشبه فحكم على سودة بالاحتجاب منه
ب العطف يج ة بليقطع حكم المرجوح بالكلي القضاء بالراجح لاابن العربي، قال     

  .(3) »واحتجبي منه يا سودة  « :)صلى االله عليه و سلم ( لقولهعلى المرجوح بحسب مرتبته؛ 
                                                

بفاس، المطبعة الجديدة شارع الطالعة :المغرب(منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، لأحمد الساعي الشهير بالرجراحي  -  (1)
  .239وينظر الجواهر الثمينة للمشاط ص. 33ص) م 1940 - 1ط

،          450ص )1449:رقم(الولد بأبيه  القضاء بالحاق: كتاب الأقضية باب مالك في الموطأ في أخرجه: الحديث -   (2)
 )2421(وصي للميتدعوى ال: ، وفي الخصومات باب4/347 )2053(تفسير الشبهات : البخاري في البيوع بابو
 )2745( ..."تعاهد ولدي:" قول الموصي لوصيه: ، وفي الوصايا باب5/195 )2533( أم الولد: ، وفي العتق باب5/88
الولد للفراش : ومسلم في الرضاع باب. 12/36 )6749(الولد للفراش حرة كانت أم أمة :، وفي الفرائض باب5/438

  . 5/380 )1457(وتوقي الشبهات
  .،  والحديث مر تخرجه قريبا  12/37: ارنقله في المعي -  (3)
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فإذا وقعت على خلاف ذلك  ,تر ثابمقرولذا تجد في الفروع مسائل كثيرة لها حكم 
  . (1)آخر حكماًاستنبط لها 

خصوصا إذا  ,المرجوح اعتبارعني أنه ينبغي أ - هذه القاعدة توضيح كلام جيد في بيطللشاو
ا في الحيف عليه إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سبب الممنوعات في الشرع" :قال  -وقع

بزائد على ما شرر أو غيرهاله من الزواج ع ..فمن واقع مهنيب عليه من ا عنه فقد يكون فيما يترت
من مقتضى  إلى أمر أشد عليه أو مؤد ،لأصالةما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم اأحكام زائد على 

نظرا  ع من الفساد على وجه يليق بالعدل،ما وق  (3)نجيز أو ما فعل من ذلك،و (2)فيترك النهي،
و ف فيه دليلا على الجملة،المكلَّ إلى أن ذلك الواقع واقعإن كان مرجوحإلى بالنسبة ا فهو راجح 

من  أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشدلأن ذلك إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ 
دليل الجواز أقوى بعد و أقوى قبل الوقوع، هإلى أن النهي كان دليل :فيرجع الأمر ،مقتضى النهي

تأسيس البيت على  (5)في حديث (4)كما وقع التنبيه عليه ؛المرجحة لما اقترن من القرائنقوع، الو
النبي صلى االله عليه  - فإن المسجد، في البائل (7)حديثفقين وتل المناق (6)حديثو ،قواعد إبراهيم

في  لحدث عليه من ذلك داءو ،لو قطع بوله لنجست ثيابهلأنه بوله؛  أمر بتركه حتى يتم - سلمو
، وبأنه هي عنه على قطعه لما يدخل عليه من الضررح جانب تركه على ما فعل من المنفترج ،بدنه

ن كحت بغير إذأيما امرأة ن «:، وفي الحديثجسه موضع واحدنلذي يموضعين وإذا ترك فا ينجس

                                                
،  339-229-228-203-1/119:، مواهب الجليل1/44: شرح الزرقاني على خليل: يراجع بعض الأمثلة في  -  (1)
2/393.  

  .أي كما في مثال البائل في المسجد، وسيأتي  -  (2)
  .) فصل الفروع الفقهية (  ولأي كما يأتي في الأنكحة الفاسدة قبل الدخول المصححة بعد الدخ -  (3)
وإنما هي مما . ؛ لأن المواضع الثلاثة ليست منه-أي مراعاة الخلاف -أي على الترك أو التصحيح وإن لم يكن مما نحن فيه -  (4)

د، وقع مخالفا للمطلوب وترك كما في بناء البيت على غير قواعد إبراهيم، أو وقع منهيا عنه قطعا كمسألة البائل في المسج
  .وكترك قتل الكافر المنافق المؤذي للمسلمين، وقد تركه الجميع خشية حصول ضرر أشد من إزالة هذه الثلاثة

  .باب نقض الكعبة وبنائها 3/538 )1583(سلم م،  و3/539 )1585( أخرجه البخاري: سبق تخريجه -  (5)
نصر الأخ ظالما : في كتاب الِّبر والصلة باب ، ومسلم8/573 )4905(أخرجه البخاري في كتاب التفسير : الحديث -   (6)

  .8/190 )2584(أو مظلوما 
: ، ومسلم كتاب الطهارة باب10/522 )6025( الرفق في الأمر كله: أخرجه البخاري كتاب الآداب، باب  -  (7)

  .    3/83 )284(وجوب غسل النجاسة 
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وهذا  ،(1)»فإن دخل ا فلها المهر بما استحل منها: ثم قال –باطل  ،باطل ،وليها فنكاحها باطل
وإجرائهم النكاح . تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد

ذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته الفاسد مجرى الصحيح في ه
فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه . على الجملة؛ وإلا كان في حكم الزنا، وليس منه باتفاق

الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي 
 (2)..."ترجح جانب الصحيح

  ).حديث عائشة رضي االله عنهاأي :(الاعتراض الوارد على هذا الدليل  
  .أنه لا يحتج للأصول والقواعد الهامة بخبر آحاد

  :وجوابه
أقوى أدلة مراعاة ) حديث عائشة(وهذا الحديث :"قال ابن عرفة مجيبا على هذا الاعتراض

بخبر آحاد؛ لأنني أقول إن هذا ليس  الخلاف، ولا يقال إنه لا يحتج للأصول والقواعد الهامة
  .(3)"حديث آحاد فقط، بل هو خبر مشهور، وهذا يوجب علم الطمأنينة كما يرى الأحناف

صلى االله عليه - من أصح ما يروى عن النبي) هو :" (ويقول ابن عبد البر عن هذا الحديث
  .(4)"من أخبار الآحاد العدول - وسلم

  :الدليل الثالث
لما بعث يزيد بن أبي  - رضي االله عنه -بن سعيد الأنصاري، أن أبا بكر الصديق  ما روى يحي    

إنك :"سفيان إلى الشام وكان أميرا لربعٍ من أرباع الغزاة في سبيل االله، قال له أبو بكر في وصية له
  .(5)"ستجد أقواما زعموا أم حبسوا أنفسهم الله، فذرهم وما زعموا أم حبسوا أنفسهم له

                                                
  .كما يصح دليلا على القاعدة ،)تعريف الشاطبي لمراعاة الخلاف عند(سبق تخريج الحديث  -  (1)
  .مع تعليقات عبد االله دراز 148-4/146:الموافقات للشاطبي -  (2)
  .6/379:نقله في المعيار -  (3)
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون (تحقيق مجموعة من الباحثين.الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر في التمهيد لما -  (4)

  .8/181ج) م1992و1982الكتاب على مراحل بين سنتي  ب، طبعالإسلامية بالمغر
إنه منقطع؛  :وقيل، )982(النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو: أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجهاد باب - (5)

يحي بن في ترجمة ) )11/223ذيب التهذيب : الأنصاري لم يسمع من صحابي غير أنس بن مالك، ينظر لأن يحي بن سعيد
  .سعيد، إلا أن رجاله ثقات
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ولهذا لا يسبى الراهب ويترك له ماله، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك؛ وإنما لما زعم أنه      
وهي عبادة الله تعالى، وإن كانت عبادته أبطل الباطل، وهذا فيه نوع من الاعتبار . حبس نفسه له

يعتبر لزعمهم الباطل، والنظر إليه عند بناء الحكم، فكيف يستبعد اعتبار نظر عبد مسلم ولا 
خلافه ولا تصح عبادته الواقعة على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطأ فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا؟ 

  .(1)"...وتتبع مثل هذا يطول
  الأدلة العقلية للعمل بمراعاة الخلاف:ثانيا

  :الدليل الأول
أحد جهة تقضي بالجواز، والأخرى تقضي بالمنع، فيرجح : قد يتنازع فعل المكلَّف جهتان

ويغلُب على ظنه أنّ مقصد الشارع قد تعلَّق بجهة الجواز دون المنع،  - مثلا - اتهدين جهة الجواز
  .غير مقصودة للشارع -أي المنع –لكنه لا يجزم بكون الجهة الأخرى 

  .من هنا جاز له أن يراعي الجهة الأخرى لهذا الاحتمال 
حت إحدى الجهتين على الأخرى فيمكن أن وأما إن ترج:"...وفي هذا يقول الإمام الشاطبي

إن قصد الشارع غير متعلَّق بالجهة الأخرى، إذ لو كان متعلقًا بالجهة الأخرى لما صح : يقال
معتبرتان، إذ كل واحدة منهما يحتمل  -معا عند اتهد –إن الجهتين : الترجيح، ويمكن أن يقال

فنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارع، لا بما هو أن تكون هي المقصودة للشارع، ونحن إنما كلِّ
  .مقصوده في نفس الأمر

مقصودة للشارع، إلا إمكان كون الجهة الأخرى هي غير فالراجحة وإن ترجحت لا تقطع 
أن هذا الإمكان مطَّرح في التكليف، إلا عند تساوي الجهتين وغير مطَّرح في النظر، ومن هنا 

  .(2)"نشأت مراعاة الخلاف
 
  

                                                
 ، ونقله في مراعاة الخلاف وعلاقته ببعض أصول395 – 6/393:بالمعيار: وما بعدها، ينظر 2/103:الاعتصام - (1)

  .252المذهب ص
  .25-2/24:الموافقات -  (2)
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وح بالكلية بل يجب طرالقضاء بالراجح لا يقطع حكم الم:"وهذا ما قصده ابن العربي بقوله
الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي :" العطف عليه بحسب مرتبته لقوله عليه الصلاة والسلام

  .(1)"منه يا سودة
بعها السالك، فربما وقد مثّل الإمام القباب لهذا المعنى بالطريق الذي جعلت عليه أمارات يت

  .على كل واحد منهما أمارة. عرض له طريقتان
فإن تساوت في نظره الأمارتان، وقف حتى يجد مرجحا، وإن رجحت إحداهما عمل عليها، 

كيف أرده وهو : وإن رأى غيره قد مضى على الجهة الأخرى وقطع منها ما يشق رجوعه، فيقول
إن علم أن يقه أقصد، وقد قطع منها ما له بال، ولا سيما عمل بأمارة لها اعتبار ؟ فلعلّ طر

  (2).لى المقصودالطريقين معا موصلان إ
وما مثَّلتم به من :"...على هذا الجواب بقوله -في أول أمره  –وقد اعترض الإمام الشاطبي 

د لا يستقيم، لأنك إذا كنت العارف بالأمارات فجاء من أراد سلوك طريق إلى بل...الطريقين
الطريق ذات اليسار،  ليه الطريق ذات اليمين، وعند غيرككذا، فرجح عندك أن الطريق الموصل إ

فدللته على ما ترجح عندك ومنعته من سلوك الآخر، فلَم تمنعه منه إلا وقد غلب على ظنك أنه لا 
لك  فإن ترك رأيك وأخذ ذات اليسار ثم سألك كيف يصنع؟ لم يصح أن تنقلب. إلى البلد ليوص

غلبة الظّن فتصير الأمارة المرجوحة عندك راجحة؛ لأن هذا من باب انقلاب الاعتقاد من غير 
  كيف أرده وهو قد عمل بأمارة لها اعتبار؟: وأما قولكم. دليل

اعتبار عندك أو عند غيرك؟ أما عندك فلا، وأما عند غيرك فإنه لم يسأل غيرك، : فيقال له
في التمادي على سلوك الطريق الآخر كما سألك أولاً فمنعته، فصار  وإنما سألك أنت وإياك قلّد

بمخالفتك عاصيا، فكيف تفرع على مذهب من أنت غير قائل بمذهبه؟ هذا وإن كان عندك 
الطريق ذات اليسار توصل إلى البلد، فليس بموصل إلى البلد بدلالتك أنت، بل بدلالة غيرك ولو 

نعه ابتداء، هذا على القول بتصويب اتهدين فإنّ كل واحد كان موصلا إليه بدلالتك لم تم
يصوب قول صاحبه من حيث نظر صاحبه لا من حيث نظر مذهب نفسه، إذ لا يجوز الذهاب 

                                                
  .، والحديث سبق تخريجه قريبا2/37:نقله في المعيار -  (1)
  .6/388: بالمعيار المعر -  (2)
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، وهذا مع القول (3)إليه كما لا يجوز للآخر الذهاب إلى غير مذهب نفسه فالتصويب إضافي 
ند ذلك لم يتبين لي القول أن مراعاة الخلاف تتمشى بالتصويب فأحرى به مع القول بالتخطئة، وع

  .على قول المصوبين، كما لم يتبين لبعض الناس جرياا على قول المخطئين أيضا
إن مراعاة الخلاف تجري على جواز إفتاء اتهد بمذهب مجتهد آخر مخالف له؛ : ولا يقال

  .(1)"هد في المسألة التي اجتهد فيها لأن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع ذلك على ات
  .فأنت ترى أنّ كلّ هذه الإيرادات الشديدة صادرة عن قريحة منكرة للعمل بمراعاة الخلاف

وقد أجاب عن هذه الاعتراضات كل من الإمام القباب، والشيخ أبو عبد االله الفشتالي، 
ب القباب، الذي بين له فيه فرد الشاطبي على جواب أبي عبد االله الفشتالي، ولم يرد على جوا

  .أن مراعاة الخلاف من باب الاستحسان الذي كثر الخلاف والجدل حول العمل به
فإذا كانت هذه حالة الاستحسان الذي هو " من استحسن فقد شرع:"حتى قال الإمام الشافعي

  (2)؟"الأصل فكيف ستكون حالة مراعاة الخلاف وهي الفرع
د فروع الاستحسان عقف ميراثها من هذا الجدل وهي من أفلا غرو أن تنال مراعاة الخلا

  .إليه
" الموافقات: "(3)وقد اقتنع الإمام الشاطبي تماما بوجهة نظر القباب حتى أنه أصبح في كتابيه

  .(4)ينظِّر لمراعاة الخلاف كما ينظِّر لها الإمام القباب ويؤصلها على وفق تأصيله" الاعتصام"و
  
  

    
  

                                                
  .أي ولو كان حقيقيا لم يكن هناك مانع من ترك اتهد رأي نفسه إلى رأي غيره -  (3)
  .6/388: المعيار المعرب -  (1)
  6/393:المعيار المعرب-  (2)
  وما بعدها  2/101:وما بعدها والاعتصام  4/146:في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد : الموافقات-  (3)
حقيقته وحجيته "الاحتياط "كتاب  263: ب وقواعدهاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهمراع-  (4)

  324-323ه وضوابطه للدكتور إلياس بلكا ص وأحكام
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  :   الدليل الثاني
تهد في مراعاة الخلاف يراعي دليلا كان مرجوحا في الأصل إلا أنه أحاطت به قرائن ا

والعمل بالراجح واجب  .(1)وملابسات كثيرة فارتقى إلى درجة الراجح لتحقيق المناط الخاص 
  . (2)عند جمهور العلماء
ويعمل بمقتضى اء ، أن اتهد يقول ابتدعملا بالراجح -أي مراعاة الخلاف –ووجه كوا 

لف واقترنت بوقوع الفعل خاثم إذا وقع الفعل على مقتضى دليل الم ،دليله الراجح في نظره
فهو عمل بدليله  ،هي عليه وقال بذلك حة لقول المخالف وإبقاء الحالة على ماقرائن مرج

 هذا وفي ،ثم عمل بدليل مخالفه عندما صار أرجح بعد وقوع الفعل ،الراجح قبل وقوع الفعل
(3)بالراجح على كل حال لٌعم.  
 

  :الدليل الثالث
ظر، وعن الممنوعات تقتضي الحكم عليها بالحة المنهيات أو عقحاصله أن الأدلة المتعلقة بموا

مترتباا بالبطلان والفساد، فإذا رأى اتهد الاستمرار في التمسك بمقتضى هذا الدليل إلى ما 

                                                
نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلّف : فالأول. تحقيق خاص من ذلك العامتحقيق عام، و :تحقيق المناط على قسمين -  (1)
فإذا نظر اتهد في العدالة مثلا ووجد هذا الشخص متصفا لها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من . ما

  ...التكاليف المنوطة بالعدول، من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة وهكذا
دق، فهو نظر في كل مكلّف بالنسبة إلى ما وقع على من النظر العام وأأفهو على الجملة ): النظر الخاص(وأما الثاني 

عليه من الدلائل التكليفية، والنظر فيما يصلح بكل مكّلف في نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون 
ِ وزان واحد مراعاة الخلاف  ،71-4/70:الموافقات باختصار. شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على

  .138لشقرون ص
، المحصول 2/394:، المستصفى للغزالي4/321:الأحكام في أصول الأحكام للآمدي : يراجع المسألة في -  (2)

، وإرشاد 4/76:، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري420، شرح التنقيح للقرافي ص 2/1142:، البرهان2/529:للرازي
  .276-273الفحول للشوكاني ص

، ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقته ببعض أصول 258ص رح المنتخب للمنجورش: وينظر. 6/379المعيار  -  (3)
  .253المذهب وقواعده ص 
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الشارع في نصب الأدلة وإلحاق الضرر بالمكلف وأنه لابد  بعد الوقوع يؤدي إلى مناقضة قصد
للمسألة من نظر آخر يستدعي استحضار مقاصد الشرع إلى رفع الحيف ودفع المفاسد عن 

بمراعاة الخلاف كدليل يتلاءم وطبيعة الوقائع الجزئية،  -  أي اتهد –المكلفين عمل 
   .والخصوصيات الفردية

  .راعاة الخلاف ومناقشتهاالنافين لم اعتراضات: ثانيا
، "مراعاة الخلاف:"لقد لخّص الشاطبي أهم الاعتراضات التي كانت لسابقيه على قضية

وأرسلها إلى الشيخ ابن عرفة ضمن ثمانية أسئلة وجهها إليه، كما أرسلها أيضا إلى الشيخ أبي 
عاصم في شرحه  وحفظ هذا المراسلات كلٌّ من أبي يحي محمد بن أبي بكر بن. العباس القباب

، وعليها اعتمادي الأساس (4)، والونشريسي في المعيار(3)في فتاويه (2)، والبرزلي(1)لتحفة والده
في هذا المطلب، وهذه أهم الأدلة والإشكالات التي أوردها النافون لمراعاة الخلاف وأجوبة 

  :علماء المذهب عليها فيما يأتي
  

  :الأول الاعتراض
مخالف للقياس الشرعي؛ لأن القياس الشرعي يجري فيه اتهد على  القول بمراعاة الخلاف

  .مقتضى دليله، بخلاف رعي الخلاف فإنه يقتضي عدم جريانه على مقتضى دليله
القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه :"قال القاضي عياض

  ا لا يسوغ، إلا عند عدم الترجيح وخوف الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه، هذ
                                                

  .فما بعدها  106 ص نظرية المقاصد أحمد الريسوني: ويراجع في موضوع مراسلات الشاطبي 17إلى  12تحفة الفوائد  -  (1)
فقيه تونس  -أبو الفضل -المعتل البلوي القيرواني الشهير بالبرزليهو أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن : لبرزليا -  (2)

اجي القيرواني وعمر ابن ن: ذهب المالكي  ومن تلامذتهأخذ عن ابن عرفة وابن مرزوق الحفيد وجلة من أعلام الم.ومفتيها 
  ...القلشاني وعبد الرحمان الثعالبي الجزائري والرصاع وغيرهم

وسميته بجامع :"ي عرف بالفتاوى أو النوازل أو ديوان البرزلي واختار له المؤلف في مقدمته عنوانا فقالمن تآليفه كتابه الكبير الذ
الضوء اللامع : مقدمة تحقيق فتاوى البرزلي وينظر .ـه841توفي سنة " مسائل الأحكام بما نزل من القضايا بالمفتين والحكام

ومعجم المؤلفين لرضا  1/245:شجرة النور لمحمد مخلوف 370-368للتنبكتي : نيل الابتهاج 189-11/113:للسخاوي
  8/94:كحالة

  . وما بعدها 1/103ج) م2002-1دار الغرب الإسلامي ط:بيروت (فتاوى البرزلي تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة -  (3)
  37-12/36،  387-379إلى  377-367-6/366: المعيار -  (4)
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وقصده . (1)"فوات النازلة، فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة
الدليل هو المتبع فحيثما صار :"وقال الشاطبي.بالتكليف هنا الاجتهاد في استنباط حكم النازلة

وجب  -ولو بأدنى وجوه الترجيح –صير إليه، ومتىَ رجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر 
إلى  - أعني اتهد -فإذًا رجوعه. التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول

، تباعهاقول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده، وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه 
  .(2)"وذلك على خلاف القواعد

  :الإجابة على هذا الاعتراض
لخلاف يراد ا اعتباره من وجه لا مطلقا، فالقول بمراعاة الخلاف لا يخالف القياس؛ رعاية ا

ن في مراعاة أ: -على تفسير ابن عرفة لذلك –لأنه لا يقتضي ترك راجح لمرجوح، وإنما هو 
لدليله من وجه هو فيه أرجح، وإعمالا لدليل غيره فيما هو عنده  الفقيه للخلاف إعمالاً

ن قوته تبيينا يجزم بيترعية منها ما توبسطه أن الأدلة الش:"...و العباس القبابوقال أب.(3)أرجح
فها هنا لا وجه لمراعاة الخلاف ولا  ،الناظر فيه بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين

ة ما ح فيها إحدى الأمارتين قووتترج ،ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين .معنى له
فها هنا تحسن مراعاة  ،ها إلى مقتضى الدليل الآخرفس وتشوفد الن ينقطع معه تردورجحانا لا

فإذا . هظنلبة لدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غعلى ا ؛ فيقول الإمام ويعمل ابتداءالخلاف
قد ولم تبطل العبادة لوقوع ذلك ى مقتضى الدليل الآخر لم يفسخ العوقع عقد أو عبادة عل

 :فهذا معنى قولنا .بالذي تنشرح له النفس إسقاطهوليس  ،دليل له في النفس اعتبارعلى موافقة 
ثم إذا وقع العمل  ،بالدليل الذي يراه أرجح ، فيقول ابتداءإعطاء كل واحد من الدليلين حكمه

ة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملةعلى مقتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القو، 
  .(4)"فإذا أخذته هذا المأخذ ذهب التناقض ،ب الدليلينوسط بين موجِفهو ت

                                                
  12/36:نقله عنه في المعيار -  (1)
وما بعدها، كشف النقاب الحاجب من  2/101:الاعتصام: ، وتجد هذا الإشكال أيضا في387-6/367: المعيار -  (2)

، 1/263:فة للرصاع، شرح حدود ابن عر12، تحفة الفوائد لابن الناظم ص168مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون ص 
  وما بعدها 1/110وفتاوى البرزلي

6/379: المعيار - (3)  
  13-12:، وتحفة الفوائد  6/388: لمعيارا -  (4)
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متم قس"... :قال ،اب في نقضهفكتب إلى القب ،ض هذا الجوابا لم يرتولكن الشاطبي حينه
وإلى ما يبقى له  ،دالأدلة الشرعية المتعارضة إلى ما يجزم الناظر فيه بترجيح أحد الدليلين من غير ترد

كما  ،وفي الثاني لها اعتبار ،في القسم الأول لا معنى له" مراعاة الخلاف"وجعلتم  ،دفي ترجيحه ترد
لأن الأمارة في القسم ؛ ن لي بعدفرقة لم تتبيوهذه الت .في الدليل المرجوح عند الناظر من الاعتبار

ض فإن لم يقت ،فإما أن يكون ترجيحا يقتضي تقديمها على الأخرى أو لا ،الثاني إذا ترجحت
 .اظن ، ولا ينشئالا يفيد حكم إذ لا معنى لرجحان ،تقديمها فهو معنى التساوي بين الأمارتين

إما على الوقف أو على التخيير حسبما تقرر في  ،والتساوي يجري على حكمه قبل الوقوع وبعده
 يه، إذفي الحكم بالقسم الأول الذي لا تتردد ف إن اقتضى تقديم إحدى الأمارتين لحقت، فالأصول

ولا أن  .ة إمكان الجوازوقو ،د في عدم الجوازمع الترد ،هذا لا يجوز: لا يسوغ أن يقول المفتي
عل صار فإن هذا شنيع أن يكون الممنوع إذا فُ ،وبعد الوقوع جائز ،إنه قبل الوقوع لا يجوز: يقال
ولا اعتبار  ،از غير معتبرإلا أن دليل الجو ،وأيضا فلا معنى لاعتبار دليل المنع قبل الوقوع .جائزا

 ؛مع ترجيح أحدهما ،ر في اعتبار الدليلينتصوفلم ي ،دليل الجواز إلا أن دليل المنع ساقط الاعتبار
  .(1)..."لأن هذا تضاد

-وسلمه" الاعتصام"ونقل الشاطبي هذا الجواب في  ،اب على هذه الاعتراضاتأجاب القب وقد
دات شديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة هذه إيرا:"قال القباب -كما هو الظاهر

ولقد كنت ..يف ما يبني عليهفك...ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان ...الاستحسان
ى لو لا أن اعتضد وتقو ،ثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليهأقول بم

ى ذلك عندي فتقو ،يربة وجمهورهم مع عدم النكالخلفاء وأعلام الصحاجدانه كثيرا في فتاوى لوِ
ق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء م رضي ووث ،وانشرح له الصدر ،وسكنت إليه النفس ،غاية

  .(2)...االله عنهم
وبعد تسليم الشاطبي لجواب القباب واقتناعه بوجهة نظره حول العمل بمراعاة الخلاف أصبح 

بين عنها كل اعتراضات المعترضيناالذ لين لها ومنمن أكبر المؤص.   

                                                
  .14-13:، تحفة الفوائد6/389: المعيار -  (1)
  .وما بعدها  6/393:، المعيار 2/102:الاعتصام -  (2)
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والأولى عندي في كل نازلة يكون فيها لعلماء المذهب قولان فيعمل الناس فيها :"يقول رحمه االله
دوه وأن يجروا على أم قلّ -أن لا يعرض لهم - وإن كان مرجوحا في النظر ،على موافقة أحدهما

وا على غير ذلك كان في ذلك تشويش للعامة هم إن حملفإن ،في الزمان الأول وجرى به العمل
ولي  ،ني عن القول بهوفتح لأبواب الخصام وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ ولكن ذلك لا يصد

 .(1)"أسوةفيه 
   :الثاني الاعتراض

بين دليلين أو حكمين  اشيء لا يتصور؛ فإنّ مراعاة الخلاف واعتباره جمعأنه  
قول كلّ مجتهد انبنى على دليل معارض لدليل مخالفه ؛ فإنّ بينهما تناقض واختلاف، ف

ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كلّ واحد منهما ضد دليلي القولين لابد أن يكونا متعارضين 
كما  –كلّ واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف 

     (2)تنافرين؟؟فكيف يراعي المتضادين ويجمع بين الم –مر معنا 
 ،دليلا القولين لابد أن يكونا متعارضين:"متأخري المالكية قولهم بعض ونقل الونشريسي عن

وهو جمع بين  ،وهو معنى مراعاة الخلاف ،كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر
غيرهم في  وبأدلة ،ة نكاح بلا وليفي صحعمل بأدلة الحنفية أن ن -مثلا -فلا يمكن .(3)"متنافيين

ا عمل مفالعمل بكل واحد منه ،فلا يمكن إلا أن نعتقد أحد المذهبين بدليله .فساد هذا النكاح
  .بمذهبين متنافيين

  
  :وجوابه   

الإعمال للدليلين في مراعاة الخلاف ليس فيه جمع بين متناقضين؛ لأنّ القول بأحدهما يكون   
، والآخر فيما بعده، وهما مسألتان ا قبل الوقوعالآخر، فالأول فيم في غير الوجه الذي يقول به

  .(4)مختلفتان، فليس جمعاً بين متنافيين ولا قولاً ما معا 
                                                

  .150تحقيق أبو الأجفاف ص: فتاوى الشاطبي  -  (1)
  . 12/37،  6/387، المعيار 2/101وينظر الاعتصام . فما بعدها بتصرف  4/87الموافقات  -  (2)
  .4/109:، الموافقات12/37:المعيار -  (3)
  .بتصرف  4/109:الموافقات -  (4)
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فحالة ما بعد الوقوع ليست كحالة ما قبله؛ لأنه بعد الوقوع : " يقول الشيخ عبد االله دراز  

إلاّ بالبناء على الأمر الواقع  تنشأ أمور تستدعي نظراً جديداً، وتجد إشكالات لا يمكن التفصي عنها
الأمر  بالفعل، واعتباره شرعيا بالنظر لقول المخالف وإن كان ضعيفاً في أصل النظر، لكن لمّا وقع

ما تكون المسألة أخرى غيرها باعتبار على مقتضاه روعيت المصلحة، وعليه فبعد الوقوع 
     .(1)..."قبله

  :الثالثالاعتراض 
دليله إن اتحد، وراجحه إن تعدد، فقوله بقول غيره إعمال باع تهد إتعلى ا إنّ الواجب    

  . (2)لدليل غيره وترك لدليله
مصيبون فليس على الإطلاق، بل بالنسبة  -أي اتهدين -وإن قيل أنّ الكلّ: " ...وقال الشاطبي

رجوع عما أداه إليه اجتهاده، إلى كلّ مجتهد أو من يقلِّده؛ لاتفاقهم على أنّ كلّ مجتهد لا يجوز له ال
؛ أي لو كان حقيقية لم يكن (3)"ةالإصابة عندهم إضافية وليست حقيقيولا الفتوى إلاّ به؛ لأنّ 

  . (4)ه إلى رأي غيرههناك مانع من ترك اتهد رأي نفس
  :وجوابه

ه فيما هو غير ، وإعمال لدليلإنّ في مراعاة الخلاف إعمال اتهد لدليله من وجه هو فيه أرجح
 « :تضمنه حديثحسبما ين لنا في تفسير ابن عرفة، وعنده أرجح حسبما تب « .

العمل بالدليلين فيما كلّ واحد منهما هو فيه أرجح، ليس هو إعمالاً لأحدهما وتركًا للآخر، بل و
  .وهذا في الرد على الاعتراض الأول. (5)هو إعمال للدليلين معا حسبما تقرر

 
 
  
  

                                                
  .4/109هامش الموافقات  -  (1)
  . 6/378المعيار  -  (2)
  .4/92الموافقات  -  (3)
  .4/92:هامش الموافقات -  (4)
  . 6/379المعيار  -  (5)
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  :الاعتراض الرابع
وقد رأى بعض الناّس أنّ مراعاة الخلاف لا "  :صاحب المعيار عن الإمام القبابنقله   

فمفهوم هذا القول أنّ مراعاة الخلاف لا تجري على . (1)..."تتمكّن إلاّ على القول بالتصويب
بدليل أنه  (2)غير مخطئإنّ المصيب من اتهدين واحد و: القول بالتخطئة؛ لأنّ المخطّئة يقولون

  .ليس للمجتهد أن يترك ما وصل إليه اجتهاده إلى قول غيره
    

   :الجواب
بأنّ ما ورد في الاعتراض ليس كذلك، بل إنّ مراعاة الخلاف  –رحمه االله –أجاب القباب   

   (3). معا، ولكنها على التصويب أسهلتتمشى على المذهبين
إنّ اتهد يعمل ابتداء : " على القول بالتصويب فقال وجه جرياا -رحمه االله –وبين   

فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى . بمقتضى الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه
الدليل الآخر، لم يفسخ العقد، ولم يبطل العبادة؛ لوقوع ذلك على موافقة دليل له في النفس 

    (4)."لنفسسقاطه بالذي تنشرح له اإ اعتبار، وليس
إذا علمنا أن مراعاة الخلاف بعد وقوع الحادثة هي بمثابة اجتهاد ونظر جديدين وأدلة ف

تهد لا يقطع النظر عن مؤدلأن " ؛زال الاعتراض ،ى اجتهاد مخالفه ومقتضى دليلهمختلفة وأن ا
 ه اجتهاده إلىليتهد لا يجوز له أن يترك ما وصل إمبدأ القول بالتصويب الاتفاق على أن كل مج

عتبِقول غيره مادام يبة .(5)ار قوله صوابي مراعاة الخلاف على مذهب المصوذا يظهر وجه تمشو
  .المبني على أنّ الإصابة تتعدد في حق اتهدين وأنها إضافية لا حقيقية

                                                
  . 6/389المعيار  -  (1)
  .   359، روضة الناظر لابن قدامة ص93-4/92، الموافقات 344 صشرح تنقيح الفصول للقرافي – (2)
  . 6/388المعيار   -  (3)
  .نفسه  -  (4)
  .مع تعليقات عبد االله دراز) 4/92(الموافقات  -  (5)
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إنّ المصيب : أما وجه جريان مراعاة الخلاف على مذهب المخطّئة، فلأنهم يقولون  
فلا مانع (6)اعينه بالنسبة لناتهدين واحد وغيره مخطئ غير آثم، غير أنّ المصيب غير معروف بمن 

من اعتبار قول كلّ واحد من اتهدين، وعدم قطع النظر عنه إذا وقع الفعل على مقتضاه؛ 
لى ؛ ولأنّ الجميع محومون ع(1)لاحتمال أن يكون هو المصيب للحق الذي أراده االله عز وجلّ

  .     (2)ول الحق الذي هو قصد الشارع عند اتهدالق
    
  بيان المذهب المختار:  

  :موقف علماء المالكية من مراعاة الخلاف
تها ومناقشتها يظهر رجحان المذهب بعد ذكر موقف علماء المالكية من مراعاة الخلاف وأدلّ

وإن  ،المالكي متفق عليه في الجملةبأن مراعاة الخلاف أصل من أصول التشريع في المذهب : القائل
في بناء الأحكام عليه وذلك للأسباب  وهو أصل مهم ،وقع الخلاف في تطبيقه في بعض جزئياته

  :الآتية

ة مع ضعف أدلّ ،وسلامة أغلبها من الطعن –أي ايزين للعمل بمراعاة الخلاف  - تهمقوة أدلّ  -1
هذه الردود  -أي المخالفين - تلقي جمهورهم مع ،المخالفين التي لم تثبت أمام ردود ايزين

 .)فيه مراعاة للرد واعتباره( والأجوبة بالقبول
 .لا خلاف في وجوب الأخذ به الذيالعمل في مراعاة الخلاف يكون بالدليل الأرجح   -2
ليس في العمل بمراعاة الخلاف تقليد مجتهد تهد آخر الذي هو ممنوع، وإنما المراعي للخلاف   -3

النظر والاجتهاد بما يناسب الأمر الواقع بالفعل ديجد، ا بالنظر لقول المخالف واعتباره شرعي
 .فين ورفع الضرر عنهملمصلحة المكلَّ رعايةً

على قول  - فينق الحكم على الأفعال أو تصرفات المكلَّيطب أنكما ظهر لنا أن اتهد قبل  -4
ينظر في نتائج تلك الأفعال وما تؤول إليه تلك  عليه أن ينبغي -ايزين للعمل بمراعاة الخلاف

واضعا نصب عينيه مقاصد الشارع وقواعده العامة وما ينتجه الفعل من واقع  .التصرفات

                                                
  .المراجع السابقة   -  (6)
  " .اعدة المصوبة والمخطّئة علاقة مراعاة الخلاف بق: مبحث" ؛ 242مراعاة الخلاف وعلاقته ببعض أصول المذهب ص -  (1)
  . 4/92الموافقات  -  (2)
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لظروف والملابسات والأحوال التي ويكون ذلك الحكم تبعا ل ،جديد يستدعي حكما جديدا
وهو ما يتعلق  -ام الشاطبيشار إليه الإمتحقيق المناط الخاص كما أل ،نتجها ذلك الفعلأ

فق ظروفه وطبيعته لمعرفة ما يناسبه وما ينطبق عليه من الأحكام الشرعية وِ -نبشخص معي
 .العلماء أن الحكم يقدر زمانا ومكانا وشخصا ونتيجة  روقد قر .الهالشخصية وأحو

و لدرء كليف إما لجلب مصلحة أكان مناط الت ،ريعة وضعت لمصالح العبادأن الشوبما 
أة لخدمة ة استثمار الأحكام المبوفينبغي العمل بمراعاة الخلاف كدليل من أدلّ ،لهما معا مفسدة أو

  .مصالح المكلفين بتحقيق العدل لهم ورفع الضرر عنهم
ها وهو عدم انضباط العمل بقي إشكال آخر لنفاة القول بمراعاة الخلاف اعتمدوه على رد

 ،يعقل في بادئ الرأفإن ذلك خلاف ما ي ،ة في موضع دون موضعحج كونه أي ؛بمراعاة الخلاف
في معرفة  باقٍ الإشكالجواز العمل بمراعاة الخلاف في مواضع دون مواضع فإن  فرض وعلى

  .الضابط الذي ينبغي اعتماده في ذلك
  .ه المطلب المواليوجواب هذا الإشكال أو الاعتراض محلّ
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 ل بمراعاة الخلافضوابط وشروط العم: ب الثانيالمطل  

 ضابط الخلاف الذي يراعى: الأول الفرع .  
يقتضي منا ضبط الخلاف الذي ينبغي مراعاته معرفة نظرة الفقه المالكي إلى الخلاف المذهبي   

  .خصوصا، وما هو المعتمد منه
  : فلنقدم لذلك بنبذة مختصرة  
القول المتفق ) أحدها: ( شياءالذي تجوز به الفتوى أربعة أ:" قال أحمد بن عبد العزيز الهلالي  

ثم إن كان المفتي أهلا للترجيح أفتى . القول الراجح، وهو ما قوي دليله) ثانيها. ( عليه في المذهب
) وثالثها(بما اقتضت القاعدة ترجيحه عنده، وإلا قلّد شيوخ المذهب في الترجيح فأفتى بما رجحوه، 

مع أن كلاّ  - ؛ فالفرق بينه وبين الراجح-غةكما يناسب معناه ل - المشهور، وهو ما كثر قائله
هو أن الراجح نشأت قوته من الدليل نفسه من غير نظر للقائل،   - منهما له قوة على مقابله

خر المسألة قولان أحدهما راجح، والآ فإن تعارض بأن كانا في... والمشهور نشأت قوته من القائل
 هما جرى ب) رابعها(و... مل بالراجح واجبمشهور، فمقتضى نصوص الفقهاء والأصوليين أن الع

  .(1)"العمل
  :(2))بوطليحية(يقول الناظم 
 

  : ثم يقول
 

 
 

                                                
   مطبعة فاس الحجرية ") مبينا لما به الفتوى:" عند شرح كلمة خليل: ه الرابعيالتنب( نور البصر في شرح المختصر  -  (1)

 .328أخذا عن كتاب الاحتياط ص. 174 هـ ، ص 1309
  .)47-46-45، 29: الأبيات. ( 65ص: بوطليحة  -  (2)
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إن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم ويفتى إلا بالراجح عنده، :" وقال القرافي   
وأما . مه الذي يقلده كما يقلد في الفتياوإن كان مقلدا جاز له في رجحان القول المحكوم به إما

  .(1)" اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا
هو المشهور المعمول به، فلا ينصرف إلى ... ما ذكر:" ... -في فتوى له –وقال الشاطبي   

 في وأنا لا أستحلّ في دين االله وأمانته أن أجد قولين. غيره مع وجود التقليد في المفتي كزماننا
المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتوخى ما هو المشهور المعمول به، فهو الذي 

  . (2)" أذكر للمستفتي لا أتعرض إلى القول الآخر
ذو أهلية  - على الأقل –فرحم االله تعالى الشاطبي، هذا من تواضعه، وإلا فهو مجتهد أو 

  .للاجتهاد
  . (3)يسمى بالقول الشاذ  المشهور عند فقهاء المالكيةمقابل القول  وليعلم أن  

  
  : والخلاصة

مقتضى مذهب جمهور المالكية هو أن العمل بالراجح واجب، وأن العمل بالمشهور بعد   
  .  (4)ما كثر قائله من الفقهاء المعتمدين لا ما قوي دليله -أي المشهور - الراجح متعين، وأنه

تمد عند الاختلاف في التشهير هو تشهير المغاربة، قال ابن ويجدر التنبيه إلى أن المع  
ما اختلف فيه التشهير بين العراقيين والمغاربة فالعمل في الأكثر على تشهير المغاربة؛ لأن :" فَرحون

؛ ولأن فيهم نحو ابن أبي زيد وابن رشد  (5)" المشهور عندهم وعند المصريين هو مذهب المدونة
وهؤلاء عمدة المذهب؛ لذا ... ي واللّخمي والمازري والقاضي سند وابن يونسوابن العربي والباج

                                                
: طبعة دار الكتب العلمية . ( 28في جوا به عن السؤال  ،26الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، للقرافي ص  -  (1)

  ) . م 2004
  . 11/103المعيار: وينظر. 329، أخذا عن كتاب الاحتياط ص 8تحفة الفوائد لابن الناظم ص  -  (2)
  . 1/44: البهجة للتسولي -  (3)
، 11/101: ، المعيار66-62، كشف النقاب لابن فرحون ص 1/236: قواعد المقري: لموضوعيراجع في هذا ا -  (4)
  . 288،  الجواهر الثمينة للمشاط ص 2/275: ، نشر البنود للعلوي45-1/44: ، البهجة12/5
  . 394، اصطلاح المذهب عند المالكية ص 12/23، المعيار1/50تبصرة الحكام : ، ينظر67كشف النقاب ص  -  (5)
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المازري، وابن رشد، وابن يونس، : اعتمد خليل في الاختيار والترجيح والتشهير على أربعة علماء
  .  (1)واللخمي، وهؤلاء مغاربة 

  ): بوطليحية( يقول الناظم   
(2)  

    
 لماذا نراعي القول المشهور رغم أن الاعتبار يكون بالدليل لا بالشهرة؟ : وهنا إشكال  
بأن شهرة القائل متضمنة للدليل في الأكثر ): ابن الناظم( أجاب عن ذلك يحي بن عاصم   

  .  (3)" دلا بغير دليليندر أن يكون القائل الشهير الذكر في العلماء مست" الأغلب؛ لأنه
  : إذا تمهد هذا عدنا إلى ما رمنا تحصيله بالقصد الأول

  ما ضابطه؟  (4)اختلف المالكية في الخلاف الذي ينبغي مراعاته 
يقول الإمام الشاطبي في مراسلته إلى الشيخ ابن عرفة كما أرسلها أيضا إلى الشيخ أبي   

يجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم  - رحمهم االله-هإن مالكا وأصحاب: " العباس القباب ما نصه
مراعاة الخلاف ويبنون عليها فروعا جمة ويعلل ا شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدمهم 
من أهل مذهبهم من غير توقف، حتى صارت عندهم وعند المدرسين والفقهاء قاعدة مبينا عليها 

كما أن مالكا وأصحابه لا يعتبروا . جميع المسائلوعمدة مرجوعا إليها، لكنهم لا يطردوا في 
أن يقال مراعاة الخلاف، إما أن تكون ) أحدهما: ( فَوقَع لي الإشكال من وجهين. في جميع المواضع

فإن كانت صحيحة جارية على أصول الشريعة وجب                     . صحيحة، وإما أن تكون غير صحيحة
ن كانت غير صحيحة وجب إلغاؤها على الإطلاق، وأما اعتبارها في اعتبارها على الإطلاق، وإ

بعض المسائل دون بعض فذلك يفتقر إلى ضابط يعرف به الموضع الذي يجب أو يجوز أن يراعى فيه 
الخلاف في محل مراعاته، وبتعينه من الذي لا يراعى فيه، حتى يكون الناظر لمسائل الفقه والمفتي في 

لكن الشارحين  .ة من ذلك، فيراعى الخلاف في محل مراعاته ويلغيه في محل إلغائهالنوازل على بين
                                                

  .  330الاحتياط لإلياس بلكا ص -  (1)
 ) 48: البيت. ( 72ص  بوطليحية -  (2)
  .  330، أخذا عن كتاب الاحتياط ص13تحفة الفوائد ص  -  (3)
، نشر البنود 2/37، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/263: ، شرح حدود ابن عرفة للرصاع 1/236: قواعد المقري -  (4)
  . 1/113فتاوى البرزلي  ،238، الجواهر الثمينة ص 2/276
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فإن كانوا ذكروه اهدوني  - على قلّة اطلاعي، وقصر باعي -للمذهب لم يضبطوا ذلك فيما أعلم
على فرض صحة مراعاة الخلاف ما ) والثاني( إليه، وإن لم يذكروه فأوقفوني بالبيان الشافي عليه 

  ." ؟...من الشريعة؟ وعلاَم تبنى من قواعد أصول الفقهأصلها 
حجة في  -أي مراعاة الخلاف -هو: " - رحمه االله –فأجابه الإمام أبو عبد االله بن عرفة 

رجحان دليل المخالف عند اتهد، على دليله في : ضابطه؟ قلنا ما: فإن قلت. موضع دون آخر
في ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم   لازم قول المخالف، كرجحان دليل المخالف

وثبوت الرجحان ونفيه هو بحسب نظر اتهد وإدراكه في النوازل، . مدلول دليله وهو نفي الإرث
وقد اعتمد كثير .  (1)فمن هذا كان رعي الخلاف في نازلة معمولا به وفي أخرى غير معمول به

  .  (2)من المالكية هذا الجواب
  : ميارةوقال   

(3)  
  : (4)وللمالكية في هذا قولان

  .يراعى كل خلاف سواء أكان مشهورا أو شاذا :الأول
إذا قيل بمراعاة الشاذ، فقد اختلف هل يراعى شذوذ القائلين أو شذوذ :" قال المقري

إذا : وقد خاطبت ذا من ينسب إلى الفقه فأنكره، حتى أخبرته بالقولين: (5)قال ابن بشير. ليلالد
هل يمضي لخلاف الناس أو لا يمضي؟ لأنه خلاف شاذ، : وقع الصلح أو العفو عن القاتل غيلَةً

ضعيف، لا الطلاق؛ لأن دليله ه المواريث وإن نكاح الشغار لا تقع في: وأخبرته بقول أصبغ وغيره
  .  (6)" أنه يمضي بالعقد -في أحد قوليه –، بل روي عن مالك )أبا حنيفة( وإن قال به النعمان 

  
                                                

  .2/101: ، الاعتصام6/378: وما بعدها، المعيار 1/110فتاوى البرزلي  -  (1)
  . 1/285: ، الفكر السامي236، الجواهر الثمينة ص2/101، ، الاعتصام 1/265: شرح الحدود -  (2)
  . 238الجواهر الثمينة للمشاط  ص  -  (3)
  . 288، الجواهر الثمينة ص 12/38: المعيار: - مثلا –ينظر . د غيرهاهذه أهم الأقوال في الموضوع، ويوج -  (4)
إمام في أصول الفقه والعربية والحديث، من العلماء المبرزين في المذهب، المترفعين عن درجة : " ترجم له ابن فرحون بأنه -  (5)

 تأليفه المختصر أنه أكمله في سنة ست ولم أقف على تاريخ وفاته غير أنه ذكر في... التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح
  .    126، وينظر شجرة النور ص 1/265ج : الديباج المذهب"  -رحمه االله تعالى –وعشرين وخمسمائة 

  .  1/113: فتاوى البرزلي: ، وينظر1/247: القواعد لأبي عبد االله المقري -  (6)
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  . (2)، مذهبيا كان أو غير مذهبي(1)لا يراعى إلا الخلاف المشهور :الثاني
 - ومسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكا:" قال ابن خويزمنداد

 -رحمه االله تعالى –يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله، وقد أجاز  كان -رحمه االله
ت، وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه حق توفيةمن غير  الصلاة على جلود السباع إذا ذُكي

  .(3)"الطعام قبل قبضه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور
  كثيرا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم :" لابن عبد السلام هنا حسن، جاء فيه وكلام

هل يراعى كل خلاف أم لا؟ قولان وإذا لم نراع كل خلاف راعينا : كذا لمراعاة الخلاف ويقولون
المشهور، وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله؟ فيه خلاف، والذي يعتقد أن الإمام إنما 

قوي دليلهيراعي م (4)" ن  .  
  . (5)إن هذا الشرط مستقرأ من الفروع المذهبية: وقال ابن فرحون عن بعض أهل المذهب  
  .(6)" من أصلنا ألا نراعي من الخلاف إلا ما قوي دليله" وقد صرح الونشريسي بأن  

  : يقول السيوطي
 

  ف المالكية في مذهب ابن القاسم ما هو؟ ويختل
 - وإن قال بمراعاة الخلاف –ووقع لبعض القرويين أن ابن القاسم :" يقول البرزلي في فتاويه  

كمن : ومثاله. فلا يطّرد ذلك في أن يفسخ نكاحا صحيحا على مذهب غيره بمراعاة مذهب غيره
اسم يلزمه فيه الطلاق لكنه إن بادر فتزوج تلك فابن الق. يتزوج نكاحا مختلفا فيه ويطلّق فيه ثلاثا

                                                
  . 64قاب لابن فرحون ص كشف الن: ، وينظر12/37: ، المعيار1/269: شرح الحدود -  (1)
  . 1/263: شرح الحدود  -  (2)
  . 289، الجواهر الثمينة لمشاط ص 1/44 البهجة للتسولي: ، وينظر 63جب ص قاب الحاكشف الن -  (3)
  . 1/269: شرح الحدود -  (4)
  . 167قاب ص كشف الن -  (5)
: بيروت( ريسي، دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ليحي الونش -  (6)

   . 236ص ) م1990 -1دار الغرب الإسلامي، ط
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المرأة قبل زوج فإنه لا يفسخ نكاحه بوجه؛ لأنه يصير هاهنا يفسخ ما هو صحيح عقده مراعاة 
  .(7)"انتهى كلامه. لمذهب، و هذا لا يمكن أن يقال

ل ابن ، بينما يقو(1)"إن ابن القاسم إنما يراعي الخلاف القوي: "فالفقيه راشد الوليدي يقول
اختلف مذهب ابن القاسم في ذلك، فمرة لم يراعه جملة، ومرة راعاه جملة، ومرة : عبد السلام

  . (2)وفي المدونة لجملة هذه الأقوال مآخذ وأصول . راعى القوي ولم يراع الشاذ
  
 لكن لقوة الدليل المخالف حدا، وهو ألاّ يرجح عند الناظر فيه، وإلا ارتفع الخلاف بالكلية،  

  .(3)فهي قوة لا تصل إلى درجة الرجحان 
   

 ة خلافية هامة بين القائلين بمراعاالخلاف ةقضي :    
على أنه يراعى الخلاف بعد  -الذين قالوا بصحة مراعاة الخلاف -اتفق جمهور المالكية  

بغير  – خسِفُأبدا، وإذا أُدرِك قبل الدخول لا يجوز عقده  النازلة، فالنكاح المنهى عنه  وقوع
نراعي الخلاف ونعتبر أن : لكن لو مضى هذا النكاح ووقع، فهنا يقول المالكية. إلزاما - طلاق

  . ذلك من الفقهاء  قد الفاسد كالصحيح؛ِ وفقا لمن يرىالع
أما قبل وقوع النازلة فهل ينظر إلى خلاف المخالف ويراعى أم لا اعتبار به أصلا، بل يجري   

  . أي الراجح؟الفقيه على ما يعتقده من الر
  
  

اع ن بمراعاة الخلاف يلَخّصها لنا الإمام الرصذه قضية مهمة اختلف فيها القائلوه  
  :فيما يلي) شرح الحدود( 
 

                                                
  . 1/113: فتاوى البرزلي -  (7)
  . 140الحلال والحرام ص  -  (1)
  . 12/37: المعيار -  (2)
  . 167بن فرحون ص كشف النقاب لا -  (3)
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وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع؟ ثم أجاب  -رحمه االله –قال    
الحاجب ابتداء، ويدل عليه قول ابن  كان يمضي لنا أنه يجوز ذلك:" على هذا السؤال بما نصه

أنه كان رد على من زعم  -رحمه االله –ونقل عن شيخنا الإمام العقباني ، "وكُرِه للخلاف وقبلوه"
م على لما تكلّ - رحمه االله -(2)ثم وقفت على كلام الشيخ المغربي  (1)أنه لا يكون إلا بعد الوقوع

وقول مالك : هل هو قاضيا أو بانيا؟ قال ابن رشد  كلام ابن رشد بعد ذكره الخلاف في المسبوق
أنه إذا سلَّم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ بأم القرآن وسورة، فإذا ركع وسجد   -رحمه االله–

ما أدرك مع الإمام أولها ورأى أن يحتاط بزيادة  :جلس فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة؛ إنما أجاب
  . فالسورة في الصورة رعيا للخلا

  . (3)" وفيه إشكال لكونه راعي الخلاف قبل الوقوع، وإنما يراعى بعد الوقوع: قال الشيخ  
ه لا يراعى الخلاف قبل الوقوع، بل اع أنصالشيخ المغربي فيما نقله عنه الرالظاهر من قول   

  .بعده فقط
                                                

مات، توقِّّيا واحترازا، كما في الماء المستعمل وفي القليل خلافا لصاحب المقد -والصحيح قبل الوقوع: " قال المقري -  (1)
وأراد المقري بصاحب ). 237 -1/236: القواعد: ( تبرءا وإنفاذا -بعد الوقوع –وبعده . بنجاسة على رواية المدنيين

من خلال تتبع بعض  وهذا غير صحيح؛ لأنه. المقدمات ابن رشد الجد؛ أي أن ابن رشد لا يقول بمراعاة الخلاف قبل الوقوع
نجد عكس ما نقله عنه المقري، بل أغلب تعليقات ابن رشد على ) البيان والتحصيل( ، و)المقدمات( مواطن مراعاة الخلاف في 

  . في المقدمات، والبيان والتحصيل، تؤكد أنه يقول بمراعاة الخلاف قبل الوقوع -رحمه االله –فتاوى الإمام مالك 
أتيه بمتاع من بلد، على أنه إن وجده في الطريق رجع وكانت أجرة ستأجر أجيرا على أن يالو :" قال في المقدمات

فيها  -رحمه االله –ومعنى ما ذهب إليه مالك :" ، قال ابن رشد" الأجير بحساب ما عمل وقطع من الطريق؛ فهذه كرهها مالك
، وينظر تفاصيل المسألة في 2/174المقدمات " . الخلاف ابتداء مراعاة) أي هذه الإجارة وأمثالها( على هذا التأويل أنه كرهها 

فسؤر النصراني، وما أدخل يده فيه، وإن أيقن نجاسة يده وفمه مكروه مع : " وقال في البيان والتحصيل. 174 ،173ص 
ابتداء  إنما خفّف في ذلك: وكثيرا ما يقول ابن رشد). 1/35: البيان والتحصيل" . ( وجود غيره ابتداء لاختلاف الناس

  .لاختلاف الناس 
 واالله -وهناك كلام للأبياري المالكي ربما يوضح وجه هذا القول، وإن كان الأبياري لم يقصد إلى ذلك فيما يبدو

الورع لشمس ". الظاهر عندي من جهة القياس الإعراض عن دليل الخصم إذا كان مرجوحا و:" ...يقول رحمه االله  -أعلم
  . 41ص) م1987-1دار الآفاق الجديدة،ط: بيروت(فاروق حمادة، الدين الأبياري، تحقيق 

أبو الحسن علي بن الحق الزرويلي، الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي، أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا، : المغربي -  (2)
شرح التهذيب للبراذعي، توفي سنة  له. ولي القضاء بتازا ثم بفاس، وبمقامه في الفقه يضرب المثل، قد جمع بين العلم والعمل

  .  2/278: ، الفكر السامي212هـ الديباج المذهب ص 719
  . 1/264: شرح حدود ابن عرفة -  (3)
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الذي أعمل في إعمال دليل في لازم مدلوله " وإذا رجعنا إلى رسم ابن عرفة لمراعاة الخلاف 
هل يعم مراعاة الخلاف ابتداء أو وقوعا أو ذلك خاص بالوقوع ولا : وقلنا " نقضيه دليل آخر

  . يصح مراعاة الخلاف ابتداء؟ 
رسمه يعم ذلك، وما ذكره من المثال أي نكاح الشغار "  -رحمه االله –يجيب الإمام الرصاع   

" ه للخلاف الماء المستعملوكُر" د قال ابن الحاجب وق. عليهإنما هو لبيان الفهم ولا يقصر ذلك  –
بديهة حين سئل عن المسألة وقد نص على  -رحمه االله - وقد أجاب بذلك الشيخ الإمام العقباني

ذلك بعض المحققين، ورسم الشيخ إذا سلم يصدق في ذلك وتتريله في مسألة الماء المستعمل لا يخفى 
  . (1)" على من فهِم الرسم

يصح أن يراعى الخلاف قبل الوقوع أيضا كما يصح بعده، فمراعاة : عليه يمكن القولو  
الخلاف في هذه الحالة لا تتعلق بالنازلة، وقعت أو لم تقع؛ بل هو نظر مستقل عن ظروف التكليف 

فهذه حالة إنشاء للحكم، وهو لا يتغير بعد الوقوع لأنه هو نفسه حكم ما  -من حيث الوقوع –
  .عقبل الوقو

  
  وجه القول بمراعاة الخلاف قبل الوقوع:  

لنأخذ مثالا لمراعاة الخلاف قبل الوقوع، وهو الحكم بالكراهة رعاية للخلاف، فكثيرا ما 
مراعاة خلاف من حكم : ة عندهم، ووجه هذاييحكم المالكية بالكراهة رغم قيام الدليل على الحلِّ

  .بالحرمة 
 يقطع المرجوح بالكلية، بل يجب العطف عليه بحسب القضاء بالراجح لا: "قال ابن العربي

وهذا مستند مالك فيما كره أكله، فإنه حكم بالتحليل لظهور الدليل، وأعطى المعارض ... مرتبته 
   .(2)"ن مسائله تجدها على ما رسمت لك فتبي. أثره 

                                                
مكروه ويعني : " ، قال الحطاب) 5المختصر ص" ( وكره ماء مستعمل في حدث :" قال خليل.  1/269: شرح الحدود -  (1)

فإن لم يجد غيره وتطهر به و لا يتيمم مع وجوده،  -أي ابتداء –يد مع وجود غيره ذلك أنه طهور ولكنه يكره استعماله ير
  ). 1/66: مواهب الجليل" ( وهذا هو المشهور

: القواعد" ( وإن كره ابتداء؛ للخلاف:" فقال المالكية بكراهة الماء المستعمل مراعاة للخلاف ابتداء، قال المقري
1/228 .(  

  .12/37نقله في المعيار  -  (2)
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ن وجه لا راد ا اعتباره مي –أي الخلاف  –رعايته : " وفي كشف النقاب تأكيد لهذا 
ط الأمر قال ح دليل الإباحة عنده، ومذهب غيره التحريم، فإذا توسأن يترج: مثال ذلك. مطلقا

في الماء المستعمل بأنه مكروه للخلاف، توسطا بين القول  -في المشهور –بالكراهة، كما توسطوا 
  . (1)"بنجاسته وبين القول بأنه طاهر غير مطهر 

أسوقه لأهميته، وأحسب أنه يكشف بوضوح  -مع طوله - ازريللم نصوأبين من هذا     
أصلا لا يصح يجب أن تعلم أن مالا منفعة فيه : " عن حقيقة مراعاة الخلاف قبل الوقوع، قال

وأما ما فيه منفعة ... الخمر رع عن تملكه كالميتة والدم ولحم الخترير والش ملكه إذا كان مما ى
  : ام مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقس

    
  .أن تكون سائر منافعه محرمة: أحدهما  

  .أن تكون سائر منافعه محللة : والثاني    
  .أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما : والثالث    

  .فإن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة        
غير ذلك و الثمارو العقارالعبد واز بيعه إجماعا كالثوب وة جوإن كانت سائر منافعه محلل       

  . من ضروب الأموال
ة الأقدام، وفيه ترى مزلّه المواضع المشكلات في الأفهام وإن كانت منافعه مختلفة فهذو

جواز : فاعلم أنه تقدم لك أصلان... الله العلماء يضطربون، وأنا أكشف لك عن سره إن شاء ا
  .نافع، و تحريمه عند تحريم جميعهاسائر المالبيع عند تحليل 

المقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع و فانظر، فإن كان جلّ فإذا اختلفت عليك      
رح من لأن المطَّ ا؛مق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهإلحاالبيع ممنوع، وواضح  لمطَّرح فإنَّكاالمنافع 

وإذا كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم . م صار كأن الجميع محرملعدالمنافع كالعدم، وإذا كان كا
وأشكل من ... المحرم مطَّرح في المقصود باحا وجلِّها من يكون المقصود من المنافع وبعكسه، وهو أ

ا فإن هذ افعه سواها محلل مقصود،عة محرمة مقصودة مرادة، وسائر منهذا القسم أن تكون فيه منف
بالقسم الممنوع؛لحق ينبغي أن ي مة مقصودة تلأن كون هذه المنفعة المحرةٌ ذن بأنّؤمن  لها حص

                                                
  . 168كشف النقاب الحاجب لمختصر ابن الحاجب لابن فرحون ص -  (1)
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احد على شيء الثمن، وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على سائر المنافع سواها، وهو عقد و
فيرى المنفعة ...  هذا النوع مسائل تشكل على العالم وربما وقع في... واحد لا سبيل إلى تبعيضه 

رمة ملتبسا أمرها هل هي مقصودة أم لا؟، ويرى ما سواها منافع مقصودة محلَّلة، فيمتنع من المح
ويكفيه ... لتباسلا ينشط لإطلاق الإباحة لأجل الاالتحريم لأجل كون المقصود من المنافع محلَّلا، و

لب الصيد، من أمثلة هذا الباب على اتساعها وكثرا ما وقع لأصحابنا من الاختلاف في بيع ك
في : فإنه من لم يسمع فيه حديثا بالنهي عن بيعه واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه منه، فيقول

الكلب من المنافع كذا وكذا، ويعدفيمنع البيع، أو محلَّل  مد سائر منافعه، ثم ينظر هل جميعها محر
يجعل الحكم للغالب على ما بسطناه، فيجيز البيع، أو مختلفة فينظر هل المقصود المحرم أم المحلَّل ؟ و 

تبس كوا مقصودة أو تكون المنفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودة فيمنع على ما بيناه، أو مل
ناه فيقف أو يكروكذلك . والعرض على هذا الأصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه. ه على ما بي

ولأشهب على  في المدونة و في الموازية ولابن القاسمما وقع فيه  نبات،بيع النجاسات ليزبل ا ال
   .(1)"...هذا الأصل يعرض ، ومنه يعرف الحق فيه 

        رد الاختلاف   ،رعاية للخلاف قبل الوقوع –مثلا  –علم أن القول بالكراهة ومنه ي ليس
الكراهة على مجرد " لأن  ؛إلى الأدلَّة والموازنة بينها بل هو نظر –من حيث هو الاختلاف  –

  . (2)" مما لم يصر إليه أحد الاختلاف
أي قبل الوقوع،  ؛ ح القول بمراعاة الخلاف ابتداءرجالجزئية التي ت عوهناك كثير من الفرو        

  :وهذه بعضها 
  

، إلا وزصل مالك لا تجلصلاة في الكيمخت على أا": طاب عن ابن رشد قوله نقل الح - 1        
التشديد فيه من فرأى في العتبية المنع منه و. السلف له استجازةللخلاف فيه و) لك ذ ( استخف نهأ

   .(3)"وكرهه ابن القاسم للخلاف من غير تحريم . ي لا ينبغيذالتعمق ال
                                                

دار الغـرب الإسلامي، : بـيروت (المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد االله محمد بن علي المازري ، تحقيق محمد الشاذلي النيفر  -  (1)
  . 158-2/157) 1992-2ط

يراعى اختلاف العلماء : وإنما نقول.  335كتور إلياس بلكا ص، الاحتياط للد60لشمس الدين الأبياري ص:  الورع -  (2)
نراعي الأدلة المتعارضة؛ لأن اختلاف العلماء يرجع في الأعم الأغلب إلى تعارض الأدلة؛ فالعالم لا يفتي إلا بناء : ولا نقول

  .على دليل صح عنده ، فهذه مسألة لفظية بحتة 
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نه يكره استعمال الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة يسيرة لم المشهور في المذهب أ –2         

هذا الماء على وجه كراهة " :قال الحطاب . د غيره وجب عليه استعمالها إذا لم يج، وقالوتغيره
 .(1)"المشهور مراعاة للخلاف

  
يعني أن المتوضأ إذا غسل رأسه " : "وغسله مجزئ " قال الحطاب في شرح قول خليل  -3       

قيل لا يجزيه و. ن الغسل مسح وزيادة ه فإنّ غسله يجزئه عن مسحه؛ لأفي الوضوء بدلا عن مسح
، إعمالا لدليل الجواز مراعاة وقيل يكره... المسح المأمور به  ن حقيقة الغسل غير حقيقةلأ

والقول بعدم  ،ا كالمسحجزاء مطلقتوسط بين القول بالإ -هنا –ة فالكراه (2)..."للخلاف
  .جزاءالإ
  

والحكم  ،ل العلم في إجازالتي اختلف أهو أما البيوع المكروهة فهي ا:" قال ابن رشد  - 4      
مراعاة للاختلاف فيها ، كما روى ابن وهب عن  فيها الفسخ ما كانت قائمة ،  فإن فاتت لم ترد

(3)..."إن فات مالك أن البيع المكروه لا يرد .  
حكم بالكراهة على المختلف فيه، ه لأن ؛الوقوع فهذا مثال لمراعاة الخلاف قبل             

 . إذا فات لا يفسخ و لا يردبعد الوقوع؛ لأنه  ولمراعاته
  

حرام لا  –رحمه االله  –وأما صيد أهل الكتاب فهو على مذهب مالك : "رشد  ابنقال  -5      
وكرهه جماعة من أهل  ..ب جماعة من أهل العلم إلى إباحتهوذه..منه إلا ما أدركوا ذكاته  ليؤك

                                                                                                                                                   
  .جلود الخيل أو الحمير تدبغ وتستعمل  :والكيمخت .  1/103: مواهب الجليل -  (3)
  .1/67: نفسه -  (1)
  .1/211:مواهب الجليل  -  (2)
  .2/68: المقدمات لابن رشد -  (3)
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مراعاة : نة على وجهينك على مذهب من أجازه بية في ذلالكراهو ،(1)–م حبيب منه–العلم 
  .(2)»رام بين،وبينهما أمور مشتبهاتالحلال بين والح«: صلى االله عليه وسلّملقول النبي و؛ الخلاف

بعد الوقوع، فيعتبر  والكلام في ضابط الخلاف الذي يراعى قبل الوقوع كالكلام في ذلك       
وبعض الفقهاء قال يشترط في  .ل بحسب نظر اتهدراد، ب، لكن من غير اطّالخلاف القوي

من الخلاف الذي يراعى الخلاف الذي يراعى قبل الوقوع أن يكون مشهورا، وأن يكون أقوى 
الثانية إمضاء له بعد أن والحالة  ،إنشاء للحكم -قبل الوقوع -بعد الوقوع؛ لأن الحالة الأولى

  .آخر يأخذ اعتباره الوضع الذي استجدنا يتغير الحكم الأول إلى حكم فه (3)وقع
 شروط مراعاة الخلاف: الثاني  الفرع.  

  : يذكر بعض المالكية شروطا للعمل بمراعاة الخلاف، يمكن تلخيصها فيما يأتي 
  أن يكون الذي يراعي الخلاف مجتهدا: الشرط الأول.   

فهل ذلك عام في ... إذا قلنا بمراعاة الخلاف مطلقا، أو المشهور : "... قال الونشريسي 
   . (4)"حق كل أحد أو خاص باتهد؟ قولان

  .والظاهر من نصوص بعض العلماء أنّ ذلك خاص باتهد 
هو بحسب نظر اتهد  - أي في مراعاة الخلاف -وثبوت الرجحان ونفيه: "قال ابن عرفة 

  . (5)"وإدراكه في النوازل

                                                
. فقه والسنن ، الفقيه الأديب سمع من أصحاب مالكالعبد الملك بن حبيب بن سليمان ، صاحب الواضحة في : لعلّه - (1)

كتب الجامعة في المذهب ، إلا أن فيها أحاديث ضعيفة ، وبعض الفتاوى هـ ، والواضحة من ال239/ 238توفي سنة 
  .    2/112، الفكر السامي  74شجرة النور ص . المرجوع عنها

) 1987-1دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(بن الطاهر التليلي المختار  تقديم وتحقيق الدكتور) : الجد(فتاوى ابن رشد  - (2)
1/565 .  

لال بين الح: وكتاب البيوع باب 1/158)52(فضل من استبرأ لدينه : البخاري في كتاب الإيمان باب: والحديث أخرجه
أخذ الحلال وترك الشبهات : باب ، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة4/345 )2051(هات بوالحرام بين وبينهما مش

)1599( 6/107 .  
  . 12/38: المعيار المعرب  -  (3)
  . 12/38: المعيار  -  (4)

، فتاوى الشاطبي تحقيق أبو  235الجواهر الثمينة للمشاط ص: وينظر. 6/378: ، المعيار 1/112فتاوى البرزلي  -  (5)
  .119الأجفان ص 
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مراعاة الأقوال : "، فأجاب ضعيفة ايةأو رو ضعيف وقد سئل الشاطبي عن مراعاة قولٍ
الضعيفة أو غيرها شأن اتهدين من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، 

ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، . حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة
  .  (1)"بالمشهور منهافحسبنا فهم أقوال العلماء والفتيا 
هذا من دأب اتهدين الناظرين في الأدلّة " : "مراعاة الخلاف"وقال ميارة الفاسي في 

  .(3)وكذلك قال التسولي.  (2)"فبحيث ترجح عندهم دليل الغير أعملوه، وحيث لا أهملوه
، ثمّ رعايته والظاهر أنّ هذا هو الراجح؛ لأنّ الحكم على دليل المخالف بالاعتبار أو عدمه

م بالنظر هذا يؤذن بكمال التصرف في الأحكا... من وجه دون وجه، وفي حال دون حال
لك درجة الاجتهاد؛ ولأنّ فقهاء المالكية قرروا أنه لمّا كان الترجيح نظرا والاستنباط والترجيح، وت

  .في الاستدلال، وذلك قسم من أقسام الاجتهاد 
بدوا أنه لا يشترط الاجتهاد المطلق للعمل بمراعاة الخلاف، بل ي: "يقول الدكتور إلياس بلكا

تكفي درجة الترجيح أو التخريج المذهبيتين؛ بل يكفي توفّر الملكة الفقهية، إذا اجتهد صاحبها في 
  . (4)"مسائل محددة وبالغ، وهذا على القول بجواز تجزؤ الاجتهاد

  
  :شروط وصفات اتهد الذي يراعي الخلاف

ين الشروط الخاصة التي ينبغي توفرها في اتهد المراعي للخلاف علاوة على من ب  
 :، منها(5)الشروط العامة التي يشترطها الأصوليون

 

                                                
رحم االله تعالى الشاطبي ، فهذا من تواضعه، . 11/103، ونقله في المعيار 119فتاوى الشاطبي تحقيق أبو الأجفان ص  -  (1)

  . -ذو أهلية للاجتهاد  –الأقل وإلاّ فهو مجتهد أو على 
  . 1/7: شرح تحفة ابن عاصم للميارة -  (2)
  . 1/21: البهجة شرح التحفة -  (3)
  . 338الاحتياط  ص   -  (4)

 - 2دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت( الإحكام في أصول الأحكام للباجي، تحقيق عبد ايد التركي  -  (5)
: دار الكتب العلمية، ط: بيروت( الإاج شرح المنهاج للسبكي .  ]784: فقرة[، 2/728) م 1995/هـ1415
  .  3/254) م1996/هـ1416
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  : أن يكون عالما بمواضع الاختلاف - 1

ولأجل ذلك جاء في حديث عبد االله بن بأن يكون عارفاً بأقوال اتهدين وحججهم؛ 
لبيك : قلت ! يا عبد االله بن مسعود«: قال -صلّى االله عليه وسلّم - هأن – رضي االله عنه -مسعود

أعلم الناس أبصرهم : قال. االله ورسوله أعلم: ؟ قلت أتدري أي الناس أعلم: قال !يا رسول االله
  .(1)»إسته مقصرا في العمل، وإن كان يزحف علىبالحق إذا اختلف الناس وإن كان 

جعل فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف، ولذلك : ا الحديثل الشاطبي معلّقا على هذيقو
  (2)"من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه: "فعن قتادة. الناس العلم معرفة الاختلاف

لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم : "وعن عطاء
  .(3)"ق من الذي في يديهيكن كذلك رد من العلم ما هو أوث

  . (4)"لا تجوز الفتيا إلاّ لمن علم ما اختلف الناس فيه:" وقال الإمام مالك
 ولا يكون لأحد أن يقيس : "ويؤكد الإمام الشافعي في التحريض على هذه المعرفة بقوله 

ع الناس لف وإجماحتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل الس - في باب الاجتهاد -
ولا يمتنع من الاستماع ممن يخالفه؛ لأنه ينتبه بالاستماع لترك الغفلة ... واختلافهم ولسان العرب

الإنصاف من نفسه، حتى وعليه في ذلك بلوغ جهده وويزاد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب، 
  . (5)"يعلم من أين قال ما يقول وترك ما يترك

   
على كمالها متمكّناً من الاستنباط على فهمه  شريعةالفاهماً لمقاصد ن يكون أ -2

   :فيها

                                                
  .2/264من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما : جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ، باب -  (1)
  .4/116: الموافقات -  (2)
  .4/117: نفسه -  (3)
  .نفسه  -  (4)
  . 510ص الرسالة للشافعي  -  (5)
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فاتهد قبل أن يطبق الحكم على أفعال أو تصرفات المكلفين ينبغي عليه أن ينظر في نتائج  
وغايات تلك الأفعال وما تؤول إليه تلك التصرفات واضعا نصب عينيه مقاصد الشرع 

يد يستدعي حكما جديدا، ويكون ذلك الحكم وقواعده الكلية وما ينتجه الفعل من واقع جد
ناط الخاص كما أشار تبعا للظروف والملابسات والأحوال التي أنتجها ذلك الفعل لتحقيق الم

  . (1)لشاطبيإليه الإمام ا
خاصة –كما ينبغي على اتهد الناظر في الأدلة أن يكون مسنده في العمل بمراعاة الخلاف 

ري قصد الشارع إلى تحقيق العدل ورفع الحيف والضرر عن يقوم على مبدأ تح -بعد الوقوع
أنّ الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يجوز إيقاعها من المكلّف سببا في "المكلفين انطلاقا من 

واجر وغيرها، كالغصالحيف عليه بزائد ما شع له من الزر ب مثلا إذا وقع فإنّ المغصوب منه لابد
الغاصب فوق ما يليق به في العدل  إضرارجه لا يؤدي إلى أن يوفى حقّه لكن على و

  . (2)"والإنصاف
وقع ممنوعا عند تفاق لا يصح أن يكون سببا للحيف، فما فإذا كان ما وقع ممنوعا بالا

اتهد مخالفا لغيره في منعه من باب أولى أن يراعي دليل صحته وإن كان مرجوحا عند هذا 
    يف بل ينظر للأمر وللمآل ، وهذا أهم ضابط في المراعي للخلافاتهد، فلا يكون سببا للح

  .خاصة بعد الوقوع  -أي اتهد -
  

  .أن يكون الدليل المراعى قويا: الشرط الثاني
للخلاف مجتهدا عالما بمواطن  -بكسر العين –مر معنا في الشرط الأول أن يكون المُراعي 

ام بالنظر والاستنباط والترجيح بين الأدلّة من حيث القوة الاختلاف قادرا على التصرف في الأحك
بفتح  - أن يكون المُراعى -حتى يتم رعي أو اعتبار دليل المخالف–والضعف، ويعضد هذا الشرط 

، فإن كان ون قوياينبغي أن يك –اتهد، ويعمله  يل أو القول الذي يراعيه المراعيوهو الدل -العين
  .واهيا لم يراع

                                                
  .146، 75 -4/70الموافقات  -  (1)
  .4/146:الموافقات  -  (2)
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رحمه –والذي ينبغي أن يعتقد أنّ الإمام مالك : "-  بن عرفةاشيخ  –قول ابن عبد السلام ي
  . (3)"إنما يراعي ما قوي دليله -االله

  
لم يراع مالك كلّ خلاف، وإنما راعى خلافا لشدة : "ويؤكد هذا المعنى الإمام القرطبي 

  .؛ أي قوة دليل المخالف لا مجرد الخلاف(1)"قوته
يرشدنا إلى أنّ الإمام مالك كان طورا يراعي الخلاف وطورا يعدل عنه؛ ذلك أنه وهذا ما 

كان يعمل بمراعاة الخلاف إذا كان الخلاف من النوع الذي يراعيه حسب شروطه التي يشترطها 
في الخلاف الذي يجب مراعاته، ويعدل عن مراعاة الخلاف إذا كان الخلاف ليس من النوع الذي 

م الذين أغفلوا كما توه–ا اختلافا من مالك في تأصيل هذا الأصل وعمله به وليس هذ. يراعيه
 –منداد كما نبه عليه ابن خويز -لعمل به بل هو بيان لموضع ا –ذكر مراعاة الخلاف في كتبهم 

، وهذا الشرط لابد  يراعي إلاّ ما كان قوي الدليل، بل لاكان مالك لا يراعي الخلاف كلّه: بقوله
  .مراعاة الخلاف؛ لأنّ الخلاف لا يراعى لذاته، وإنما يراعى لقوة دليلهمنه في 

ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر، راعى ما لهذا الدليل من : "... قال القباب
لأنه لو كان يراعي الخلاف مطلقا، لما ثبت له  ؛...يسقط اعتبارها في نظره جملة  القوة التي لم

ابن شهاب، ب، ويراعي قول ابن المسيح أيضا يراعي القائلين، فإنه تارة بمذهب بوجه، ولأص
  . (2)" كلام صاحب هذا القبر كلُّ كلام فيه مقبول ومردود، إلاّ: وتارة يطرح الجميع، ويقول

ليس كل خلاف يعتبر وينبغي مراعاته، ولهذا اتفق القائلون بالقاعدة على هذا الشرط : أي
خر قوة ورجحانا لا ينقطع معه لاف، وهو أن يكون لمدرك الرأي الآالخ الأساسي لصحة مراعاة

  . أي الدليل المخالف القوي -تردد النفس وتشوفها إلى مقتضاه
 

  . وقد يكون الخلاف شاذا واهي المُدرك فلم يراع الإمام مالك فيه الخلاف

                                                
  .1/269شرح حدود ابن عرفة للرصاع  -  (3)
  .8/316نقله في البحر المحيط  -  (1)
  . 6/388: المعيار المعرب -  (2)
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عضهم للخلاف الواهي المأخذ؛ بالرواية المنقولة عن أبي حنيفة في بطلان الصلاة ومثل ب
برفع اليدين، فإن بعضهم أنكرها، وعلى تقدير ثبوا لا يصح لها مستند، والأحاديث الصحيحة 

، وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء الجواري بالعارية، لضعف )الرواية( معارضة لها 
  .    (3)الشبهة

  
  . أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع: لشرط الثالثا

شرط بعضهم أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع أو إلى صورة لم يقل   
  .(1)ا الأئمة المقتدى م 

أي زوجت له المرأة نفسها دون إذن وليها، لكن كان ذلك  - من تزوج بغير ولي مثلا، -  
         ؛ فالمالكية يصححون هذا العقد الفاسد -مثلاً -ول وصداق مبلغه ثلاثة دنانيربشهود عد

 (2)رجلا تزوج بغير ولي ولا شهود وبمهر أقل من ربع درهم  فلو أنّ. إذا وقع الدخول - عندهم -
 ، فإنّ...مقلدا أبى حنيفة في عدم الولي، ومالكا في عدم الشهود، والشافعي في أقل من ربع درهم

حنيفة  فأبى. الشافعي، والمالكي، وغيرهماهذا النكاح إذا عرض على الحنفي لا يقول به، وكذلك 
فهذه صورة نكاح لم يقل ... والشافعي لعدم الشهود... ومالك لعدم الولي... يبطله لعدم الشهود

دا؛ أعني لا تصحح إذا وقعت بل تفسخ أب مة،  فلا تراعى ولو فاتت بالدخول؛ا أحد من الأئ
م حتى ينظر فيهالأن ا أحد من الفقهاء المعتد ا أم لا؟ وبمعنى : ها صورة لم يقلهل ينبغي مراعا

  . آخر إنّ شرط مراعاة الخلاف هو وجود الخلاف، وهنا لا يوجد خلاف، بل هو منعدم
ا الذي اتفق العلماء على تحريمه، وهو م (3)" التلفيق"ذه الحالة تسمى في الأصول باسم وه

يبحث فيه المرء عن أهون أقوال العلماء في مسألة خلافية حتى يكون لنفسه عبادة توافق هواه من 

                                                
  . 130-2/129المنثور في القواعد للزركشي  -  (3)

  . 32: ك، إيصال السال237-236: الجواهر الثمينة -  (1)
  . 1/152: ربع دينار كما في المدونة: هكذا وردت في الجواهر الثمينة وإيصال السالك، والصواب -  (2)
إلا عند الأصولين المتأخرين كصاحب فواتح الرحموت  -الأغلب -، لهذا لا تجد الكلام في"التلفيق" لم يعرف المتقدمون  -  (3)
لعبد الغنى " خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق" سالة ر -:، ومن أجمع ما كتب في هذا الموضوع2/405

يد واتباع ما الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقل" ، رسالة 27إلى  17خصوصا صفحات  -من علماء الحنفية -النابلسي
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أقوال عدة لأهل العلم، كل واحد منهم يرى عدم صحة تلك الصفة لاشتمالها على مفسدة في 
يما ، لاسامؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيه - كما يقول الشاطبي -نظره، وهو أمر

  . (4)في حق المقلّد فإنه ليس له أن يتخير في الخلاف 
ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اختلف : " وفي هذا يقول الإمام الشاطبي  

اتهدون على قولين، فوردت كذلك على المقلد، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا 
فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على  فيهما كما يخير في خصال الكفارة،

أصحابي « : -صلى االله عليه وسلم –ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روي من قوله 
، وذلك وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا، (1)» كالنجوم بأيهم اقتدتم اهتديتم

وأما إذا تعارض عنده قولاَ مفتيينِ . فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه فاستفتى صحابيا أو غيره
كل واحد منهما متبِع لدليلٍ عنده يقتضي  ليس بداخل تحت ظاهر الحديث؛ لأنّ: فالحق أن يقال

ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين، واتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، 
   ...فيه، فليس إلا ترجيح بالأعلمية والأورعية ونحو ذلكوقد مر ما 

وأيضا فاتهدان بالنسبة إلى المقلد كالدليلين بالنسبة إلى اتهد، فكما يجب على اتهد   
، وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة ...الترجيح أو التوقف، فكذلك المقلد

بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك الفقهاء يفتى قريبه أو صديقه 
القريب وذلك الصديق، وقد زاد هذا الأمر قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في 
حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه 

  . نظر آخر غير ذلك -مراعاة الخلاف -له أي بمعنى مراعاة الخلاف، فإنّ بين أهل العلم، لا

                                                                                                                                                   
، )م2000: 1ابن حزم، ط دار: بيروت( نور الحسن بن أبي الطيب محمد صديق حسن خان القنوجي لأبي الخير " هو الأولى

  .  1152إلى  2/1142) م1996دار الفكر، لعام : تصنيف( والزحيلي وهبة، في أصول الفقه 
  .  4/95: الموافقات -  (4)
هذا إسناد لا تقوم به الحجة وقد ذكر ابن حجر جميع : ، وقال2/111: أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله -  (1)

هذا خبر : و قال بن حزم. -صلى االله عليه وسلم -هذا الكلام لم يصح عن النبي: عف، وقال البزارطرقه وكلها فيها ض
. 1/147: ، كشف الخفا للعجلوني)2098: رقم(  191-4/190: تلخيص الحبير لابن حجر. مكذوب موضوع باطل

      ). 4603: رقم(  4/76: فيض القدير للمناوي
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، فيجعل "؟ لم تمنع والمسألة مختلف فيها:"تلاف في المسألة بالمنع، فيقالوربما وقع اخ  
الخلاف حجة في الجواز، رد كوا مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا 

وهو عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس . تقليد من القائل بالمنعلتقليد من هو أولى بال
  . (2)"لحجة حجةبمعتمد معتمدا، وما ليس با

  
  
  
  

 مسألة :د المخالف للقائل بالوجوبمن قلّ إذا سئل المفتي عن مسألة في حق .  
لشافعية متى سؤلنا عن ا: " ... يقول شهاب الدين القرافي المالكي: في بسط هذه المسألةو

، ونفتي -أي يجوز مسح بعض الرأس على مذهبهم -هل يجب عليهم مسح الرأس بكامله نقول ا
، )أي بمذهب الشافعية والحنفية(ونفتي في مذهبنا بخلاف مذهبنا  الحنفية بأنه يجب عليهم الربع،

يستثنى من هذا  لكل فرقة مذهب إمامها بخلافنا بما يخالفنا ويخالف مذهبنا؛ لأنه مجمع عليه غير أنه
 -ما كان على خلاف الإجماع:  أربع صور خاصة، وهي الصور التي ينقض قضاء القاضي فيها

أو القواعد أو النصوص أو القياس الجلي إذا سلم كل من هذه  -وهو المقصود في هذه الجزئية
ع في فتياه بما خالفنا الثلاثة عن المعارض الراجح له، فإذا غلب على ظننا أن مخالفنا في المسألة قد وق

فيه أحد هذه الأربعة، فإنا لا نفتي مقلدين في تلك المسألة الواقعة على خلاف أحد الأمور الأربعة 
إلا بمذهبنا؛ لأن خلافه غير معتد به ولا يتقرر شرعا ما للمكلفين؛ لأن ما لا نقره إذا حكم به 

  . كمحاكم وتأكد بالحكم أولا نقره إذا لم يتصل به حكم حا
يجوز : وكذلك أن كل من قال بجواز الانتقال في المذاهب استثنى هذه الأمور الأربعة، وقال  

التقليد للمذاهب والانتقال فيها بشرط أن لا يكون على خلاف الإجماع أو القواعد أو القياس 
  . (1)"الجلي أو النص السالم عن المعارض الراجح عليها

                                                
  .  284مراعاة الخلاف عند المالكية وعلاقتها ببعض لأصول المذهب ص: وينظر 102، 97-96-95/ 4: الموافقات -  (2)
  .   69، 68: ص) 38(في جوابه عن السؤال : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي -  (1)
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ي اشترطه بعضهم عن أمثلة لمراعاة الخلاف التي تؤدي ويظهر أن لا أخلي هذا الشرط الذ  
  .وقد يفعلها بعض المتورعين عن حسن نية - إلى خرق الإجماع

ابن سريج من فقهاء الشافعية أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع الرأس   ما نقل عن -
أس مراعاة لمن قال ويفردهما بالغسل؛ أما مع الوجه فمراعاة لمن قال إما من الوجه، ومع الر

في خلاف - رحمه االله -إما من الرأس، ويفردها مراعاة لمن قال إما عضوان مستقلان، فوقع
 . (2)الإجماع إذ لم يقل أحد بالجمع بين هذه الأشياء الثلاثة

  
 
ومثل أن يكون شخص طالبا لشفعة الجوار يعتقدها أا حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة اعتقد  -

 . (1)ثابتة أا ليست
ومثل ذلك أيضا من يعتقد إذا كان أخا مع الجد أن الإخوة تقاسم الجد في الميراث، فإذا صار  -

 . جدا مع الإخوة اعتقد أن الإخوة لا تقاسم الجد
وقد ... فمثل هذا ممكن في اعتقاده حلُّ الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه     

  . (2)نص غير واحد أن هذا لا يجوز
  

  . ةيترك المراعي الخلاف مذهبه بالكلي ألاّ: لشرط الرابعا
؛ أي (3)إن شرط مراعاة الخلاف أن لا يترك المراعي له مذهبه بالكلية: وقال بعضهم أيضا 

  . من كل الوجوه
 وأصل ذلك ما حكاه ابن بشير عن بعض القرويين من أن ابن القاسم وإن قال    

تى يفسخ نكاحا صحيحا على مذهبه لمراعاة مذهب غيره؛ فإنه لا يطرد ذلك ح" بمراعاة الخلاف"
  : وهذا بسط المثال الذي ذكروه. واعتبروا بناء على ذلك أن هذا الشرط لابن القاسم

                                                
  . 130-2/129تسيير فائق : المنثور في القواعد للزركشي، تحقيق -  (2)
  .130-2/129تسيير فائق : ي، تحقيقالمنثور في القواعد للزركش  -  (1)

  .نفسه –(2)
  .33: ، إيصال السالك237الجواهر الثمينة ص  - (3)
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وبنى  - كنكاح الشغار أو كالنكاح بلا ولي -إذا تزوج المالكي تزوجا فاسدا على مذهبه  
أي للمذهب الذي يصحح ذلك  -بأهله، فإن ابن القاسم يصحح هذا الزواج مراعاة للخلاف

فلو طلق الزوج ثلاثا، فإن ابن القاسم يلزمه هذا الطلاق ويمنعه من مراجعة زوجته حتى  - ابتداء
لكنه صار صحيحا  -وإن كان أصله فاسدا -تنكح زوجا غيره؛ لأن هذا الطلاق وقع على نكاح

إلزام ابن القاسم الرجلَ ها قبل أن تتزوج بغيره، فبمقتضى زوجهنا لو بادر الزوج فت. بوقوعه
فسخ هذا الزواج؛ لأنأن ي ها بانت منه بالطلقة الثالثةالطلاق .  

وعلل ذلك القرويون بأن ابن . إن هذا الزواج لا يفسخ: لكن ابن القاسم لم يفعل ذلك، بل قال
كان ذلك  ، فإنما- حين طلق -القاسم لما صحح هذا النكاح أول الأمر وألزم الزوج بالطلاق

مراعاة "للزوج إنه يفسخ، كان ذلك أيضا فلو قال في النكاح الثاني"مراعاة للخلاف"همن
فهنا يكون . الفسخ قول ابتني على مذهب المخالف وليس على مذهب ابن القاسم ؛ لأنّ"للخلاف

قد راعى الخلاف مرتين، وذلك يؤدي إلى ترك  -  بفسخه النكاح الثاني لو قال به - ابن القاسم
اعتبار دليل المراعي من وجه، واعتبار دليل المخالف من " "مراعاة الخلاف" ومعنى . المذهب كلية

ما هو خروج فأما اعتبار دليل المخالف من كل وجه، فذلك ليس مراعاة للخلاف، إن"وجه آخر
  (1). إلى مذهب الآخر وإهدار لمذهب نفسه بالكلية

 عدة الخروج من الخلافكما في قا-  وهذا قد يقع في بعض الحالات، بل قد يصح    
ولا يكون كذلك؛  -بمعناها الخاص عند المالكية -، لكنه لا يسمى مراعاة الخلاف- احتياطا

(2)ما هو في مراعاة الخلاف لا في غيرهوكلامنا الآن إن .  
 (4)، في حين رفض ذلك ابن عرفة(3)وقد قبل ابن بشير وابن عبد السلام قول القرويين هذا

  . (5)والمقري

                                                
  .12/38: ينظر المعيار -  (1)
  .    بتصرف 340، الاحتياط إلياس بلكا ص 12/38المعيار : ، وينظر1/2شرح المنجور لقواعد الزقاق  -  (2)

  .39 -12/38: المعيار - (3)
  .340 :الاحتياط -  (4)

  .2/235: القواعد - (5)
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ولم يتبين لي :"ض من ابن عرفة والمقري حيث قالشكل الدكتور إلياس بلكا هذا الرفواست  
أي أن لا : ، أم هو رد للشرط- فيكون هذا اختلافا جزئيا - هل هو رد لهذا الفرع الفقهي الممثل به

  .  (6)" تؤدي مراعاة الخلاف إلى الخروج عن المذهب كلية؟
  

  : هــوجواب
عرفة والمقري لقول القرويين هو رد للشرط، وليس ردا للفرع  أن الذي يظهر من رد ابن  

وأنّ"البحث في المثال ليس من دأب الرجال:" ه كما يقالالفقهي الممثل به؛ لأن ، ما العلماء إن
بع لتوضيح وتبيين يسوقون الأمثلة لتوضيح ما قرروه من قواعد واستنباطات، فالأمثلة مقصودة بالت

وسيق الكلام إليه أصالة من تقرير القواعد أو استنباط الأحكام من أدلتها،  ما قصد إليه بالأصل
  . فبالمثال يتضح المقال كما يقال

  أي أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى الخروج عن المذهب : ابن عرفة والمقري للشرط أما رد
ية بين القائلين لافأن مرت معنا مسألة خ - في ضابط الخلاف الذي يراعى -كلية، فلأنه قد مر معنا

، وكنا قد نقلنا جواب "هل يراعى الخلاف ابتداء أو لا يصح إلاّ بعد الوقوع؟"بمراعاة الخلاف
ابن عرفة يراعي الخلاف  على المسألة وتبين لنا من خلالها أنّ -تلميذ ابن عرفة - الإمام الرصاع

صره في حكم الماء ه قول ابن الحاجب، فقد قال في مختوالظاهر أن. قبل الوقوع وبعده
والمقري حيث  (2)وهو أيضا ما صرح به أبو القاسم العقباني . (1)" وكره للخلاف:"المستعمل

؛ توقّيا واحترازا، كما في -أي ابن رشد –والصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات :"قال
تبرءًا  - الوقوعأي بعد  - وبعده، (3)الماء المستعمل، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين

ابن عرفة والمقري لم يفرقا بين رعي الخلاف قبل النازلة وبعدها فكلاهما فيه  ، فيتبين أنّ(4)"وإنفاذا
  . احتياط في إنشاء الحكم وإنفاذه
                                                

  . 340الاحتياط إلياس بلكا ص  -  (6)
  . 269، 1/263: شرح الحدود - (1)
  . ، وكان يستدل له بما ذكرته عن ابن الحاجب269، 1/264: حكاه عنه الرصاع في شرح الحدود - (2)
  . 237 - 2/236: القواعد للمقري - (3)
اصطلاح .  ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن نافع، وابن مسلمة ونظرائهم: يةالمراد بالمدنين في اصطلاح المالك - (4)

  .25دليل السالك للمصطلحات ص: وما بعدهما، وينظر 62عند المالكية لمحمد إبراهيم علي صالمذهب 

 



                                                                                                                     ثاني المبحث ال
  ھب الأصولیین في حجیّة مراعاة الخلافامذ

 

 - 136 - 

فمراعاة الخلاف في هذه الحالة لا تتعلق بالنازلة، وقعت أو لم تقع، بل هو نظر مستقل عن  -
ه ، فهذه حالة إنشاء للحكم، وهو لا يتغير بعد الوقوع؛ لأن-من حيث الوقوع -ظروف التكليف

  . هو نفسه حكم ما قبل الوقوع
إذا خالف اتهد باجتهاده أحد الأمور الأربعة التي ينقض : "... يقول شهاب الدين القرافي    

هم قضاء القاضي إذا خالفها، فمقلديه إن اطلعوا على أنه خالف أحد الأمور الأربعة حرم علي
أحد المذاهب الصحيحة لا : موافقته ويخيرون بين مذهبين أو الانتقال إلى المذهب الثاني الذي هو

ه ه يضطر إلى صلاته، والتقدير أنلأن ؛- مثلا -سبيل إلى ترك التقليد في مسح الرأس في حق العامي
ما عدا هذا الفرع، لم يجد في مذهبه فيتعين أحد الأمرين؛ إما الجمع بين مذهبه الذي كان عليه في

وهو معنى  - خرآهبه الأول بالكلية إلى مذهب وبين غير مذهبه في هذا الفرع، أو ينتقل عن مذ
وهذه الصورة ينبغي أن ينبه لها كل من يقول بالمنع من الانتقال  :ثم يضيف قائلا. -رعي الخلاف

وموضع حاجة لا انفكاك في المذاهب ويقول باستثنائها عن قاعدته في عدم الانتقال، فهي ضرورة 
عنها؛ فهذه صورة ما يفتي به المفتون في جميع المذاهب، تارة تكون الفُتيا عامة وتارة تكون خاصة، 

، ومن جهِلَ هذا - أي خروجا من مذهبه بالكلية -وتارة تكون بضد ما عليه مذهب المفتي في نفسه
وقع في خلاف الإجماع في فُتياه وهو لا وهو يفتي فقد جهل أمرا عظيما يتعلق بمنصب الفُتيا، وربما 

لا يوجد فكم من علم " يشعر إذا عرض له مثل هذه الأمور الخفية التي لا يكاد يجدها في الكتب،
لا يقدر على نقله وهو موجود فيما نص من القواعد ضمنا على سبيل مسطورا بفصه ونصه أبدا و

  . انتهى كلامه رحمه االله(1) "متفطن لاندراجه آحاد الفقهاء دون عامته"  جالاندرا
  

  . أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا: الشرط الخامس
في خلاف آخر، وهذا الشرط يكون في حالة  - أي الخلاف –وذلك بألا يوقع مراعاته     

أو الخروج من الخلاف احتياطا، فإن لم يكن الجمع ممكنا فلا يترك  -مراعاة الخلاف قبل الوقوع
ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب  في معتقده لمراعاة المرجوح؛ لأنّاتهد الراجح 

  . على ظنه وهو لا يجوز

                                                
  . (38)، في جوابه عن السؤال  70-69لإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ا -  (1)
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أن يكون الجمع بين المذاهب  -أي في الخروج من الخلاف -يشترط:"يقول السيوطي    
في خلاف آخر، ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من  - أي الخلاف - ممكنا، وذلك بألاّ يوقع مراعاته

فيه نوع من البرهان (؛ (2)" من العلماء من لا يجيز الوصل ولم يراع خلاف أبي حنيفة؛ لأنّوصله، 
  . ) بالخلف 

  : ومن أمثلته أيضا  
ه لا في اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة، فإن -رضي االله عنه –الرواية عن أبي حنيفة     

عدد الذي تنعقد به الجمعة لزمتهم ولا أهل القرى إذا بلغوا ال إنّ: يمكن مراعاته عند من يقول
يجزيهم الظهر، فالقولان هنا لا يمكن الجمع بينهما، أما إذا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من 
الخلاف لاسيما إذا كان فيه زيادة تعبد، كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة الواجب عند أبي 

عند الحنابلة، وإتيان القارن بطوافين وسعيين  حنيفة، والغسل من ولوغ الكلب ثماني مرات الواجب
 . (3)مراعاة لخلاف أبي حنيفة

    درك المخالف  ر التنبيه إليه أنّومما يجدالجمع بين المذاهب إن كان ممكنا لا بد أن يكون م
قويا، وإلا فالواجب على المرء اتباع ما يعتقده من الاجتهاد متى كان راجحا عنده، ومهما اشتبهت 

ولم يعرف أيها أقوى ليعتبرها للخروج من الخلاف،  - أي تعارضت -أدلة المخالفين وتعادلتعليه 
  .                  رجع إلى الأصل وهو التزام المذهب المعتقد

                     
                     

             

                                                
  . ، طبعة دار الفكر94: ه والنظائر للسيوطي صالأشبا -  (2)
  . 2/131: المنثور في القواعد للزركشي -  (3)
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 لمذاهب و موقف أصحاب ا عند المالكية حكم مراعاة الخلاف:  الثالث المطلب  

 .الأخرى منها                    
                           

  عند المالكية  حكم مراعاة الخلاف: الأول الفرع.  
وهذا ما عمدنا إليه في  -يستدعي سبق تصوره" مراعاة الخلاف"إطلاق الحكم على إنّ  

فرقنا بينها  و, راعىي يضابط الخلاف الذفذكرنا تعريفه وشروط العمل به و -لمباحث السابقةا
 فيمكننا بكل هذا أن نتصور حكم العمل بمراعاة الخلاف؛ لأنّ. وبين ما يلتبس معها من مسميات

  .معرفة حكم العمل ا من المباحث المهمة التي لا بد من تناولها في هذا المقام
عمل أشار ابن أبي كف في منظومته لأصول المذهب المالكي إلى وجود خلاف في حكم ال

  :فيقول في منظومته المذكورة, ه لم يفصل في ذلكأن بمراعاة الخلاف، إلاّ
 (1).  
هل : فإن قلت ":اع في شرحه على الحدود بقولهقد أجاب عن هذا السؤال الإمام الرصو

  .(2)"د اتهديظهر وجوب ذلك عن: تجب مراعاة الدليل أو تجوز؟ قلت
لتعلّق حق من وقع في جوب العمل بالدليل الراجح اتفاقا، ووهذا الوجوب منشؤه و

أي  -ل افقد يصير حكم العم إذا لم يكن منشؤه ذلك،شكلة، ومن له علاقة مباشرة به، والم
من  إلى دليل المخالفودون النظر  ,إذا لم يكن ممن به أهلية الاجتهاد الحرمة، -مراعاة الخلاف
 -بمعناه الخاص عند المالكية خاصة بعد الوقوع –حمل مراعاة الخلاف و. ضعفالحيث القوة و

ه بمرجحات تحقّق مقصد ل المخالف الذي قوي دليله لاقترانوإغفال قو, على غير هذا الحكم
فحمله على غيره يؤدي ذلك إلى تشويشٍ على المكلفين وفتح  المكلَّف على حد السواء،لشارع وا

  .واب الخصاملأب
الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى " :هذا ما قصده الشاطبي بقولهو  

  .(3)"فلا يستمر الإطلاق, لا اطرادفهو غير جار على استقامة و, قلاما لا يمكن شرعا أو ع

                                                
  .121: إيصال السالك لأصول مذهب مالك -  (1)
  .1/269: شرح حدود ابن عرفة للرصاع   -  (2)
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عليها الحكم  الأدلة المتعلقة بمواقعة المنهيات تقتضي أنّ: - رحمه االله - حاصل كلامهو  
الاستمرار في التمسك بمقتضى هذا  فإذا رأى اتهد أنّ بالحظر، وعن مترتباا بالبطلان والفساد،

وجب على  صد الشارع في نصب الأدلة الشرعية،الدليل إلى ما بعد الوقوع يؤدى إلى مناقضة ق
لوقائع الجزئية والحالات طبيعة ادليل يتلاءم وكة الاجتهاد العمل بمراعاة الخلاف،من كانت له أهلي
  .الخصوصية الفردية

  . -  بعد الوقوع -هذا الحكم إنما هو لمراعاة الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية أي و  
القائلين به أنّ  فلا خلاف بين) أو الخروج من الخلاف(أما مراعاة الخلاف قبل الوقوع   

   (1).الاستحبابحكمه هو الندب و

  :ورعامن الخلاف احتياطا و وجسبب استحباب الخرو   
العمل بمقتضى عيته الجمع بين أدلة المختلفين وسبب مشروفائدة الورع و" :يقول القرافي  

فبالجميع ينتفي , ه قد أهمل دليلا لعلّ مقتضاه هو الصحيحفلا يبقى في النفوس توهم أن, كل دليل
نظر في متمسك مخالفه ى ظنه واتهد إذا كان يجوز خلاف ما غلب عل لأنّ:"ذلك ؛ و(2)"ذلك

  .(3)" فينبغي له أن يراعيه على وجه, فرأى له موقعا
ب تختلف بحسب قوة دليل مراتب الند" :هو أنّو أمرا يجدر بنا الانتباه إليه، اهاهن أنّ إلاّ  

هذا كلما كان مأخذ المخالف و من فقهاء الحنفية، (5)كما ذكره ابن عابدين ،(4)"ضعفهالمخالف و
ا تأكد الندب و اقويحتى يصل الوقوع في الخلاف إلى درجة الكراهة, عظم طلبهلائح.  

                                                                                                                                                   
  .1/72: الموافقات  -  (3)

طبعة دار الكتاب العلمية، الفروق  1/215لام قواعد الأحكام للعز بن عبد الس: يراجع حكم الخروج من الخلاف -  (1)
, 94:الأشباه و النظائر للسيوطي,  144, 2/48:المغني, 8/310البحر المحيط للزركشي, 212إلى  4/210:للقرافي

  . 205:مواهب الجليل للحطاب
  .219-4/218:الفروق للقرافي -  (2)
  .8/310:البحر المحيط, 1/216حكام قواعد الأ: و ينظر, 2/128:المنثور في القواعد للزركشي -  (3)

: الإحياء: يراجع. و لذا قسم الغزالي الخروج من الخلاف إلى مراتب ثلاثة. 1/278:رد المحتار شرح الدر المختار -  (4)
  ).م1986, 1طبعة دار الكتب العلمية ط( 2/128-129

له , ين فقيه الديار الشامية و إمام الحنفية في عصرهمحمد أمين بن عبد العزيز الدمشقي الشهير بابن عابد: ابن عابدين -  (5)
الرحيق ","سمات الأسحار على شرح المنار"المعروف بحاشية ابن عابدين، " رد المحتار على الدر المختار:"كتب مفيدة أشهرها
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ربما يرقى الخروج من الخلاف عن درجة الاستحباب إلى درجة " :يقول ابن السبكي  
لمّا و عند الشافعية حرام عند المالكية، فهو جائز ،(2)يمثِّل لذلك ببيع العينةو. (1)"كراهية الوقوع فيه

كره -يلكنها قوة غير كافية ليعتقد الشافعي رجحان مذهب المالك -رمة قوياكان دليل الح
  .(3)أكّدوا على تركه خروجا من الخلافو الشافعية التبايع بالعينة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
دار الكتب العلمية طبعة، : بيروت(لإسماعيل كمال باشا, هدية العارفين. هـ1251توفي سنة , "المختوم
  .6/267:، والأعلام للزركلي2/367)هـ1413

  .1/116:الأشباه والنظائر لابن السبكي -  (1)
يسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمنٍ نقد ثم يشتريه من غيره بثمن مؤجل، و بيع العينة أن  يبيع شيئا: العينة -  (2)

الأصل في ذلك ما روي نع للتهمة سدا للذريعة، ولى ما لا يجوز فيمأقلّ من ذلك القدر؛ أي أن يظهرا فعل ما يجوز ليتوصلا به إ
سلّط االله عليكم ... إذا تبايعتم بالعينة «: يقول -صلى االله عليه وسلم -االله لسمعت رسو: قال) رضي االله عنهما(عمر نعن اب

القوانين الفقهية ). 11(الألبانيوصححه ). 3462(كتاب البيوع  أخرجه أبو داود،( »ذلا لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم
 - دارالفكر: بيروت(سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، حققه حازم علي جت القاضي: و ينظر. 261لابن جزى ص

للشوكاني، اعتنى به محمد  تامر، وقدم له   رونيل الأوطار شرح منتقى الأخبا. و ما بعدها 3/814ج) م2003/هـ1423
  .وما بعدها 5/227ج)م2001-دار بن الهيثم: مصر(وهبة الزحيلي 

  .1/116:الأشباه و النظائر -  (3)
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  موقف أصحاب المذاهب الأخرى من مراعاة الخلاف: الثاني الفرع.  
هل من موقف لأصحاب المذاهب و ف؟هل انفرد المالكية بالقول بمراعاة الخلا: الإشكال

  ؟ الأخرى في مراعاة الخلاف
لقد كانت دراستنا في المباحث السابقة في مجملها لمراعاة الخلاف عند المالكية دون غيرهم   

كانت من نتائجه , لما للمالكية من مزيد اختصاص في هذا المسلك  من أصحاب المذاهب الأخرى؛
تعرضنا لمعظمها في المباحث  -المالكية حول العمل به مناقشات حادة بين علماءمناظرات و

أما بالنسبة لموقف غير المالكية من مراعاة الخلاف، فلم نتعرض له إلا من باب الاستطراد  - السابقة
بع لا على سبيل القصدعلى سبيل الت.  

لموقف أصحاب المذاهب الأخرى من  -وبقصد –فسنتعرض  أما في هذا المطلب بالذات،
  .الخلاف مراعاة

, حكامعللوا به بعض الأراعى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الخلاف وفقد   
الأحكام الشرعية، فلم يبلغوا به درجة  طمسلكا معتمدا في استنباولكنهم لم يعتبروه أصلا و

  .التقعيد كما فعل علماء المالكيةالتأصيل و
ائلهم ويقصدون ا مراعاة الخلاف قبل الوقوع؛ وغالبا ما يذكرون مراعاة الخلاف في مس  

    (1).الاحتياطورع وأي الخروج من الخلاف ابتداء لل
  :التمثيل بالفروع الفقهية في النقاط الآتية تعرض لكل هذا معنس

 مراعاة الخلاف عند الحنفية: النقطة الأولى.  
 اة الخلاف كمسلكحالات يأخذ فيها فقهاء الحنفية بمراعنجد في بعض الأحيان مواقف و  

  .لديهم ارمقر ها لا تكفي لاعتبارها أصلاًأن إلاّ يبنون عليه بعض الأحكام الفقهية،

                                                
ام في مصالح الأنام و قواعد الأحك,  311-8/310 للزركشيالبحر المحيط : وعلى هذا تحمل النصوص الواردة مثلا في  -  (1)
، ورد المحتار على الدر المختار 143، 118مي صلابن حجر الهيت) النووية(الأربعينالمبين بشرح  .ما بعدهاو 1/215:للعز

  .473، 126و جامع العلوم و الحكم لابن رجب الحنبلي ص , 1/278لابن عابدين 
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ف بالمعنى الذي قرره فروع في كتب الحنفية تدل على الأخذ بمراعاة الخلاهناك شواهد وو  
ان حكم سأذكرها بعد بي عنى الخروج من الخلاف احتياطا وورعا،بمراعاة الخلاف بمالمالكية و

  .مراعاة الخلاف عندهم
 حكم مراعاة الخلاف عند الحنفية:  
  (1).ها مندوبةذهب بعض علماء الحنفية إلى أنلخلاف مطلوبة في المذهب الحنفي ومراعاة ا  
مراعاة الخلاف مندوبة بشرط عدم ارتكاب "":الدر المختار"صاحب (2)قال الحصكفي  

  .يهية كما نبه عليه ابن عابدينالكراهة هنا تعم التتر، و (3)"مكروه مذهبه
الحنفية صرحوا بأنّ مراعاة الخلاف  أنّ" ":الدر المختار"شرحه على نقل ابن عابدين فيو  
  . (4)"مطلوبة
الذي يميل و: ل من الانفراد ثم قالرائض أفضالإقتداء بالمخالف المراعي في الف" :قال أيضاو  
    التابعين كانوا أئمة مجتهدينكثيرا من الصحابة و نّ؛ لأب عدم كراهة الاقتداء بالمخالفإليه القل

  .(5)" ...هم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذهبهمو
ول في مسألة ق - أي أبا حنيفة –إنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام " :قال في مكان آخرو  

    .(6)"ه أقرب المذاهب إليهلأن يرجع إلى مذهب مالك؛
الخروج عن الخلاف مستحب " :-من علماء الحنفية -(7)يوقد قال ملاّ علي القار

 لكن لا يمكن أن نثبت إجماعا في هذه ؛أعلم بما يقول -رحمه االله - لقاريوعلي ا. (8)"بالإجماع

                                                
  .272مراعاة الخلاف لأحمد شقرون -  (1)
الدر :"بالحصكفي، فقيه أصولي محدث مفسر له تصانيف منها محمد بن علي الحصني الدمشقي الحنفي الشهير: هو -  (2)

توفي . وغيرها، "إفاضة الأنوار"قه سماه فيه متن الأبصار وجامع الأبحار للتمرتاشي، وشرح على المنار في أصول الف شرح"المختار
، 1/257)طبعة دار الغرب الإسلامي بيروت(فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني، تحقيق إحسان عباس . هـ1088سنة 
  .2/266هدية العارفين لإسماعيل كمال باشا: وينظر

 - 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(الدرالمختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي الحصني المعروف بالحصفكي الحنفي  - (3)
  .1/136)م1994

  .1/152)هـ 1286 -المطبعة المصرية " (رد المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين المسماة   -  (4)
  .1/589:المرجع نفسه -  (5)

  .2/653:نفسه  - (6)
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أو  إنّ الإجماع سابق على المخالفين، :اللهم إلا أن يقال ،(1)محققالقضية ما دام فيها خلاف قائم و
مما - نفيهما معاأو  - تصحيح أحد هذين الاحتمالينو...إجماعبعده  استقركان خلاف لكنه اندثر و

  .تاج إلى استقراء واسع ليس هذا محلّه يح
روج من الخلاف إنّ جمهور العلماء يذهب إلى أنّ الخ: هولهذا أكتفي بتقرير حكم آخر و  
 - االله رحمه -على دعوى علي القاري) أولا( :اعتمادي في هذا الحكمحسن مندوب، و اًاحتياط

على كون من صرح ذا المذهب أو روي عنه أو فرع عليه ) ثانيا(، و(2)الإجماع في المسألة
لذا قال  بينما المخالفون لهم أفراد قلائل، ة من العلماء يعسر ضبط أساميهم وعددهم،جماعات كثير
وج أنّ الخر...- يكاد يحسبه الفقيه مجمعا عليهو -اشتهر في كلام كثير من الأئمةقد ":ابن السبكي

  .(3).."أفضلمن الخلاف أولى و
مراتب الندب تختلف بحسب قوة " :هو أنّ ا يجدر بنا أن نعيد التنبيه إليه، وإلاّ أنّ هاهنا أمر  

ما كلّ ا لائحاًلف قويهكذا كلما كان مأخذ المخاو. كما ذكره ابن عابدين" وضعفه دليل المخالف
  .وع في الخلاف إلى درجة الكراهيةحتى يصل الوق طلبه، عظمتأكد الندب و

وع لمراعاة الخلاف حسب قولهم، فر -أي الحنفية–ومن أعجب العجاب أن تكون عندهم   
  .الفروع أولا ثم تأصيلها ثانيا أنّ :القاعدة عندهم  يؤصلوا لها أصولا، مع أنّولم

                                                                                                                                                   
علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي، من مشايخه ابن حجر الهيثمي، وعبد االله السندي، وقطب الدين المكي، : هو -  (7)

المصنوع في معرفة الموضوع، والأسرار المرفوعة، المسلك : من مصنفاته. ومن تلامذته عبد القادر الطبري، ومعظم البلخي
تح باب العناية بشرح النقاية، وتوضيح المباني وتنقيح المعاني،     وشرح الشفا، وشرح الموطأ، المتقسط في المنسك المتوسط، وف

  .3/89الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي : وينظر. 1/445:البدر الطالع للشوكاني. هـ 1014توفي عام 
المسلك المتقسط في المنسك "عن  341ص)  م1991-2ط, دار القلم: دمشق" (القواعد الفقهية"نقله علي الندوي في  -  (8)

  .، للشيخ القاري المذكور96ص " المتوسط
و ابن السبكي ) و ما بعدها 4/217:الفروق(من الفقهاء من استشكل هذه القاعدة، وقد حكى ذلك كل من القرافي  - (1)

شكاله صريحا ابن عبد ، والذي ثبت است)و ما بعدها 94:الأشباه والنظائر(والسيوطي) وما بعدها 1/111:الأشباه و النظائر(
وهو ، ومنهم من نفى القاعدة كلية، )1/73(، والشاطبي ذكر بعضها في الموافقات )وما بعدها 4/131:كارالاستذ(البر 

  ).4/26ج:الأحكام في أصول الأحكام(ظاهر قول ابن حزم وإن كان غير صريح كما سيأتي  بيانه 
اتهد بالإجماع إلا بعد إطلاعه على نصوص أو نقول تدعم ذلك، وتكون من الكثرة  في الغالب لا يصرح العالم  -  (2)

احتمال وجود الخلاف، مع عدم اطلاعه على نص مخالف، لهذا وإن لم يصح بعض  -عنده  -والوضوح بحيث يضعف كثيرا
  .، واالله أعلمدعاوي الإجماع في بعض القضايا، إلا أن صحة دعوى اتفاق الجمهور منها أمر قلّما يتخلف

  .1/111الأشباه -  (3)
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 أمثلة للفروع الفقهية التي راعى فيها الحنفية الخلاف:  

 خبر بفأرةثم أٌ الناس بعد اغتساله من ماء الحمام،وسف أنه صلى الجمعة بما روي عن أبي ي -1
  .ميتة في ماء الحمام الذي اغتسل منه للجمعة

  "نحمل ذلك على مذهب إخواننا أهل المدينة:"فقال    
لم يعدها بل أجازها بعد الوقوع مراعاة لقول مخالفه مع مرجوحيته فلم يبطل صلاته و     

  .(1)على اعتباره لمبدأ مراعاة الخلافعنده مما يدل 
    فأعاد ه كان محدثا،لى بالناس ثم ذكر أنالخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فص وي أنّور  

  .لم يأمر الناس بالإعادةو
 مذهبه أنّو" فأخذنا بقول إخواننا المدنيينما ضاق علينا الشيء رب: "فقال. فقيل له في ذلك  

  .(2)على الجميع الإعادة
يوسف أنه راعى  ضاة أبيعن قاضي الق - خاصة الرواية الأولى-الملاحظ من الفرع الفقهيو  

  .الذي عدوه أصلا من أصولهمكما هو المشهور عند المالكية و - بعد الوقوع -  اعتبرهالخلاف و
الماء عند الحنفية إذا لم يجدد و .(3)تجديد الماء لمسح الأذنين سنة من سنن الوضوء عند الشافعية -2

  .(4)فإنه يكون مقيما للسنة آتيا ا - أي لم يجدد الماء -فمسح بما بقي بعد مسح الرأس
ية تجديد الماء وقالوا بأولمع ذلك فقد لاحظوا خلاف الشافعية، و...": يقول ابن عابدين  

  . (5)"لمسح الأذنين مراعاة للخلاف مع الشافعية القائلين بذلك
                                                

مطبعة المنار، :مصر(، القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد و التقليد لابن المقدسي الحنفي  1/78حاشية ابن عابدين  - (1)
  .24ص) هـ1332ـ1

   .64مطبعة الإمام بمصر ص. صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن تيمية  -  (2)
) م1955/هـ 1374 1مطبعة الاستقامة، ط: القاهرة( عرفة ألفاظ المنهاج، لأحمد الشربيني مغني المحتاج إلى م - (3)
4/428.  

أنه رأى « :  حتى عند المالكية يستحب تجديد الماء لهما خلافا لأبي حنيفة؛ للخبر الذي رواه عبد االله بن زيد : قلت 
أخرجه الحاكم في المستدرك .  »ف الماء الذي أخذه لرأسه يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماءً خلا -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله

، 1/16المدونة: ينظر أحكام هذه المسألة). 1/22نصب الراية للزيلعي .( حديث حسن على شرط الشيخين: ، وقال1/151
  .1/125، المعونة 96الرسالة ص

  .276مراعاة الخلاف لشقرون ص. 126-1/125حاشية ابن عابدين  -  (4)
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قال  ه ورد عنهم القول بمراعاة الخلاف،إلاّ أن العيد ثلاث في كل ركعة، عند الحنفية تكبيرات -3

أي إن زاد الإمام في عدد التكبيرات على ثلاث تابعه المأموم  ؛(1)" لو زاد تابعهو" :ابن عابدين
ترك رأيه تبع لإمامه فتجب عليه متابعته و لأنه" :القول بالمتابعة بقوله-رحمه االله- ثم علل. الحنفي
  .(2)"إمامه برأي

لصغير قبِل أبوه ثم كبر اصغيرة التي زوجها أبوها من صغير، وأنّ ال: جاء في مسائل الاجتهادو -4
كان الزواج بشهادة الفسقة فإنه يجوز للقاضي أن يبعث لشافعي وكانت بينهما غيبة متقطعة، و

  .المذهب ليبطل النكاح بينهما ذا السبب
إن لم يكن ذلك فسه أيضا، أخذا بمذهب الخصم ونبل يجوز للحنفي أن يفعل ذلك ب  
  .(3)مذهبه

أن لا يؤدي  - أو مراعاة الخلاف ابتداء-كما أنّ الحنفية شرطوا لاستحباب الخروج من الخلاف-5
لكن .. يندب الخروج من الخلاف " :يقول الحصكفي. الخروج منه إلى ارتكاب مكروه المذهب
  .(4)"بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه

فإنه السنة عند  التغليس في صلاة الفجر،:"..دين، قالمن أمثلته عندهم ما ذكره ابن عابو  
ها لا توقع في أمر أي لأن - فلا يندب مراعاةً للخلاف ،الشافعي مع أنّ الأفضل عندنا الإسفار

عند الشافعي ه الأفضل عندنا، وصوم يوم الشك فإنكو.  -هو التغليسو, ه عند الحنفيةمكرو

                                                                                                                                                   
  .126-1/125ابن عابدين  حاشية -  (5)
  .1/871حاشية ابن عابدين  -  (1)
  .نفسه -  (2)
) هـ1332-1مطبعة المنار ، ط: مصر(القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد و التقليد لابن المقدسي المكي الحنفي  -  (3)
  .64ص
  .1/279نبه عليه ابن عابدين في رد المحتار  و الكراهة هنا تعم التتريهية كما. 1/228الدر المختار شرح تنوير الأبصار  -  (4)
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وكالاعتماد وجِلسة الاستراحة، السنة . ف أر من قال يندب عدم صومه مراعاة للخلا، ولمحرام
  .(5)"فيكره فعلهما تتريها مع أما سنتان عند الشافعي ..لو فعلهما لا بأسعندنا تركهما، و

 مراعاة الخلاف عند الشافعية: النقطة الثانية  
أدلّة أخرى فكذلك نجد من جديد بنظر ولة إذا قلنا أن مراعاة الخلاف اجتهاد في الناز  

  :قولان في المذهب -رحمه االله -للإمام الشافعي
هذا أمر و .تقاله إلى مصر تصنيفا أو إفتاءهو ما قاله الشافعي في العراق قبل انو: القديم 

صنف في العراق كتابه القديم ويسمى و" :قال النووي. متفق عليه بين علماء المذهب
  .(1)"..."الحجة"

  .(2)فهو ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء: أما الجديدو
. تجدد أو تغير الاجتهاد هو مذهب الكثير من علماء الأصول كما فعل الإمام الشافعيو  

  .(3)"إنّ تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعاو" :قال السبكي
  .عي الخلافحين يرا -رحمه االله -قد مر معنا أنه مذهب مالكو
  :من بين القواعد التي ضبطها و فصلها متأخروا الشافعية للترجيح بين أقوال الإمامو  
  .بالنص على أرجحيته -1  
  .فالعلم بتأخره -2  
  .فالتفريع له -3  
  .فالنص على فساد مقابله -4  
  .فإفراده في محلّ أو في جواب -5  
  .(4)فموافقته لمذهب مجتهد -6  

  : ما إذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق مذهب مجتهدللشافعية وجهان فيو
                                                

  .1/379رد المحتار  - (5)
  .17-1/16اموع للنووي   - (1)
طبعة : القاهرة( تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي مع حاشية عبد الحميد الشرواني  - (2)

   1/53) مصطفى محمد دون ط، دون ت
   .3/260المنهاج للسبكي  الإاج بشرح - (3)
   .13-1/12) الكتب العربية إحياء طبعة دار(حاشية القليوبي على جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين  - (4)
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 .(5)ينيو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفرايهأنّ القول المخالف أولى و): الأول(
يقول  .(2)"الأصحهو و:"قال النووي. (1)هو قول القفّالالقول الموافق أولى و): الثاني(
إن ضعف المأخذ إذا كان فيه و ال مراعاة الخلافواعلم أن ظاهر كلام القفّ" :الزركشي

  .(3)..."احتياط
أما إذا كان لشخصين أو أكثر  الاختلاف بين الوجهين لشخص واحد، هذا إذا كان

 ؛ وذلك بالنظر في الأدلة،(4)ميثمجتهد آخر كما يقول ابن حجر الهيفالترجيح حينئذ يكون من 
  .ومراعاة مقاصد الشريعة

علّل به بعض المسائل التي خالف ف واعتبره، والخلا - رحمه االله -فقد راعى الإمام الشافعي  
  .فيها اجتهاده

مراعاة الخلاف معتبرة  بعد أن ذكر أنّ -"صحيح البخاري"في شرح  (5)قال القسطلاني  
ا الشافعي أنه كان يراعي الخلاف، كذلك روي أيضا عن إمامنو" : -رحمه االله - عند الإمام مالك

، وهذا من باب (6)"أصحابه حيث لا تفوت به سنة عندهبه قال ونص عليه في مسائل، و
  .الاحتياط

                                                
لطبري، وروى الإسفراييني أبوا إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران، كان فقيها متكلما أصوليا، و عليه درس أبو الطيب ا - (5)

الجامع في أصول الدين : ، وعنه أخذ الكلام و الأصول عامة شيوخ نيسابور، وله مصنفات كثيرة منها يهقيعنه أبو بكر الب
، 52-1/51طبقات الشافعية الكبرى .  هـ418أو  417توفي سنة . والرد على الملحدين ، وتعليقه في أصول الفقه وغيرها

  .   126طبقات الفقهاء ص: وينظر
مد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال الفاروقي، الملقب فخر الإسلام، المستظهري، رحل إلى بغداد أبو بكر مح: القفال  - (1)

حلّة العلماء في معرفة مذهب الفقهاء، :" له. هـ واستمر إلى أن توفى 504فتولى فيها التدريس بالمدرسة النظامية سنة 
  . وغير ذلك" والشافي
   357-3/356،وفيات الأعيان 17-4/16شذرات الذهب : نظر، وي4/58طبقات الشافعية الكبرى        

   .46- 1/45حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : ، وينظر1/111اموع  - (2)
   .131-1/130المنثور في القواعد  - (3)
   .1/50تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني  - (4)
إرشاد الساري على : قسطلاني المصري الشافعي، من مصنفاتهأبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد ال: القسطلاني - (5)

  . 103/ 2الضوء اللامع للسخاوي .  هـ 933توفي سنة . صحيح البخاري 
وي ، امشه صحيح مسلم بشرح النوإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،لأبي العباس شهاب الدين القسطلاني  و - (6)
   .1/257) هـ 1323المطبعة الأميرية ببولاق، سنة : مصر(
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  :ومما يدلّ على مراعاة الإمام الشافعي للخلاف ما يلي  
    •حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق" :ه قالروي عن الإمام الشافعي أن"  

  .(7)عرحيث كان مذهبه إذ ذاك نجاسة الش وذلك حين صلّى وعليه أثر شعر من حلق رأسه، 
فية في كما روي عنه أنه ترك القنوت في صلاة الصبح عندما صلّى مع جماعة من الحن•    

  .(1)ربما انحدرنا إلى مذهب أبي حنيفة: قالو. مسجد الإمام أبي حنيفة
قراءا  مذهبه أنّالكية الذين لا يقرؤون البسملة وه كان يصلّى خلف المثبت عنه أنو•   

  .(2)واجبة
كذلك فعل فعي اعتبر الخلاف وراعاه، والإمام الشا النقول التي تدل على أنّغيرها من و  

  .راعوا الخلاف كلما كان ذلك ممكنافقد ساروا على منهجه، و, به من بعدهأصحا
  

 حكم مراعاة الخلاف عند الشافعية:  
أحيانا وبعضهم ذهب إلى سنتها و, ستحبةماة الخلاف عند الشافعية مندوبة ومراع  

  .أولىو كلمة أفضل يستعملون
الاستحباب لرعاية الخلاف لا  أنّ" :على اية المحتاج (3)جاء في حاشية الشبراملسي-  

فقد .(4)"إن كان خلافا لأهل المذهبئمة الأربعة بل سن الخروج منه ويتوقف على كونه بين الأ
  . السنيةجمع بين الاستحباب و

الخروج من الخلاف " :للسيوطي"النظائرالأشباه و"قاعدة الثامنة عشر من جاء في الو -  
 .(5)" مستحب

                                                
   .1/257إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين القسطلاني    - (7)
   .19ص) م1962/هـ1382دار العلم، سنة : القاهرة( ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين لعبد الجليل عيسى   - (1)
، وفتاوى ابن تيمية 64حة أصول مذهب أهل المدينة صص: وينظر. 71ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين  ص - (2)
2/172.   
حاشية على اية المحتاج في : صنف كتبا منها . هو علي بن علي الشبراملسي أبو الضياء نور الدين ، فقيه شافعي مصري  - (3)

لأعلام ا. هـ1087توفي سنة . الحرمين وغيرهافقه الشافعية، وحاشية على شرح ابن قاسم على الورقات لإمام 
  .  7/153، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة 7/314للزركلي

 1382 -مطبعة مصطفى الحلبي ط: مصر( للرملي، مطبوع امش اية المحتاج  اية المحتاج حاشية الشبراملسي على - (4)
   .1/189) م1967/
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نظر في متمسك كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، و اتهد إذاو" :قال الزركشي -  
  .(6)"مخالفة فرأى له موقعا فينبغي له أن يراعيه على وجه

نّ لو أ، وهذه المراعاة تكون بإرشاد المفتي للمستفتي إلى استحباب الخروج من الخلافو  
ز إمكان اعتبار الشجوتهد لا يلأحد الخروج من الخلافا رع مذهب المخالف ما استحب..  

قل من ثلاث احتياطا على أما أنا فأحب أن لا أقصر في أو" ...  :يقول الإمام الشافعيو  
  .(1)" ...إنّ ترك القصر مباح لينفسي، و
وأما . (2)ل باستحباب الخروج من الخلافلذا اعتبر كثير من العلماء أنّ الشافعي ممن يقوو  

اشتهر في كلام كثير من الأئمة : " كون الخروج من الخلاف احتياطا أولى وأفضل، فيقول السبكي
  .(3)"أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل...- ويكاد يحسبه الفقيه مجمعا عليه –
  

 شروط مراعاة الخلاف عند الشافعية:  
لهذا اتفق القائلون ا منهم  روج منه عند الشافعية،ليس كل خلاف يعتبر ويستحب الخ  
درك الرأي الآخر بعض القوة هو أن يكون لمُط أساسي لصحة الخروج من الخلاف، وعلى شر

  .بحيث لا يعد متهافتا شديد الضعف
لكن الشرط الأول هو , بعض الذاهبين إلى القاعدة من الشافعية أضافوا شروطا أخرىو  

  :ولهذا سأبدأ بذكره مل بمراعاة الخلاف،ا اشترطه المالكية في العالأهم لتوافقه مع م
  

  .دركقوة المُ: الأول الشرط
هو أنّ الخلاف المعتد به و, ههنا أمر يجب التنبيه له"... :- الأب-قال تقي الدين السبكي 

ة ما بالجملو, نص فيها أو فيها نص غير صريحكالمسائل التي لا , هو الخلاف في مظانّ الاجتهاد
  .(4)" يكون الخلاف فيه له وجه محتمل

                                                                                                                                                   
   .152الأشباه والنظائر ص- (5)
  . 8/310البحر المحيط ، و1/216د الأحكام قواع: ، ويراجع2/128المنثور للزركشي  - (6)
  . في مثله الصلاة بلا خوفالذي تقصر  السفر –صلاة المسافر : ، باب1/211الأم  - (1)
   311/.8،  البحر المحيط 2/133المنثور للزركشي : وينظر. 4/219اموع للنووي  - (2)
   .1/111الأشباه  - (3)
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أن يقع هنا خلاف في  ولابد.فكرقد يحتاج إلى تأمل و..درك وضعفه مماة المُقوو"  :ثم يقول  
ومثال ما تردد النظر في قوته ..ناشئا عن المدرك قوي أو ضعيف) أي هذا الخلاف(الاعتداد به 

من ثمّ اختلف أنه هل الأفضل الفطر يصح، و إنه لا: داود قال الصوم في السفر، فإنّ: وضعفه
  .(1)" ؟..مطلقا خروجا من خلافه

بن عبد  كما يقول العز-، فمحلّها(2)فهذا شرط يذكره كثير من القائلين بالقاعدة 
في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كلّ البعد، فهذا مما  الأدلّة إذا تقارنت -(3)السلام

رع يحتاط لفعل الشصم، ولاف فيه حذرا من كون الصواب مع الخيستحب الخروج من الخ
  . (4)المكروهاتوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمندو الواجبات
وفرق بين الضعيف والضعيف  - ومهما كان الأمر، فإن المأخذ إذا كان واهياً وضعيفا جدا 

  .   فلا اعتداد به اتفاقا  –جدا 
الهفوات ى عن مأخذ الشرع كان معدودا من أَون فعفإن ض: " قال ابن السبكي  

ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، . (5)، لا من الخلافيات اتهداتوالسقطات
 ولم يبال بقول داود إنه لا يصح .  

إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر : "إمام الحرمين في هذه المسألة وقد قال  
  .(6)"وزنا

  
  .انتفاء محذور شرعي: لشرط الثانيا

                                                                                                                                                   
   .45- 10/44تكملة اموع للسبكي  - (4)
   .1/113الأشباه  - (1)
، الأشباه لابن السبكي 42الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص: هناك نصوص كثيرة في هذه المسألة منها - (2)
   118.، الفتح المبين ص64، الأشباه للسيوطي ص2/129، المنثور 8/311، البحر المحيط 1/112-113،394-395
سم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين، الملقب بسلطان العزيز بن عبد السلام بن أبي القاهو عبد  :العز بن عبد السلام - (3)

   .4/144، الأعلام 5/301ذرات الذهب ش: ، وينظر8/209طبقات السبكي .  هـ660العلماء، توفي سنة 
   .)طبعة دار المعرفة.(1/276قواعد الأحكام  - (4)
   .1/112الأشباه  - (5)
   .1/122له في الأشباه و النظائر لابن السبكي نق - (6)
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أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور " ج من الخلاف واشترط الشافعية لاستحباب الخر  
  .(7)"شرعي من ترك سنة ثابتة، أو اقتحام أمر مكروه أو نحو ذلك 

لا «: فصل الوتر أفضل من وصله؛ لحديث: " وقد ذكر ابن السبكي مثالا لهذا الشرط، قال  
  .(2)..."، ومنع أبو حنيفة فصله(1)»...  بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب توتروا 
  .(3)"الوصل يلزم منه ترك سنة ثابتة لأنّ" فهنا لا يستحب الخروج من الخلاف؛   
ما يراعي الشافعي الخلاف إذا لم يؤدي إلى إن: " قال وبيان هذا عند الخطيب الشربيني،  

: وقال القفال ،... منه؛ فإن الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه  محظور شرعي أو مكروه، وهذا
  .(4)..."لا يصح وصله "

سن رفع اليدين في الصلاة، ولم يبال برأي من قال : " وذكر السيوطي مثالا آخر، قال  
من رواية خمسين  –صلى االله عليه وسلم  -ه ثابت عن النبيبإبطاله الصلاة من الحنفية؛ لأن

فالخروج من خلاف الجماعة من الأحناف يترتب عليه مخالفة سنة ثابتة عند القائل  ،(5)"صحابيا
  .ا

        : قاعدة للعبادة، فقالالوقد عد الزركشي من هذه المحاذير الشرعية تفويت العمل ب  
 وكذلك أيضا يضعف الخروج من الخلاف إذا أدى إلى المنع من العبادات لقول المخالف بالكراهة" 

ها تكره أو المنع، كالمشهور من قول مالك إن العمرة لا تتكرر في السنة، وقول أبي حنيفة من أن
فلا ينبغي للشافعي . ، وربما قالوا إا تحرم-وليس التمتع مشروعا له –للمقيم بمكة في أشهر الحج 

  . (6)"المفضلة لاعتمار، وهو من القرباتمراعاة ذلك؛ لضعف مأخذ القولين، ولما يفوته من كثرة ا
ه يمنع من رد أن" الخروج من الخلاف"ه لا ينبغي رد أن -واالله أعلم - والذي يظهر لي  

نا لا نرجح المشروعية إذا وقع الخلاف بين مشروعية العمل أو عدم مشروعيته، فإن :فمثلا. بادة ماع
                                                

مي ، فتح المبين لابن حجر الهيت94ي صالأشباه للسيوط: نصوصا أخرى لبعض الفقهاء الشافعية ر، وينظ1/112الأشباه  - (7)
  . 1/300وقد أطلق العيني حكاية هذا الشرط عن الشافعية في عمدة القاري .118ص

   .3/41نيل الأوطار للشوكاني : ، وينظر2/26 )2: رقم( كلهم ثقات : عن أبي هريرة وقالأخرجه الدراقطني بإسناده  - (1)
   .1/112الأشباه   - (2)
   .نفسه - (3)
   .1/452مغني المحتاج للشربيني  - (4)

.94الأشباه للسيوطي ص - (5)  
.133-2/132المنثور  - (6) 
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رد أنّلأنّة إلا بدليل، وبادات الحرمالأصل في الع ه هو المذهب الذي يقتضي زيادة التعبد؛ لأن 
ولو كان مجرد زيادة .. هذا العمل بدعة، والابتداع شأن خطير الذي ينكر المشروعية يدعي أنّ

عبادة أمرا مرجحا لكان الصواب مع الذي قال باستحباب صلاة التسبيح، وصوم يوم النصف من 
له أو  -دليل المخالف، إن كان قوياعلى  –في الحقيقة  -فلهذا كان الاعتماد.. شعبان وقيام ليلته

 .أعلميندب ، واالله تعالى أعلى و إلا لمندب الخروج منه، و -بعض قوة
، - أقصد انتفاء المحذور الشرعي- ا يصلح أن يكون قيدا لهذا الشرطلكن ذكر ابن السبكي م 

ي الخروج نا قد نكتفي بأدنى درجات القوة في مأخذ المخالف، وذلك حين لا يؤدأن: وخلاصته 
أن يكون مدرك المخالف قويا جدا، وأن  -أحيانا -من الخلاف إلى محذور شرعي، لكن يحدث

يكون اعتباره يؤدي إلى محذور شرعي، فهنا نعتبر هذا الخلاف، ولا نعتبر جانب المحذور الذي 
  .(1)ضعف بسبب قوة هذا الخلاف

ام أفضل له من القصر الإتم ر، فإنّولنمثل له بمن يديم السف: " قال ابن السبكي: مثاله -  
ه لا يجوز له القصر في هذه الحالة، وإن تضمن هذا القول ترك سنة ل بعض العلماء إنمراعاة لقو
بل في هذه الصورة النادرة التي لعلّ سنة القصر لم . ه لم يؤد إلى تركها مطلقاأن القصر، إلاّ

رط الخروج من الخلاف القوة وعدم التأدية إلى نا شوهذا الكلام في الحقيقة عائد بقول. تشملها 
ناه الآنالمحذور، فيقال إنشترطان على الوجه الذي بي(2)"ما ت.  

  
  : الشرط الثالث

في ) أي الخلاف(ألا يوقع مراعاته " يشترط أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا، وذلك بـ   
من العلماء  ف أبي حنيفة، لأنّخلاف آخر، ومن ثم فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلا

  .  (3)"من لا يجيز الوصل
  رقوع في خلاف آخالخروج من الخلاف إذا كان يترتب عليه الو وحاصل هذا الشرط أنّ  

  .ه لا يستحبفإن -غير هذا الذي خرج عنه-

                                                
.1/117الأشباه لابن السبكي  - (1) 

.نفسه - (2)  
.94للسيوطي ص  الأشباه - (3)  
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ه حين يكون في المسألة رأيان مختلفان لرأي الذي يود أن - واالله تعالى أعلم - والذي يظهر  
اعتبار  هر أنّايا والآخر ضعيفا فالظفي دليلهما، فإن كان أحدهما قوه ينظر روج من الخلاف، فإنالخ

رد الأول مستحب، ولو أوقع ذلك في مخالفة الثاني لأن ه ضعيف المأخذ، فلا نلغي العمل بالقاعدة
  .وجود أكثر من خلاف في مسألة 

هو حين تتساوى  -الزركشي والسيوطي الذي ذكره -محل هذا الشرط ومما يظهر أيضا أنّ  
الواجب على المرء اتباع ما يعتقده من  الأصل أنّ: قوة الدليلين عند الناظر، فهنا يصح أن يقال

الاجتهاد متى كان راجحا عنده؛ فمهما اشتبهت علينا أدلة المخالفين لنا أو تعادلت، ولم نعرف 
  .الأصل وهو التزام المعتقدأيها أقوى لنعتبرها للخروج من الخلاف، رجعنا إلى 

الأصل  أيضا يؤخذ على الشافعية أم فرعوا لمراعاة الخلاف دون تأصيل لها، مع أنّو
  .عندهم التأصيل أولا ثم التفريع ثانيا 

  
  :أمثلة للفروع الفقهية التي راعى الشافعية فيها الخلاف 

حكى صاحب :"الق ذكر النووي في مجموعه بعض النماذج على رعي الخلاف احتياطا،  .1
ه كان أن عن أبي العباس ابن سريج،) القفال الشاشي( والمستظهري ) الماوردي( الحاوي 

، -كما قال آخرون-، ويمسحهما مع الرأس-قال الزهري كما- يغسل أذناه ثلاثا مع الوجه
ولم يكن ابن : " قال صاحب الحاوي. -كما قال الشافعي-على الانفراد ثلاثا أذنيه ويمسح
 :صلاحالقال الشيخ أبو عمرو بن . "با بل احتياطا ليخرج من الخلاف فعل ذلك واجسريج ي

قال  "الجمع بين الجميع لم يقل به أحد  ه؛ فإنّمن الخلاف بل زاد في لم يخرج ابن سريج ذا"
ابن سريج لا يوجب ذلك، بل يفعله استحبابا  وهذا الاعتراض مردود؛ لأنّ :الإمام النووي

ير ممنوع بالإجماع بل محبوب، وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على كما سبق وذلك غ
استحبابه للخروج من الخلاف، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجاا كلّها 

يستحب غسل الترعتين مع : قالوا - رحمهم االله - الأصحابالشافعي و وقدمنا قريبا أنّ. أحد
استيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع، و -إذ هما من الرأس - يعند الشافعالوجه، وهما مما يمسح 

لم يقل أحد بوجوب هما من الوجه و: من خلاف من قال ما استحبوا غسلهما للخروجوإن
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الأصحاب، ونظائر ذلك كثيرة مشهورة، حهما، ومع هذا استحبه الشافعي وغسلهما ومس
 .(1)"  -رحمه االله - فالصواب فعل ابن سريج

أما أنا فأحب أن لا أقصر : " قوله - رضي االله عنه -ى الزركشي عن الشافعيبعد أن حك .2
وقد أورد عليه أنّ من العلماء من شرط :" قال - (1)"في ثلاثة أيام احتياطا على نفسي

: والجواب . -أي الخلاف –للقصر أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن فكان ينبغي اعتباره 
 .    (2)) "أي الأيام الثلاثة( ليلها ضعف دليل الزيادة عليها، وقوة د

لم يراع قول من شرط ثلاثة أيام،  -(3)مسيرة يومين هو الذي جوز القصرو -فالشافعي هنا
وعلل ذلك الزركشي بقوة مدرك الأول . فهو قد اعتبر القول الأول ولم يلتفت إلى الثاني

  .وضعف الآخر
ومع عدم عند الشافعية ليس بواجب، ، و(4)الترتيب بين الفوائت واجب عند المالكية .3

ة الترتيب المذكور مراعاة لخلاف المالكية القائلين الوجوب عندهم فإنهم قالوا بسني
  . (5)بالوجوب

، بينما هو (6)القضاء واجب عند الحنفية على من دخل في تطوع صلاة أو صيام ثم قطعهما .4
ه لا قضاء على القاطع لصلاة أن، إذ يقولون ب (8)والحنابلة (7)غير واجب عند الشافعية

(9)ه قد جاء عند الشافعية استحباب القضاء مراعاة للخلافالتطوع أو صيامه إلا أن  . 
                                                

بين ابن الصلاح  -في هذه المسألة –الظاهر وجود خلاف في الخروج من الخلاف .  447-1/446اموع للنووي  - (1)
مادمنا في موضوع مراعاة الخلاف أو الخروج  -بالنسبة إلى الفقيه أوا لمقلد الشافعي، وحتى خارج المذهب الشافعيالنووي، وو

ح قول النووي على قول ابن الصلاح، إذ من المعروف أن النووي هو محقّق المذهب الشافعي، وهو الذي يمكن له أن يرج -منه
  .نقّحه وحرره ورجح بين وجوهه ورواياته؛ لهذا كان ترجيح النووي معتمدا في المذهب، واالله أعلم بالحق من ذلك

.المسافر باب صلاة -1/211ونص كلام الشافعي بكتاب الأم .  2/133المنثور  - (1)  
.2/134المنثور  - (2)  
.112-4/210اموع : ينظر مذهب الشافعي وغيره من العلماء في - (3) 

   .1/265الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  - (4)
   .1/283اية المحتاج لشمس الدين الرملي  - (5)
   .2/85. طبوع مع شرحه فتح القديرالهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، م - (6)
   .2/351-352اية المحتاج  - (7)
  .  1/461) م1947-هـ 1366مطبعة أنصار السنة المحمدية ط، : مصر(شرح منتهى الإرادات للبهوتي  - (8)
   .2/351-352اية المحتاج للرملي  - (9)
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5. د النظر؛ لأنا ولو بمجر ه مباح بالنكاح المطلقة طلاقا رجعيا عند الشافعية يحرم الاستمتاع
 .(10)فيحرم بالطلاق، والرجعة لا تصح عندهم إلا بالقول

 .  (11)المالكية يباح الوطء إذا كان ناويا به الرجعة إذ تصح إذا نواها بذلكعند و
  

  .(1)"فإن وطئ فلا حد : " فراعى الشافعية قول المالكية في درء الحد، وقال النووي  
  .يجاب  الحد على شارب النبيذ وهو مختلف فيه  .6

لحد على شرب النبيذ وهو ا بفي رده على من اعترض على إيجا –رحمه االله - (2)يقول الرافعي
أدلة تحريم : " ولامرأة في النكاح بلا ولي لشبهة الخلاف، يق ىءمختلف فيه وعدم إيجابه على من وط

، فيحتاج إلى الزجر، ولهذا نوجبه على من يعتقد إباحته النبيذ أظهر، وأيضا فإن الطبع يدعو إليه
  . (3)"أيضا، وهنا  بخلافه

  .مرأة في النكاح بلا ولي لا يحد لشبهة الخلاف أو مراعاة لهمن وطئ ا يفهم من كلامه أنّو
ى شرب يحد الحنفي عل:" فائدة بقولهالسلام هذا المثال أكثر توضيحا ويزيد العز بن عبد و

هلاّ حددتم الحنفي : ه ليس بعاص دفعا لمفسدة شرب المسكر، فإن قيلأنالنبيذ مع الجزم بعدالته و
في صحته كما حددتم الحنفي بشرب النبيذ المختلف في حل شربه ؟ بالوطء في النكاح المختلف 

فإنه يوجب المهر ويلحق قلنا الفرق بينهما أن مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه، 
ولا عدة ، لا يوجب مهرا ه يقطع الأنساب وبخلاف الزنا فإنحرمة المصاهرة  تيثبالنسب و

   (4)". ها في شرب الخمر من غير فرقوالمفسدة في شرب النبيذ مثل

                                                
   .3/336مغني المحتاج للخطيب الشربيني  -  (10)
(11)  - 417-1/416، حاشية الدسوقي 2/152تهد بداية ا.   
   .، مع شرح اية المحتاج للرملي2/152المنهاج للنووي  - (1)

الشرح : هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الشافعي، أبو القاسم صاحب المصنفات الكثيرة منها: الرافعي -  (2)
  . 4/55، الأعلام  7/189شذرات الذهب : ترجمته في . هـ  623توفي سنة . الكبير، أو فتح العزيز شرح الوجيز 

مطبوع امش اموع للنووي، طبعة (فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي أبي حامد و شرحه يسمى بالشرح الكبير للرافعي  -  (3)
  .7/533 )دار الفكر 

  ).طبعة دار الكتب العلمية(، 1/83: قواعد الأحكام  -  (4)
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قطعا ، الأصل من تصرفام البطلان لعدم الولاية تنفيذ تصرفات البغاة وأئمة الجور، مع أنّ. 7
ب الحكم بالبطلان ذلك وجعن ووعه وأو ظنا، وهذا حكم بترتب الآثار على التصرف بعد وق

  .(5)لراجحةذلك لما في عدم إمضاء هذه التصرفات من المفاسد اابتداء؛ و
ولو :"فيه يقول العز بن عبد السلامو. القضاء من غير الإمام الشرعي نفوذ قضاء من تولى . 8

استولى  الكفار على إقليم عظيم فولّو القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ 
   لفقيه يحكم بنفاذ القضاءفهنا نجد ا. (1)"دفعا للمفاسد الشاملة ذلك كله جلبا للمصالح العامة و

  .، مع حكمه ببطلان تولية الكفار القضاء لمسلم ابتداء - بعد وقوعه -
كان الأصل ألا تترتب عليه ف، والفعل أو العمل مخال نجد أنّ )8، 7(في هذين الفرعين و

 ض هذه الآثار نظرا إلىلكن لما كان في عدم ترتب هذه الآثار ضرر أشد، قيل بترتب بعثاره، وآ
ا يقول العز بن عبد في هذو -في مبدأ الأخذ بمراعاة الخلافهو نفس نظرة المالكية و - الواقع

الموافق للحق مع عدم  –أي الولاة الفسقة  -الذي أراه  في ذلك أننا نصحح تصرفهمو: " السلام 
رة نّ ما ثبت للضروولايتهم لضرورة الرعية كما نصحح تصرفات إمام البغاة مع عدم إمامته، لأ

الضرورة في خصوص تصرفاته فلا نحكم بصحة الولاية فيما عدا ذلك بخلاف الإمام يقدر بقدرها و
قد ، وغيرها من الفروع الفقهية، و(2)"ولايته قائمة  في كل ما هو مفوض  إلى الأئمة العادل، فإنّ

  .ذكر الإمام السيوطي ثمانية عشر فرعا لقاعدة استحباب الخروج من الخلاف
غسل المني بالماء، والرأس بالمسح،  باستيعامنها استحباب الدلك في الطهارة وف: " فقال 

لقصر في سفر يبلغ او ،عكسهخلف القضاء و -وترك صلاة الأداء والترتيب في قضاء الصلوات،
ومكاتبة  ترك الجمع،ملاح الذي يسافر بأهله وأولاده وتركه فيما دون ذلك، للثلاثة مراحل، و

قطع المتيمم ها مع الساتر، واجتناب استقبال القبلة واستدباروب، ونية الإمامة، والعبد القوي المكس
  .الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع

                                                
  .)طبعة دار الكتب العلمية (بتصرف  1/57ام قواعد الأحك -  (5)
  .1/61. )طبعة دار الكتب العلمية (قواعد الأحكام   -  (1)
  .1/74: نفسه -  (2)
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كراهة صلاة لمحلل خروجا من خلاف من حرمه، ونكاح اكراهة الحيل في باب الربا، وو
قة الإمام بلا عذر، والإقتداء مفاركذا كراهة الصف خروجا من خلاف من أبطلها، والمنفرد خلف 

  .(3)"خلال الصلاة، خروجا من خلاف من لم يجز ذلك به
  
  مراعاة الخلاف عند الحنابلة: النقطة الثالثة .  

عند مواطن الأحكام  من باب الأخذ بالأحوط  عللوا به بعضراعى الحنابلة الخلاف و
رحمه  –، فقد نص الإمام أحمد - ه االله رحم –الخلاف متبعين في ذلك إمام مذهبهم أحمد بن حنبل 

قال " .ا إذا كان بالمدينة ريجه: "فقال . لة عند المعارض الراجحه يجهر بالبسمعلى أن –االله 
قراءا  أنّه يقرأ ا، وجهر ا ليعلم أنفي. أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون لأنّ:  – بي يعلىأ–القاضي 

الاتفاق إذا حصل  الطعن ، فإنّ، وذا يزول الشك و- ته مراعا –سنة، فهذا أصل عظيم ينبغي 
لم أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر، كالتنازع في على جواز الجميل وإجرائه ع

  . (1)بعض القراءات وبعض العبادات
لفصد، إذا كان الإمام لا يتوضأ من الحجامة أو ا:" -رحمه االله–روي أنه قيل للإمام أحمد  فقد

  ".هل يصلّى خلفه؟
. (2)"ب ومالك رضي االله عنهماسبحان االله، كيف لا يصلى خلف سعيد بن المسي:"فقال     

وهذا دليل على اعتبار إمام المذهب للخلاف ،من الحجامة والفصده كان يرى الوضوء مع أن.  
ا لم تتبين الاحتياط إذ إنّ:" ويقول ابن القيم في معرض حديثه عن فسخ الحج بالعمرة  

َ تركَها لأجل  الاختلاف السنة، فإذا ثبت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان
حتياط للخروج من خلاف ا: الاحتياط نوعاناحتياطا، فترك مخالفها وإتباعها أحوط وأحوط، و

                                                
و ما  1/72: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: ، وأمثلة أخرى في 151/152ص : الأشباه و النظائر للسيوطي -  (3)

  .بعدها 
  .1/124:لابن تيميةمجموعة الرسائل المنبرية  -  (1)
  . 100- 99:ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين لعبد الجليل عيسى ص: ،وينظر 1/22: مقدمة المغني لابن قدامة -  (2)
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: يقول ثم..." دهما على الآخر لا يخفى رجحان أحالعلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة، و
  . (3)بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنةفإذا تعذر الاحتياط " 
 :(5)»دع ما يريبك إلى مالا يريبك «:عند كلامه عن حديث  (4)ويقول ابن رجب الحنبلي  
  
  .(1)"ه أبعد عن الشبهةقد يستدل ذا على أن الخروج من خلاف العلماء أفضل؛ لأنو" 

أي  – هكثيرا، وذلك حين يريد دعم مذهب" الخروج من الخلاف"ن قدامة على قاعدة ويعتمد اب
فيذكر القاعدة ضمن .. أو رأيه الشخصي، أو حين يريد التنبيه على طريق الاحتياط  –لحنبلي ا

  .(2)المرجحات التي يسردها
  

 حكم الخروج من الخلاف عند الحنابلة:  
ه أخذ عند الحنابلة؛ لأنسائغ جائز و –بتداء أو مراعاة الخلاف ا –الخروج من الخلاف 

  .هو مطلوب شرعاو طبالأحوبالحزم و
كل من هذه المذاهب، إذا أخذ به آخذ ساغ له ذلك، فإن خرج من : "جاء في المسودة 

  ... .الخلاف فأخذ بالأحوط، كتحريه مسح جميع رأسه

                                                
: بيروت (عبد القادر الأرنؤوط تحقيق و تعليق شعيب الأرنؤوط، و قيم الجوزية،لابن زاد المعاد في هدي خير العباد  -  (3)

  .112/113/ 2ج )مؤسسة الرسالة
هو الإمام الحافظ الفقيه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود : ابن رجب الحنبلي -  (4)

شرح "، و"جامع العلوم و الحكم : " له مصنفات كثيرة منها . السلامة البغدادي ثم الدمشقي، شيخ الحنابلة في عصره 
 340-6/339: هـ ، شذرات لابن الذهب لابن العماد الحنبلي 795توفي سنة "... لحنابلة طبقات ا" و " الأربعين النووية 

، الأعلام )79، 1/59(، كشف الظنون لحاجي خليفة  )2/448(و ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة  الثامنة لابن حجر 
  .4/67: للزركلي 

في صفة القيامة  الترمذيو 4/7 )5727(على ترك الشبهات الحث : في كتاب الأشربة بابالحديث أخرجه النسائي  -  (5)
الحاكم في المستدر حديث حسن صحيح، و: وقال  4/382 )2518(ما جاء في صفة أواني الحوض : والرقائق والورع باب

  .لم يخرجاهصحيح الإسناد و: ، وقال 2/13ع ج ، و في كتاب البيو4/99وصححه في كتاب الأحكام ج 
بيروت (الحكم في شرح خمسين حديث من جوامع الكلم، لابن رجب الحنبلي، تقديم حسن أحمد إسبر و جامع العلوم -  (1)

  .137 ص )م2003هـ،  1423 2دار ابن حزم،ط
  .421-420، 310 -3/308، 2/3، 695-694، 1/409المغني : يراجع في ذلك -  (2)
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العمل بما قاله منهم و ى ما عليه أكثرإذا قصد في مواطن الخلاف توخ:" فيها أيضا و
(3)"الأحوطه قد أخذ بالحزم والجمهور دون الواحد منهم فإن.  

الأفضل أن تقارن النية في التكبير للإحرام لتقارن :" ...وجاء في شرح منتهى الإرادات 
  .(4)"خروجا من الخلاف عبادة، وال

قول بأفضلية يف". دع ما يريبك إلى مالا يريبك"أما ابن رجب عند كلامه عن حديث و
  .أقر ذلك بعد ضبطه للخلاف الذي يعتبر شبهةالخروج من الخلاف، و

ه الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأن على أنّ -أي الحديث -يستدل ذاو:"فيقول 
هذا ليس هو على  غيرهم على أنّمن العلماء من أصحابنا و ينقالمحقّلكن هة، وأبعد عن الشب

ا رخصة ليس له -صلى االله عليه وسلم –لاختلاف ما ثبت فيه عن النبي من مسائل ا إطلاقه، فإنّ
ا، وباع معارض، فاتلم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء إن تلك الرخصة أولى من اجتنا

صلى االله  –ه صح عن النبي فإن. شك في الحدثفامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة و
لا سيما إن كان شكه و.  (1)»صرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ين« :ه قالأن -سلمعليه و

(2)..."ه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنهفي الصلاة، فإن.  
  .التفريع للقاعدة دون التأصيل لها  -أي الحنابلة –كما يؤخذ عليهم 

 
 أمثلة للفروع الفقهية التي راعى فيها الحنابلة الخلاف:  

رون حد من شرب ما يسكر كثيره، وإن تحريم قليل ما أسكر كثيره يأكثر العلماء الذين يرون  .1
لا يحد لتأوله، فهو : ه قال أحمد خلافا لأبي ثور، فإناعتقد حلّه متأولا، وهو قول الشافعي و

ه لا يحد، وقد فرق في حد الناكح بلا ولي خلاف أيضا، لكن الصحيح أنكالنكاح بلا ولي، و
شرب النبيذ المختلف فيه داعٍ إلى شرب الخمر امع  لا بأنّلنبيذ متأوبين شرب امن فرق بينه و

                                                
  .540عبد الحميد، مطبعة المدني بالقاهرة صالمسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق محمدُ محي الدين  -  (3)

ة أنصار السنة المحمدية               مطبع: مصر  (للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي : شرح منتهى الإرادات -  (4)
  .1/166 )م 1947-هـ 1366/ ط 

مسلم ، و1/299 )137(ستيقن الشك حتى ي لا يتوضأ من من: بابالوضوء : أخرجه البخاري  في كتاب : الحديث - (1)
   .3/161 )361(باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك : في كتاب الحيض 

  .137جامع العلوم و الحكم لابن رجب الحنبلي ص  -  (2)
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مععلى تحريمه بخلاف النكاح بغير ولي؛ فإنموجب للاستعفاف على تحريمه و ه مغنٍ عن الزنا ا
 .عنه

تأويله ضعيف لا يدرأ  الحد عنه،  ما حد شارب النبيذ مأولاً؛ لأنّه إنعن أحمد أن (3)المنصوصو
يحد من شرب النبيذ متأولا، ولو رفع إلى الإمام من طلّق البتة، ثم راجعها : ن قال في رواية الأثرمفإ

أي  -هذا غير ذاك: متأولا أن طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أا ثلاث لا يفرق بينها، وقال
، ونزل تحريم -لمصلى االله عليه وس –، أمره بين في كتاب االله عزّ وجلّ، وسنة نبيه -شرب النبيذ

فهذا بين، . (4)»كلّ مسكر خمر« :  - صلى االله عليه وسلم - الخمر وشرام الفضيخ، وقال النبي
  .(5)"وطلاق البتة إنما هو شيء اختلف الناس فيه 

ه فرق بين حد شارب النبيذ لاحظ الخلاف واعتبره، كما أن -رحمه االله - فالإمام أحمد  
لوطء في النكاح المختلف في صحته، فالمفسدة في شرب النبيذ مثلها المختلف في حلّ شربه وبين ا

ه مغنٍٍ عن في شرب الخمر من غير فرق، بينما مفسدة الزنا لا تتحقق في النكاح المختلف فيه، فلأن
مع على تحريمه وموجب للاستعفاف عنه، فإنلحق النسب ويثبت ه يوجب المهر والزنا اة ويالعد

  .ه يقطع الأنساب ولا يوجب مهرا ولا عدة بخلاف الزنا فإنحرمة المصاهرة، 
يجب القصاص ممن أمسك شخصا لآخر ليقتله فقتله؛ وذلك القصاص من : قال المالكية . 2 

  .(1)الممسك لكونه تسبب في القتل، ومن القاتل أيضا لمباشرته القتل
ى قتله الآخر فإن القصاص واجب من أمسك إنسانا لآخر ليقتله وظلّ ممسكا به حت: وقال الحنابلة

  .من القاتل بالفعل لكونه قتل عمدا بغير حق من يكافئه

                                                
المدخل في مذهب الإمام أحمد، لعبد . نسبته للإمام أحمد: المنصوص أو النص في مصطلح أصحاب الإمام أحمد، معناه  -  (3)

البحث الفقهي مع المصطلحات : و ينظر . 204القادر بن أحمد المعروف بابن بدران، طبعة دار الإحياء التراث العربي ص 
ص  )م 1992/هـ 1412-1نشر مكتبة الزهراء، ط: القاهرة (إسماعيل سالم عبد العال . الفقهية في المذاهب الأربعة للد

241.  
بيان أنّ كلّ : ، ومسلم كتاب الأشربة باب10/50 )5585(الخمر والعسل : كتاب الأشربة بابأخرجه البخاري  -  (4)

  .7/92 )2003(مسكر خمر وأنّ كلّ خمر حرام 
  .516جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص  -  (5)

، الكافي لابن عبد البر 3/1310لوهاب المعونة للقاضي عبد ا: ، وينظر4/918شرح الخرشي مع حاشية العدوي  -  (1)
  .589ص
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قتل وليّ القتيل الممسك  ه يحبس إلى الموت ولا يمنع من الطعام والشراب، وإنّوأما الممسك فإن
  .(2)كان على الولي القصاص

ن الولي المذكور مراعاة ولكن الحنابلة انتقلوا من قولهم هذا إلى القول بانتقال القصاص ع
لقول المالكية القائلين بوجوب قتل الممسك مع المباشر، وذلك لوجود المسوغ لهذا الانتقال وهو 

  .(3)التيسير على الولي بعدم القصاص منه لوجود الشبهة الدافعة له
  .(4)على الجبهة والأنف المكشوفين عند الظاهرية السجود لا يجزئ إلاّ  .3

مباشرة المصلي من أرض أو حصير أو نحوهما بشيء من أعضاء السجود غير واجبة  وعند الحنابلة
  . فالصلاة بدون مباشرة صحيحة

إذا ترك المصلي مباشرة المصلى : ولكن الحنابلة لاحظوا الخلاف فاعتبروه واعتدوا به وقالوا  
لمباشرة ذه باليدين والأنف والجبهة بلا عذر فهو مكروه مراعاة لخلاف القائلين بلزوم ا

  .(5)الأعضاء
يسن القضاء عند الحنابلة لمن دخل في صلاة تطوع أو صيام ثم قطعهما مراعاة لما ذهب إليه  .4

وغيرها من الفروع . (1)الحنفية من وجوب القضاء، والأصل أن القضاء غير واجب عند الحنابلة
  :  اه المغني ، أذكر منهالفقهية، وقد ذكر ابن قدامة جملة منها في مواضع متفرقة من كتاب

الناس اختلفوا في  المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلف أحدا؛ لأنّ -    
  .(2)صحة إمامته، فيستخلف ليخرج من الخلاف

  .(3)يستحب إقامة صلاة الجمعة بعد الزوال للخروج من خلاف من أبطالها قبله -    
الظاهرية الذين فر للخروج من خلاف بعض الصحابة و السالمستحب عند الحنابلة الفطر في -    

  .(4)صوم المسافر اأبطلو
                                                

  .276-3/275شرح منتهى الإرادات للبهوتي  -  (2)
  .نفسه -  (3)
   .3/255المحلّى لابن حزم الظاهري  -  (4)
   .1/187شرح منتهى الإرادات للبهوتي   -  (5)
  .نفسه -  (1)
  .2/48.المغني -  (2)
  .2/144نفسه -  (3)
  .91-3/90نفسه  -  (4)
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  .(5)ان متتابعا للخروج من خلاف من أوجب ذلكضيستحب قضاء شهر رم -   
التطوع بمجرد  من العلماء من اعتبر أنّ يستحب قضاء كل تطوع قطعه المتطوع، لأنّ -  

 في المثال تي، كما ذكره البهو(6)نه لزمه قضاؤهلو خرج مالشروع فيه ينقلب أداؤه واجبا، و
  .السابق
؛ ليخرج من خلاف من ةيستحب صرف الزكاة إلى كل من وجد من الأصناف الثماني -  

  .(7)لم يجز صرفها إلى صنف واحد
  

 موقف الظاهرية من مراعاة الخلاف: النقطة الرابعة.  
ه لاف هو رد القاعدة كلية؛ لأنالذي استطعت معرفته من موقف الظاهرية من مراعاة الخ    

لا يأخذون إلا بظواهر الظاهرية يسدون هذا الباب، وو باب من أبواب الاجتهاد في الرأي،
  . -وإن كان غير صريح –و هذا ظاهر قول ابن حزم . النصوص

  .هذا مما يسع فيه الاختلاف: قال ابن حزم  
ولا يجوز لما نذكر بعد   يسع البتة،هذا باطل والاختلاف لاو: " أي ابن حزم  –قال أبو محمد 

ما الى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن االله تعإنهذا، و
الذي أمره االله تعالى ببيان الدين قال  –على آله وسلم صلى االله عليه و –صح عن رسول االله 

﴿ :تعالى                         

   ﴾ ]لا مزيدو ]44: النحل.  

 ﴿ :قال تعالىو                          

  ﴾ ] 03: المائدة[.  

عليه أهل الأرض، ولا  فما صح عمجة أن تفي النصين أو أحدهما فهو الحق، ولا يزيده قو
  .الاختلاف لا يجب أن يراعى أصلا يوهنه ترك من تركه، فصح أنّ

                                                
  .3/92 المغني-  (5)
  .3/93المغني  -  (6)
  .529-2/528نفسه  -  (7)
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 –صلى االله عليه وسلم –، واحتجوا بما روي عن النبي "الاختلاف رحمة:" قد غلط قوم فقالوا و 
  . (1)»م اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيه«

ه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق وهذا من أفسِد قولٍ يكون؛  لأن: قال أبو محمد     
أما اختلاف، وليس إلا رحمة أو سخط، وه ليس إلا اتفاق أو هذا ما لا يقوله مسلم؛ لأن. سخطا

ه لم يصح من أن: دها أح: الحديث المذكور باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية
أبا بكر  السلام قد أخبر أنّا ى عنه وهو عليه الصلاة وه لم يجز أن يأمر بموالثاني أنّ. طريق النقل

يل كذب أسيد بن حضير في تأوفي تأويل تأوله في الهجرة، وقد أخطأ في تفسير فسره، فكذب عمر 
  .(2)هو يقاتلتأوله في من رجع عليه سيفه و

أبواب كل باب من  بنصه، وهو يبين مقدار تشدده في رد - رحمه االله -ن حزمهذا كلام اب
  .المعاني التي يقصدها النص واهر الألفاظ فقط دون الاتجاه إلىأخذه بظالاجتهاد بالرأي، و

وإنكار ابن حزم لأصل رعي الخلاف هو نتيجة إبطاله لجميع أبواب الاجتهاد بالرأي 
 ... .الذرائعصالح المرسلة وتحسان والأخذ بالمكالقياس والاس

 
 

  :  وجوابه
ه حجة المعول عليه هو الخلاف في ذاته، أو أن لم يقل أحد من المحتجين بمراعاة الخلاف أنّ

ى ورحمة، فعين الخلاف لا ينتصب شبهة، ولا يراعى، وإنما المراعى هو الدليل الذي ترجح وتقو
  .، لا صورة الخلاف بالقرائن المحيطة به بالشروط التي ذكرت سابقا

  ... .لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا:" أما عن قوله
وإن كان ليس ردا على ابن  -ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: فجوابه

وقولهم لو . (1)"اختلاف أمتي رحمة" ما ردا على من اعترض على حديثوإن -في المسألة -حزم
والجواب عن هذا : لكان الاتفاق عذابا، كما هو حال قول ابن حزم فقالكان الاختلاف رحمة 

                                                
  .سبق تخريجه  -   (1)
 1-طبعة دار الحديث، ط:القاهرة ( بن حزم الأندلسي، بتحقيق لجنة من العلماء الإحكام في أصول الأحكام لا -  (2)

  . 4، الباب الخامس و العشرون في ذم الاختلاف ج )م1984/ هـ 1404
  .تقدم تخريجه -   (1)
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هذا ويذكره ه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا، ولا يلتزم الاعتراض الفاسد أن
 ﴿  :وقد قال االله تعالىإلا جاهل أو متجاهل،                

﴾]ظاهر لاشك  فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذالك أن يكون النهار عذابا وهو ،]73:القصص
  .(2)فيه

                                                
  .92-11/91ج: صحيح مسلم بشرح النووي  -   (2)
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  الفصل الثاني   
  أثر مراعاة الخلاف في  الفقھ الإسلامي    

  وعمل المجتھد و المفتي             
  
  

 :وفيه تمهيد ومبحثان
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 :يد ومبحثانهوفيه تم
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»« 
  

 
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   

لقد انبنى على اعتبار قاعدة مراعاة الخلاف شرعا كثير من الفروع في أبواب الفقه   
  . الإسلامي المختلفة

فصل أهم الفروع الفقهية والتي تمثل نماذج تطبيقية لمراعاة الخلاف لوسأذكر في هذا ا  
    بق وأن بينا أنه عبارة عن إعادة نظر من اتهد في الحكمبمدلولها الخاص عند المالكية، الذي س

ثار آلما يترتب على وقوع الفعل من  -بعد وقوع الفعل من المكلف على مقتضى قول المخالف -
وإشكالات تستدعي نظرا جديدا يأخذ بعين الاعتبار قول المخالف ودليله، فيبنى الأمر الواقع على 

ه لما واقع الفعل على مقتضاه، أن ان مرجوحا في أصل نظره، إلاّمقتضاه أو بعض مقتضاه، إن ك
  .  ثار الفعل وما يترتب عليه، فتجدد الاجتهاد بنظر جديد وأدلة أخرىآروعي جانب 

راعاة الخلاف في كل مسألة والدليل المراعى بموسأحرص أيضا على ذكر دليل الذين قالوا    
  .ما يراعون الدليل وقوتهصورة الخلاف وإنين ا لا يراعون ئلللتأكيد على أن القا

الأمثلة جارية على معناها الخاص عند المالكية، الذي أن تكون  تحري فيالومما سيلاحظ    
الخروج من الخلاف  على سبيل التبع؛ لأنّ نفا، ولم أتعرض لأمثلة الخروج من الخلاف إلاّآبيناه 

ما هو مسلك احتياطي عند جميع ، وإنليس للمالكية فيه مزيد اختصاص اكما سبق وأن بين
 ىعبد البر من المالكية، ومن نف كابنالمذاهب هذا إذا لم نعتبر مخالفة بعض من استشكل القاعدة 

وقد سبق بيان الفرق بينه وبين مراعاة الخلاف عند  –القاعدة كلية كابن حزم في ظاهر قوله 
  .المالكية

هو قسم الإسلامي وا محدداً من فقهنا الثّري تشمل جزءًوقد ارتأيت أن تكون هذه الفروع   
  . - " نموذجاً " باب النكاح  –الأحوال الشخصية 

 .من اتهد والمفتي في عمل كلٍّ" مراعاة الخلاف "وأثني بذكر أثر أصل   
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 

  
 

  
 

  
ع بتوسمراعاة الخلاف  -على الخصوص -هم القضايا التي استعمل فيها الفقه المالكيمن أ   

بن رشد تعريف النكاح وقبل بيان ذلك أنقل عن ا. م آثارهحكم النكاح الفاسد وحك: كبير
النكاح ينقسم على " :رسمه بقوله ركَذَفَ ،الحكم عليه يستدعي سبق تصوره لأنّ ؛الفاسد وأنواعه

 :والفاسد ينقسم على ثلاثة أقسام .زته السنة والقرآنفالصحيح ما جو .وفاسد ،صحيح :قسمين
فأما ما فسد لعقده   . نكاح فسد لشروط اقترنت بهونكاح فاسد لصداقه، و ،قدهعنكاح فاسد ل

فساده مثل نكاح من  ىفالمتفق عل .وقسم مختلف فيه ،فق على فسادهقسم مت :فينقسم على قسمين
ومثل نكاح المرأة في عدا أو على ابنتها  ،ها من ذوات المحارم من نسب أو رضاعله نكاح لا يحلّ

ويكون فيه الصداق  ،هذا القسم يفسخ النكاح فيه قبل الدخول وبعدهف...أو نكاح اوسية ..
  .المسمى 

والنكاح والإمام يخطب يوم  ،مونكاح المحرِ ،ارغمثل نكاح الش ،والمختلف في فساده
.. أو بغرر.. والخترير ةا ما فسد لصداقه مثل أن يتزوج الرجل المرأة بحرام مثل الخمروأم.. الجمعة

 ومن أهل العلم من لا ..فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويصح بعده بصداق المثل 
وهو مذهب الليث بن سعد وأبي حنيفة  ،المثل قبل الدخول وبعده يرى فسخه ويصححه بصداق

فمنها ما يفسخ  ،ا ما فسد للشروط الفاسدة المقترنة به وهي كثيرة لا تحصر بعددوأم .وأصحابه
  (1)..."ومنها ما يفسخ به النكاح قبل الدخول ويثبت بعده ،النكاح به قبل الدخول وبعده

                                                
  .485-1/484:المقدمات  -  (1)
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       بحليس  - كل نكاح اختلف فيه:"  (1)را في المذهب الضابط الفقهيوقد صار مقرنرام بي - 
  .(2)"وكل نكاح لم يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق  ،قفالفسخ فيه بطلا

قال ابن القاسم لرواية بلغته " :عن ابن القاسم قال(3)يعاذوأصل هذا الضابط ما نقله البر
يختلف  على تحريمه لا -عليه الصلاة والسلام -االله ورسوله  كل نكاح نص إنّ: عن مالك وغيره

كمتزوج الخامسة  ،ق فيه قبل الفسخ لم يلزمه ولا يتوارثانطلّ وإن ،ه يفسخ بغير طلاقفيه فإن
ويقع فيه الطلاق  ،ه فالفسخ فيه بطلاقما اختلف الناس في إجازته ورد وكلّ..وأخته من الرضاع

ة تتزوج بغير إذن والأم ،نكح من غير وليّكالمرأة تزوج نفسها أو ت،قبل الفسخ  ةوالخلع والموارث
هذا قد لأنّ ؛دالسي وكذلك  .لم أنقضه وإذا قضى به قاضٍ ،كثير إن أجازه الولي جاز قال خلق

  .(4)"م للاختلاف فيهما نكاح الشغار والمحرِ
يه فف ،ولهذا جعل الفقه المالكي للنكاح الفاسد كثيرا من أحكام النكاح الصحيح     
و ،ة ويثبت به النسبالإرث والعدذا الن –حرم المنكوحة تعلى ولد الزوج  -كاح الفاسد

 ،والتحريم بعقده ووطئه ،حرم وشغارٍهو طلاق إن اختلف فيه كم" :قال الشيخ خليل.  ...وأبيه
  .(5)"...فلا طلاق ولا إرث ،فق على فسادهات لا ،-.. .نكاح المريض إلاّ –وفيه الإرث 
      

  
  

                                                
لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو إذا كان " :لمث ،يجمع الفروع والمسائلَ في باب واحد: الضابط الفقهي -  (1)

ق به دون ما تعلّ ،ما قبله في حقوق االله الإسلام يجب" :ومثل ،عند الشافعية"الكفار مكلفون بفروع الشريعة  :"ومثل  ،"مسافرا
والأشباه والنظائر للسيوطي  ،173الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص  :ينظر . "كالقصاص وضمان المال ،حق آدمي

  .255-253الشافعي ص 
المنهج " و ،"الكسإيضاح الم"تطبيقات قواعد الفقه من خلال  :وينظر ،1/263: اع صمع الر شرح حدود ابن عرفة  - (2)

  ) . 128 :قاعدة(  435 ص" المنتخب 
ه، له عي الفقيه العالم الإمام من كبار أصحاب ابن زيد والفاسي وما تفقّذخلف بن القاسم المعروف بالبرا: عي ذالبرا  -  (3)

واختصار  ،والتمهيد لمسائل المدونة ،ل الناسظهرت بركته وعليه عو .ذيب اختصار المدونةالته: ليف مشهورة منهاآت
  .105ص شجرة النور  ،2/209الفكر السامي  ،112الديباج المذهب ص : ينظر .لم تذكر سنة وفاته .الواضحة

(4)  -  3/447" التاج والإكليل "اق في نقله المو.  
  112ص .  ...ةذي أهبندب لمحتاج  :باب ،المختصر -  (5)
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قال  ،هذه الأحكام في فصل الفسخ من التحفة وقد جمع ابن عاصم أهم:  
 

   
   

   
 

 
طلاع بتفصيل على أحكام النكاح معنا الإ راد الاستزادة في شرح ما مرويستطيع من أ
  .(1)الفاسد في كتب الفقه 

 - رغم قولهم بفساده –وليس هناك سبب جعل المالكية يعاملون النكاح المختلف في فساده 
كل من الزوجين  ق به حقه بعد الوقوع تعلّلأن ؛معاملة النكاح امع عليه غير الاختلاف

فكان هذا التمييز منهم مراعاة  ،قول المخالف حها ما يرجتق به من المصلحة وأدلّويتعلّ ،ولادوالأ
  .(2)للخلاف

 ؛ثرت أن يكون هذا المبحث التطبيقي في باب النكاح كنموذج لمراعاة الخلافآوقد    
 ،ومنه تنمو به تتكون ،فالنكاح هو أصل الأسرة ،من هذا الباب بناء الأسرة المسلمة منطلق لأنّ

مع عليه إنوكذا  ،ما راعى هذا الأصلفمن عامل النكاح المختلف في فساده معاملة النكاح ا
الاحتياط في تحصين الفروج لما لها من حرمة خاصأن يكون حاولت ولقد  ،والوقوع ة بعد الفوت

وفيما يلي  .تقلةإذ استقصاء جميع مسائله يفتقر إلى رسالة مس ه،مسائل المبحث مقصورا على أهم
  :عرض لهذه المسائل 

                                                
  .192-3/191، شرح الزرقاني 450-3/447: مواهب الجليل  :يراجع في شرح ما قدمته عن خليل -   (1)
المدونة  :وينظر ،712-1/710البهجة للتسولي  ، 248-1/247 شرح ميارة: رح أبيات ابن عاصم ويراجع في ش   
، 6/336 ،4/369: ، البيان والتحصيل 728،753،758-2/727:المعونة   ،334، 327،324ص الموطأ ، 2/98

  .)22:النساء( 1/467:، وأحكام القرآن لابن العربي14/72: التمهيد ، 37-2/36:شرح زروق على الرسالة 
 ،119فتاوى الشاطبي ص ،109 -4/108افقاتالمو ،2/101: طبيالاعتصام للشا: ، وينظر3/448: مواهب الجليل -  (2)

  .2/37: اجي للرسالةنن ، شرح اب1/268: شرح الحدود
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  أهم مسائل مراعاة الخلاف في باب النكاح وما يتعلق به:  

سأج طريقة ابن رشد في  ،لعرض مسائل مراعاة الخلاف في باب النكاح وما يتعلق به    
ونكاح فسد  ،ونكاح فاسد لصداقه ،إلى نكاح فاسد في عقده ،تقسيمه للنكاح المختلف في فساده

  .ط اقترنت بهلشرو
  

 بعض الأنكحة الفاسدة لأجل العقد : لفرع الأولا.  
  .النكاح بغير الولي : المسألة الأولى  
ولهذا  ،ثبت الاختلاف بين المذاهب بشأن ضرورة اشتراط الولي في النكاح وعدم اشتراطه   

ج زوفي أن ت الحقهل للمرأة " :ناحية العلمية في القضية التاليةذات الأهمية من ال ،الاختلاف ثمرته
  "نفسها أو غيرها ؟

الولي ركن من  إلى أنّ (3)حمدوأ(2)والشافعي(1)ذهب الإمام مالك في رواية أشهب عنه
فإن فعلت لم يصح  ،تزويج نفسها ولا تملك المرأة حق، ه لا نكاح إلا بوليوأن ،أركان العقد

  .النكاح 
 ،س وأبي هريرة من الصحابةوهذا مذهب عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عبا

(4)وهو ما ذهب إليه القاضي أبو يوسف من الحنفية ،ب والحسن من التابعينوسعيد بن المسي.  
   

  :وحجة الفقهاء الذين ذهبوا إلى بطلان العقد بغير ولي أمور 

                                                
 2/8، بداية اتهد 2/727:، المعونة144-2/140:المدونة  ،321ص الموطأ:ينظر أحكام هذه المسألة عند المالكية  - (1)

البهجة شرح التحفة  ،2/220، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 16/33 :، الاستذكار3/267:يليها ، المنتقى وما
  .154-1/153: ي على التحفة ، وشرح ميارة الفاس1/444

  .3/147:شرح المنهاج للخطيب، 166ص  ، مختصر المزنيوما يليها5/11 :لشافعيلالأم  -  (2)
  .32/103:مجموع فتاوى للشيخ الإسلام  ا، فما بعده 7/337:المغني لابن قدامة   -  (3)
  7/337:المغني  -  (4)
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 ﴿:قوله تعالى: الكتاب  -1                 

             ﴾  ]232 :لبقرةا[.  
  .ضح من عدة نواحٍعليها يت ولىذه الآية على ضرورة الولي لدى تزويج المُووجه الاستدلال 

وهو  ،فقد نزلت هذه الآية بشأن شخص منع أخته من الزواج عضلا:  سبب الترول•      
ثم ندم  ،اح فطلقها هذا الأخير وتركها حتى انقضت عدامعقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البذّ

وجهي من وجهك حرام : ال فخطبها مرة ثانية وأبى أخوها أن يزوجها منه وق ،على هذا الطلاق
صلى االله عليه وسلم -رسول االله فدعى :قال مقاتل ،فترلت الآية .هإن تزوجت- إن " :فقال ،لاعقَم

  .(1)"آمنت باالله وزوجتها منه:فقال  ،احكنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البذّ
عليها في التزويج حتى ولو  ن مدى سلطة الولي على المولىتبي -في نظر الجمهور -فهذه الآية       

 ،والولي كان أخا ،بالى عليها في هذه الحادثة كانت ثيوالم فإنّ ،الو لم يكن أبوحتى  ،بانت ثياك
للولي(له  نت أنّومع ذلك بي (؛لطة في تزويج المولى عليهاس لم تثبت له هذه السلطة عليها ه لولأن، 

يمنع أخته من الرجوع إلى زوجها الأول  وطلب منه ألاّ -عليه الصلاة والسلام -لما استدعاه النبي
فتتزوج بمن تشاء خاصة  ،في نفسهاولأبطل فعله من أول وهلة وأذن لها بالتصرف  ،بعقد جديد

  .(2)هذه الحادثة كانت تقتضي بيان حكم وأنّ
س والتضييق العضل معناه الحبو ،﴾ نوهلُضعت لاَو ﴿: المنع إلى الأولياء في قولهد استنا•      

التزويج  تعالى الأولياء عن من منع المولى عليها منفلما ى االله تبارك و ،محتملوكلا المعنيين وارد و
  . (3)هوا عنها فيما نحقَّ)  أي الأولياء (لهم  نّأذلك على  دلّ ،أو التضييق عليها في ذلك

باب ما على "أشير إلى ما جاء في كتاب الأم للشافعي تحت عنوان  ،ذا الخصوصو
 ،مالسلاة نبيه عليه الصلاة ووسن جلّز وكتاب االله ع فدلّ : -رحمه االله - قال الشافعي" الأولياء
 االله  قال ،لى رضاإ ندعوردن النكاح وأ إذا  جوا الحرائر البوالغا على الأولياء أن يزوحق على أنّ

                                                
  .2/100لجصاص ، أحكام القرآن ل2/666طبي جأحكام القرآن للقر -  (1)
  .2/10ج:بداية اتهد  ،5/11الأم للشافعي  :وينظر ،المراجع السابقة -  (2)
  .10/ 2بداية اتهد :وينظر. 2/666لقرطبي جا -  (3)
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 ﴿ :تعالى                ﴾ هذه أبين آية في كتاب و :قال
  . (4)بغير وليّاالله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج 

أما كيف استدل ا فذلك ما  ،وذه الآية استدل الفريق القائل بعدم ضرورة الولي في الزواج     
  .ة هذا الفريقتعرض له لدى ذكر أدلّسأ

  :منها كثيرة ولقد ورد في السنة أحاديثَ :السنة -2
  .(1)» بوليّ لا نكاح إلاّ«:ه قال أن - صلى االله عليه وسلم- ما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي •
فالحديث صريح  ،على اشتراط الولي في النكاح واضح ،ووجه الاستدلال ذا الحديث      

  .(2)"الكمال  ة لاحالص الأصل في النفي نفي لأنّ" ؛في نفي الصحة عن النكاح الخالي من الوليّ
عباس وأبي  وقد روي هذا الحديث عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وابن    

يد وسفيان ب وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زوبه قال ابن المسي –رضي االله عنهم  –هريرة 
مة وابن المبارك والشافعي وعبيد االله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو برن شالثوري وبن أبي ليلى واب

من الصحابة خلاف ه لا يعرف عن أحد المنذر أن ولهذا فقد حكي الإجماع عن ابن    . (3)عبيد
  .(4)حاديثت الأوعليه دلّ ،ذلك

ما أي«:قال  -صلى االله عليه وسلم -النبي أنّ –رضي االله عنها -ومنها ما روته أم المؤمنين عائشة •
امرأة نا فلها  ،، فنكاحها باطلفنكاحها باطل ،ها فنكاحها باطلكحت بغير إذن ولي فإن دخل

  .(5)»اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن  ،المهر بما استحل من فرجها

                                                
  .5/11:الأم للشافعي  -  (4)
اب كتفي  والترمذي، 2/892 )2085( الولي: في كتاب النكاح باب ، وأبو داود)19634( 15/23 رواه أحمد -  (1)

 )1881( لا نكاح إلا بولي: في كتاب النكاح باب وابن ماجه ،3/264 )1101( ما جاء لا نكاح إلا بولي: النكاح باب
سبل السلام للصنعاني  .، واختلف العلماء في وصله وإرساله9/99فتح الباري . ، وبوب له البخاري ولم يخرجه2/167
  .6/516، نيل الأوطار للشوكاني 3/953

  .لدى شرح هذا الحديث 3/117السلام للصنعاني  سبل  -  (2)
  .ولاَ تنكحوا المُشِركين حتى ﴾ ﴿ :عند قوله تعالى  ،3/880ج: أحكام القرآن للقرطبي -  (3)
  .2/259: ار للشوكاني يل الجرالس  -  (4)
ما جاء لا نكاح : اب النكاح بابفي كت ذيموالتر ،2/891 )2083(في الولي : في كتاب النكاح بابرواه أبو داود   -  (5)

  .2/166 )1879( لا نكاح إلا بولي: في كتاب النكاح باب وابن ماجه ،3/264 )1102( إلا بولي
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ظاهر من النص على  ،في النكاح ووجه الاستدلال ذا الحديث على ضرورة اشتراط الوليّ  
 نها جاز لها أه إذا أذن لها وليأن ،فهم من ظاهر الحديثوقد ي .بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليها

  .(6)ه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطهويجاب على هذا المفهوم أن ،تعقد على نفسها
  :من الآثار  -3
النساء لا  اعقدوا فإنّ: ب ثم تقولكانت تحضر النكاح وتخطُ - رضي االله عنها - عائشة أنّ -  أ

  .(1)يعقدن
 .(2)وجلد الناكح ،كحت بغير وليّنكاح امرأة ن رد -رضي االله عنه –عمر بن الخطاب  أنّ - ب

هناك جانب آخر يتعلق بطبيعة  ،ذه الأدلة من الكتاب والسنة والآثاروإلى جانب كل ه    
  .يقتضي هذه الولاية عليها  ،أةرالم

نكاح فوجب ه عقد ولأن ؛ةكالأم ةثبالأنوها ناقصة ولأن:"يقول القاضي عبد الوهاب       
 ل المرأةَحموج لئلا تللفر ياطةٌحشرط في النكاح  الوليّ ولأنّ ؛العقد على الصغيرةك افتقاره إلى وليّ

لحق عارا فت ها إلى الرجال عن التسرع إلى وضع نفسها في غير كفءٍالنكاح ميلَ شهوةُ
  (3)"بأوليائها

 ،وإن لم يعقد عليها وليّ ،نكاح الحرة العاقلة البالغة ينعقد برضاها وذهب أبو حنيفة إلى أنّ       
(4)ه ينعقد النكاح موقوفاوذهب محمد إلى أن.  

  :وحجة أبي حنيفة في ذلك أمور    
 ﴿:وذلك في قوله تعالى : الكتاب/1          ﴾ الآية تفيد  أنّ :قال

ي الأولياء قوله ذلك هو  لأنّ ؛ره الخصملا كما تصو ،النهي عن منع النساء من مباشرة النكاح
  .(5)نكاح الإن في يده الممنوع وهو يتحقق المنع ممما وإن ،عن منعهن من نكاح من يخترنه

                                                
  .لدى شرح هذا الحديث  3/118سبل السلام ج  -  (6)
  . 5/11المبسوط للسرخسي ج  -  (1)
  .5/11:م للشافعي والأ ،في التزويج بغير ولي 2/140المدونة الكبرى للإمام مالك ج  -  (2)
  .2/728: المعونة   -  (3)
  .431-2/429، الدر المختار للحصكفي 2/240، بدائع الصنائع للكاساني 405-2/391الهداية مع فتح القدير -  (4)
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      والرد ذه الآية على  ،اعلى هذا التحليل الذي يبدو منطقي ذكرته لدى استدلال الجمهور
هذا الاستدلال  ويضاف إليه أنّ .في الزواج ا على ضرورة الوليّقوي باعتبارها دليلاً ،وجهة نظرهم

يقولون بذلك بل هو عندهم حقيقة في  والحنفية لا ،حقيقة في العقدالنكاح هو  على أنّ مبني
  .، إلاّ عند وجود القرينة فيمكن حمله على خلاف الأصلفلا يستقيم لهم الاستدلال ،الوطء

صلى االله عليه  -أن النبي –رضي االله عنهما  –وذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس   :السنة/2
م يوالأ.(1)»في نفسها وإذا صماا ننفسها من وليها والبكر تستأذب م أحقلأيا« :قال -و سلم

الأحاديث التي استدل ا الطرف  وهذا من أصح ،با أم بكرايمن لا زوج لها سواء أكانت ث
  .مد إلى الترجيح عند التعارض فهذا أرجح فإن ع ،المخالف

ولهذا كان لها  ،لكوا عاقلة مميزة ،ها وهي من أهلهالص حقّخها تصرفت في وذلك أن :المعقول/ 3
ولها اختيار الأزواج ،ف في المالالتصر، وإنطالَما ي(2)نسب إلى الوقاحةب الولي بالتزويج كي لا ت.  

   ة المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها ليس على إطلاقهوقول أبي حنيفة وصحبه بحري، 
وبمهر المثل ا من كفءٍد بزواجهكما في ظاهر الرواية بل هو مقي.  

(3)ثبت للولي حق الاعتراض عليها  جت نفسها من غير كفءٍفإذا زو.  
 وتوجيه هذا الرأي يقوم على الاعتبارات الآتية:  

والضرر يجب رفعه مهما  ،التي قد تلحق بالأولياء لدى تزويجها من غير كفءٍمراعاة الأضرار  -
  ."لالضرر يزا"كان نوعه ومصدره عملا بالقاعدة 

                                                                                                                                                   
 ﴿: النكاح لدى قوله تعالى :باب 2/101أحكام الجصاص ج : المراجع السابقة ،وينظر  -  (5)       

     ﴾  ]232 :لبقرةا[.  
  

استئذان  :ومسلم في النكاح باب ،321ص )1114(م في أنفسهما كر والأيباستئذان ال: أخرجه مالك في النكاح باب -  (1)
  .5/322 )1421(ب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت يثال

  .) 394-2/392(فتح القدير لابن الهمام   -  (2)
  .في باب النكاح بغير ولي  5/10المبسوط للسرخسي ج - (3) 
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ولا تستطيع  ،ما لأوليائها الحق معها في ذلكالمرأة وحدها وإن طلب الكفاءة ليس من حق ثم أنّ -
ن إذا قام أحدهما بتصرف في الشركة وألحق ضررا امثل الشريك .هاليس بخالص حقّ سقط ماأن ت

  (4)فلهذا الأخير الاعتراض على ما قام به شريكه والمطالبة بفسخه  ،بالآخر
ا ويكون فاسدا إذا كاح يكون صحيحا إذا كان الزوج كفؤالن فإنّ ، الرواية الأخرىوفي      

(5)اصب غير موافق على إنشاء العقد قبل وقوعهع وكان للمرأة وليّ ،الم يكن كفؤ .  
وذا الخصوص جاء في المبسوط  )فاسد لأنه( وتوجيه هذه الرواية هو المزيد من الاحتياط      

 ،لم يجز النكاح أصلا وهو أقرب إلى الاحتياط جت نفسها من غير كفءٍإذا زو :للسرخسي مايلي
باب التزويج  يعدل فكان الأحوط سد قاضٍ يحتسب في المرافعة إلى القاضي ولا كلّ وليّ فليس كلّ

  .(1)عليها من غير كفءٍ
    كان  لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا :ل مرةأما أبو يوسف فكان يقول أو

  .إذا كان الزوج كفؤا جاز وإلا فلا: ثم رجع وقال  –كقول الجمهور –لها ولي 
فلا  ،ضرر بالولي ه لما زوجت نفسها من كفء بحيث لا يلحق أيأن ،وتوجيه ذلك    
ه مضله وظلعل فيجب وضع حد ،وإذا منعها في هذه الصورة فيعتبر عاضلا ومانعا ،وجه للمنع

تهوالحكم يدور مع علّ ،ا من غير كفء فيكون لمنعه وجهجت نفسهعكس ما إذا زو ا وجود
اوعدم.  

جت نفسها ف نكاحها على إجازة الولي سواء زوفيتوقّ - رحمه االله –أما على قول محمد 
لها ؤا ه إذا كان الزوج كفأن إلاّ ،جاز وإن أبطله بطل فإن أجازه الوليّ ،من كفء أو غير كفء

لعقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه د اينبغي للقاضي أن يجد.  
المرأة  وعلى اعتبار أنّ ،وتوجيه هذا الرأي يقوم على مراعاة خطر وأهمية نتائج عقد الزواج

(2)رضة للاغترار وعدم معرفتها بالرجل بسبب الأنوثةع.  
                                                

  .2/939ج اه الجديد للأستاذ مصطفى الزرقبوثالفقه الإسلامي في  -  (4)
  .5/11ج: المبسوط -  (5)

  
 2/531نة لفتحي الدريني وث مقار، وبح137ص   الولاية على النفس لأبي زهرة :ويراجع ،5/11ج: المبسوط -  (1)

  .مايليهاو
  .5/11ج:المبسوط للسرخسي  -  (2)
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 وثمرة هذا الخلاف:  

ة زوجت نفسها كفؤاأامر:"ة التالية تتجلى ثمرة هذا الخلاف في الناحية العلمية في القضي، 
  " يتوارثان ؟ فهل يتوارثان أم لا...ثم مات أحدهما قبل المرافعة إلى القاضي 

  :ذلك يختلف باختلاف وجهة كل فقيه أو كل رواية إنّ   
   لأنّ ؛هما يتوارثانفعلى رواية أبي حنيفة أن ها زوجت نفسها من كفء فليس للولي الموضوع أن
اعتراض حق.  
العقد على الرواية منعقد ولا يفسخ  لأنّ ؛هما يتوارثان أيضاية أبي يوسف أنوعلى روا     

  .في صورة تزويجها من كفء الأن ؛الضرر عن الولي منتف وأنّ ،الولي
 ،العقد في نظر هذه الرواية موقوف نّلأ ؛هما لا يتوارثاننإأما على رواية محمد بن الحسن ف     

  .رثايجري فيه التو والعقد الموقوف لا
     من هذه الروايات يجدر بالاتباع لدى إعداد تشريعٍ فأي ذا الموضوع أو أي هما تجدر يتعلق

 ،به الفتوى ؟ هذا إلى جانب مذهب الجمهور الذين يقولون بضرورة اشتراط الولي في عقد النكاح
ه لاوأن يقر (1)ويفسخ مطلقا ولا توارث بينهما بغير وليّ نكاح.  
  

 ف في المسألةمراعاة الخلا:  
خنه يفسأو ،ه باطل يفسخ قبل الدخول وبعدهمقتضى النكاح بغير ولي عند الجمهور أن 

فسخه بعد الدخول لا و ،لا توارث فيه بين الزوجينبغير طلاق ولا عدة فيه، ولا ينشر الحرمة و
راعوا ، مراعاة الخلاف لعملا بأصوالمالكية بعض  نّأ إلاّ فرق فيه بين الطول وعدم الطول،

، فالنكاح نفسها أو غيرهاجت المرأة زو لك فإنْذ تبثإذا : ، فقالواالحنفية القائلين بصحته خلاف
؛بعده بطلاقويفسخ قبل الدخول و ،بوجه فاسد لا يصح  "أن ه نكاح مختلف فيه، فاحتيط بلأن

   . (2)"يكون فسخه طلاق
                                                

يتها وخطرها في نتائج عقد هملأ ؛استطردت في عرض هذه المسألة كما أني آثرت تقديمها على باقي مسائل هذا الباب -   (1)
  .حد ما ستدعى نوعا من التفصيل إلىالأمر الذي ا ،ضمن التشريعات المعاصرة ،وهي من المسائل التي كثر الخوض فيها ،الزواج

  .  221 ص  زيالقوانين الفقهية لابن ج :، و ينظر 2/728: المعونة للقاضي عبد الوهاب  -  (2)
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لد لهما أولاد مراعاة خول، وودالول بعد بتصحيحه إذا حصل الطُ في المذهب قولاً كأنّ      
، قالوا بتصحيحه بعد طول الدخول وحصول الأولاد ماإنالحنفية القائلين بصحته مطلقا، وقول ل
لا يفسخ من الأحكام إلاّ، وذما يترتب على الفسخ من ضرر حينئل أن أو يكون خطالحرام البي 

لاشك فيه، فأمأن  -على مذهب مالك -يثبتهفلا يفسخ، والرأي وفيه الاختلاف فيه جتهد ا ما ي
يكون الدخول فو(3)لكذلكنه احتاط في ول وإن لم يتطاا وت .  

دليل خصمه في لازم مدلوله فأعمل مالك دليله في الحياة، و. ..":ولي تسسن الالحيقول أبو        
    :ال ق- لمساالله عليه و صلى-النبي نّلأو ؛كون الفسخ بطلاق ، فأوجب توارثهما وتبعد المما

العقد  أنّ ذلك على بعد أن حكم على نكاحها بالبطلان فدلّ. »ا أصاب منها بمفالمهر لها « 
 ه لاأنتضى القياس أن الفسخ بغير طلاق وفمق لاّإالباطل يحكم له بحكم الصحيح بعد الفوات، و

  .  (1)"...مهر لها
وليه حظا من النظر  ذا المقام أن نتوجيه في هذه المسألة يجدر بنا في ه بيللإمام الشاطو      

   ،» لاثاثفنكاحها باطل  وليهاكحت بغير إذن ن مرأةاما أي« ، بعدما ساق الحديث الشريف تههميلأ
 :-رحمه االله - قال. (2)»فإن دخل ا فلها المهر بما استحل منها« : ثم قال عليه الصلاة و السلام 

هم وإجراؤ .ت النسب للولدثبيذلك يقع فيه الميراث وول ي عنه من وجه،ههذا تصحيح للمنو"... 
غير ذلك ة المصاهرة ومفي حرسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام والنكاح الفا –أي المالكية  –

، فالنكاح ، وليس في حكمه باتفاقاكان في حكم الزن إلاّو ،الجملة  دليل على الحكم بصحته على
لما يقترن  إذا عثر عليه بعد الوقوع مراعاة قع فيه الفرقةفيه الخلاف فلا ت ىالمختلف فيه قد يراع

(3)"....   ح جانب التصحيحبالدخول من الأمور التي ترج   

                                                
  .1/20ة التسولي جالبه :، وينظر 38 - 16/36: بن عبد البر الاستذكار لا -  (3)

  
  .1/20: البهجة -  (1)
  .سبق تخريجه قريبا -  (2)
  . 119فتاويه ، تحقيق أبو الأجفان ص ونحوه في ،4/148الموافقات للشاطبي  -  (3)
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  .النكاح في حالة الإحرام :المسألة الثانية

  .م اختلف العلماء في نكاح المحرِ
ه لا  أنمن بعدهم إلىوجمهور العلماء من الصحابة و (3)أحمدو (2)الشافعيو(1)فذهب مالك

  . يصح نكاح المحرم
   .(4)الكوفيون إلى صحة نكاحهو ذهب أبو حنيفةو

صلى االله عليه  -رسول االله قال  :قال –رضي االله عنه  –الجمهور بحديث عثمان  استدلّ
   .(5)» بيخط نكح ولالا يح المحرم ونكلا ي« - وسلم 

تحريم الخطبة م لنفسه ولغيره ورِه قد أفاد تحريم العقد على المحأن: وجه الدلالة من الحديث
     .(6)كذلك

ه ليس له أن يراجع لأنة، وفمنعت عقد النكاح كالعد يبها عبادة تمنع الطِّلأن :ومن المعقول        
  .(7)نهمثلم انما ما هو استصلاح لإنو عقد بابتداءِ

رضي  –ابن عباس اري ومسلم عنبخال هم بما روااستدل أبو حنيفة على صحة نكاح المحرِو
  . (8)»تزوج ميمونة وهو محرِم  –صلى االله عليه وسلم  -النبي أنّ « –ا ماالله عنه

                                                
، مفتاح الوصول 197-196قوانين الفقهية صال، 2/598:، المعونة 228رم صنكاح المح: موطأ الإمام مالك، باب -  (1)

  . 1/331، بداية اتهد  2/238، المنتقى 60إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص
ني اوما يليها، تخريج الفروع على الأصول الزنج 9/193شرح النووي على مسلم  ،3/186المنهاج مع مغني المحتاج  -  (2)
  .2/421، معالم السنن للخطابي 239ص
  .2/492، الإنصاف 1/238، المحرر في الفقه 579-7/578المغني لابن قدامة  -  (3)
  . 68وما بعدها، مختصر الطحاوي ص 2/374الهداية مع فتح القدير  -  (4)
م تحريم نكاح المحرِ: ، ومسلم في النكاح باب222ص )780(م نكاح المحرِ: الموطأ، كتاب الحج بابفي لك أخرجه ما -  (5)

على معنى النهي لا على  -كسر الحاءب –الرواية الصحيحة لا ينكح المحرم : (قال الخطابي  ،5/312 )1409(وكراهة خطبته 
  . 5/15، نيل الأوطار 2/188معالم السنن : ينظر ).حكاية الحال

   2/717سبل السلام للصنعاني  -  (6)
  1/599المعونة للقاضي عبد الوهاب  -  (7)
تحريم نكاح : ، ومسلم في كتاب النكاح، باب9/78 )5114(م المحرِ نكاح: النكاح، بابأخرجه البخاري في كتاب  -  (8)
  . 5/314 )1410... (مالمحرِ
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ح حمله على معناه اللغوي ترجين معناه الشرعي وب اللفظ إذا داركما ذهبوا إلى أنّ  
  .(1)زليل على ااالد دلّأن ي الكلام بحقيقته إلاّعداه، و يكون مجازا فيماالموضوع الشرعي و

صلى االله عليه  -بي الن أنّ (2)هاقد أجاب الجمهور على احتجاج أبي حنيفة بأجوبة أصحو
  .جها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابةما تزوإن - وسلم 

ما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن ه تزوجها محرِأن لم يروِ": قال القاضي عياض
 إلاّّ -صلى االله عليه وسلم  -ما تزوجها رسول االله ،إن كانت خالتهذهل ابن عباس و :بسيالم

(3)."...حلالا في رواية إلاّل، وبعدما ح  
الحديث الذي استدل به الجمهور أولى،  نحديث ابن عباس، لكا لو صح  :الجواب الثانيو

آالقول وذاك فعله، و - صلى االله عليه وسلم - ه قول النبيلأنلاحتمال الخصوصية كد.  
 ه حرام في حقّهأن: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، والوجه الثاني ":م النوويقال الإما

  (4)".ليس من الخصائصكغيره و
كما أولوا حديث ابن عباس على أنرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحَجها في الحَه تزوم ر

  :شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور ةم، وإن كان حلالا، وهي لغمحرِ
          (5).  

  
 مراعاة الخلاف في المسألة:  

النكاح في حالة الإحرام نكاح فاسد لا  أنّمقتضى ما ذهب إليه الجمهور بمن فيهم المالكية، 
يجوز للأدلة التي أوردوها، وعليه فإنولا ينشر الحرمة ولا يثبت فيه فسخ عندهم بغير طلاق ه ي

التوارث بين الزوجين ولا عدستبراءما فيه الاة فيه، وإن  - ق على فَكما هو الحال في النكاح المت
ثار ليه بعض آخلاف الحنفية القائلين بتصحيحه، فرتبوا ع بعض المالكية راعوا فيه أنّ إلاّ - فساده

                                                
  3/332المغني لابن قدامة  -  (1)
  .5/314ى مسلم عل شرح النووي -  (2)
  .2/717نقله الصنعاني في سبل السلام  -  (3)
  ).1409(، في شرحه للحديث  5/312شرح النووي على مسلم -  (4)
  .نفسه - (5)
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ة وينشر الحرمة التوارث بين الزوجين، وفيه العده يفسخ بطلاق ويثبت فيه إن: الصحة، فقالوا
  (1).مراعاة لقول الحنفية القائلين بصحته

ما فيه  ه اختلف فيه، فأحبومما يبين ذلك نكاح المحرِم أن" :جاء في المدونة قول ابن القاسم
  .(2)" أن يكون الفسخ فيه تطليقةً إليّ

  . (3)"بطلاق مراعاة للاختلاف فسخقول ابن القاسم في المدونة ي:" قال ابن رشد
  

  .نكاح المريض المخوف عليه: المسألة الثالثة
نكاحه نكاح  المريض المخوف عليه لا يجوز له أن يتزوج، وأنّ لكية إلى أنّاذهب الم

  .(4)فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده
يفعله  ق، وماالورثة؛ فلا يهب ولا يتصد ه محجور عليه في ماله لحقأن: وحجتهم في ذلك

اج الوارث عن فيه إخر طلاقه غير مانع من الميراث لأنّ من ذلك يوقف على الثلث كالوصية؛ ولأنّ
وما دام محجورا عليه في ماله امتنع عليه  ،وفي تزويجه هذا المعنى - قياسا على طلاق المريض -الميراث

 منهم، فضلا عن أنّكإخراج وارث  الزواج الذي فيه إدخال وارث جديد على الورثة، وهو ممتنع
سخ النكاح مطلقا قبل الدخول ج المريض فُفإن تزو ،الورثة ه إلى الزواج لحقبالمريض لا حاجة 

  .(5)وبعده
ومقتضى ذلك أن يكون الفسخ بغير طلاق، وأن لا ينشر الحرمة، وأن لا تكون فيه عدة، 

  .وأن لا يثبت التوارث بين الزوجين

                                                
، جواهر الإكليل على شرح مختصر خليل             )534/ 2 (الكافي لابن عبد البر: ، وينظر4/316: البيان والتحصيل  - (1)

  .  )2/230(اشية الدسوقي على الشرح الكبير ح.  )1/281 (للآبي 
 .1/119: المدونة -  (2)
  .  4/316: البيان والتحصيل -  (3)

، حاشية الدسوقي على 1/298: ل، جواهر الإكلي148، الكافي ص 788، 2/787: ، المعونة2/186: المدونة -  (4)
  . 2/276الشرح الكبير 

  .2/276، وينظر حاشية الدسوقي، 2/787: المعونة -  (5)
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ه لا يحكم على التصرفات بالبطلان ة نكاحه وأنإلى صح(2)والشافعية(1)هب الحنفيةذبينما 
، وذلك عن طريق الإعراب شرعي م المكلَّف على مناقضة مقصودعزق من إذا تحقّ أو الفساد إلاّ

ته وقصده صراحةعن ني .  
كل عقد كان  أصل ما أذهب إليه أنّ: -رحمه االله –قال الشافعي " :"الأم"جاء في كتاب       

إذا كانت  ةَيوأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما الن... في الظاهر لم أبطله بتهمة ولا عادة صحيحا 
الن(3) ."لو ظهرت تفسد العقد ةٌي  

         . داد والصلاح حتى يظهر غيرهأمور المسلمين محمولة على الس كما ذهب الأحناف إلى أنّ       
م على عزال أنّ -رضي االله عنه –عند مالك بن أنس صل الأ:" قال صاحب تأسيس النظر       

  .(4)" م على الشيء بمترلة المباشرة عندناعزالشيء بمترلة المباشرة لذلك الشيء وليس ال
  

 مراعاة الخلاف في المسألة :  
غير جائز فإنه  -نكاح المريض المخوف عليه –ه إذا ثبت أن"  المعونة "جاء في كتاب

 أي الإمام  - اح غير جائز فيجب فسخه، والظاهر من قولهيفسخ إذا وقع؛ لأن كل نك
، وسواء دخل أو لم (5)ولقوله الخلاف فيه ،لأنه مفتقر إلى اجتهاد ؛ه يفسخ بطلاقنأ: -مالك

الدخول لا يصحح العقد الفاسد، فإن لم يدخل فسخ ولا شيء لها، وإن دخل  يدخل؛ لأنّ
قيمة  لأنّ ؛فلها صداق المثل ،ن سمى لهافلها الصداق من ثلثه لفساد العقد، وإن لم يك

   (6)  "....البضع
ورتب المالكية على نكاح المريض المخوف عليه آثار الصحة من فسخ بطلاق وثبوت 
العدة ونشر التحريم مراعاة لخلاف الحنفية والشافعية القائلين بصحته، واستثنوا من تلكم الآثار 

                                                
  .2/1520: لكسانيلائع صنبدائع ال -  (1)
  .67، 2/33: المهذب للشيرازي -  (2)
  . 3/75: الأم للشافعي -  (3)

  .  49ص ) المطبعة الأدبية بمصر(تأسيس النظر للدبوسي،  - (4)
   . 2/186": قد اختلف فيه:" لما جاء في المدونة قوله - (5)

  .2/787: ديالمعونة للقاضي عبد الوهاب البغدا -  (6)
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ريض المتزوج بأنه أراد الإضرار بالورثة بإدخال وارث به من أجل مة الم وهالإرث، فإنه لم يثبت
  .(1) "وجوب المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" :جديد عليهم، والقاعدة في المذهب

وهذا كلّه مبني على غلبة الظّن، فإن برئ من مقصوده أو أَذنَ له الورثة في ذلك جاز 
    . واالله أعلمنكاحه 
  

  .وغ في تزويج اليتيمةاشتراط البل: المسألة الرابعة
  .(2)اختلفت المالكية في اشتراط البلوغ في اليتيمة إذا كان الولي غير مجبر     

  (3).ذلك شأن كل أنثى مع الولي غير ابر في إذا بلغت، شأا اليتيمة لا تزوج إلاّ :القول الأول
 أدلة اشتراط البلوغ في اليتيمة :  

 :قال - صلى االله عليه وسلم -النبي أنّ: - رضي االله عنه–عن أبي موسى الأشعري  
   (4).»كرهلم ت أنكرتأذنت، وإن  فقد تسكتفإن اليتيمة في نفسها  رمتستأ «
اليتيمة  رتستأم« :ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: قال - رضي االله عنه–وعن أبي هريرة        

 (5).»في نفسها فإن سكتت فهو إذا، وإن أبت فلا جواز عليها
وال سواء خيف حفيجب استئذان اليتيمة إذا كانت بالغة تعرف ما تريد، وهذا في جميع الأ

  .عليها الفساد أم لم يخف
        

                                                
وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية  ،1/298: ، جواهر الإكليل2/548: الكافي: وينظر: 2/276: حاشية الدسوقي  - (1)
   ).75: رقم(، قاعدة 272: د الرحمن الغريانيبعل

 ،ولو عانسا البكر: من بناته وله الجبر على ثلاثة" الأب: "فابر ثلاثة أقسام. مجبر وغيره: الولاية عند المالكية قسمان -  (2)
" وصي الأب. "وثيب صغيرة، ومجنونة بالغة ثيب لا تفيق إن لم يكن فيه ضرر كتزوجها من مجنون أو أبرص أو خصي وإلا فلا

أما الأولياء غير .ل في العقد وجوبا له جبر مملوكهولو أنثى وتوكّ" المالك"نه له الزوج، وإلا فخلاف، إذا أمره الأب أو عي
برين فهم بالترتيبا :ّالشقيق على الأصح المختار، فالمولى  مابن المرأة فابنه وإن سفل، فأب، فإبن، فجد، فعم، فابنه، وقد

  .     110خليل ص : ينظر.  ته، فالحاكم، فولاية عامة المسلمينصبالأعلى، فع
   . 2/224: اشية الدسوقي، ح224-2/223: ، الشرح الكبير المختصر110: ، المختصر4/228: الذخيرة - (3)
  .15/05) 19576(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - (4)

  .  2/896)2093: رقم(الاستئمار : أخرجه أبو داود في النكاح باب -  (5)
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من عدا الأب من  والصغيرة ممن لا إذن لها لا يجوز العقد عليها إلا بعد بلوغها، ولأنّ: وقالوا  

  (1).ذلك في بضعهاأوليائها أخا كان أو غيره ليس له أن يتصرف في مالها فك
د والمرا. اليتيمة من خيف عليها الفساد زوجت سواء أكانت بالغة أم لا أنّ: القول الثاني       

نكاحها إن  أو عدم حاضن شرعي أو ضياع حال أو دين، وصح بالفساد فساد حالها بفقر أو زنى
وإلا ... ا وبلغت عشراثم لا جبر، فالبالغ، إلا يتيمة خيف فساده: " قال خليل. دخل ا الزوج

  (2)".صح إن دخل وطال
أخيه وهي صبية، والناس يومئذ متوافرون، وعروة من  ابنةج إن عروة بن الزبير زو: وقالوا

  (3).هو
ولا  ،»تستأمر اليتيمة «:قال - صلى االله عليه وسلم -لأنه: (4)وبالقول الأول قالت الشافعية

  . ستئمار الصغيرةإلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة في ااستئمار 
 ﴿ :ه يجوز أن يزوجها الأولياء مستدلين بظاهر قوله تعالىإلى أن (5)وذهبت الحنفية   

          ﴾ ]03:النساء[ ه يكون في حجر وما ذكر في سبب نزولها في أن
ا فيتزوجها لذلك، فنهوا وليس بصريح ما يرغب في مالهالوالي يتيمة ليس له رغبة في نكاحها، وإن

ولها بعد البلوغ : ه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها، قالوافي أن ينكحها صغيرة لاحتمال أن
  .الخيار قياسا على الأمة

  

                                                
   . 16/58: الاستذكار لابن عبد البر - (1)
   . 110ص : رالمختص - (2)
   .  16/58: المرجع السابق - (3)

تخريج الفروع على الأصول  ،فما بعده  ، :6/224اية المحتاج135: الإقناع للماوردي. 165 مختصر المزني ص - (4)
  .3/957: ، سبل السلام للصنعاني227: للزنجاني

وسبل . 227تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: ويراجع 3/10: مختصر القدوري. 173مختصر الطحاوي ص - (5)
   .  3/957: السلام
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 مراعاة الخلاف في المسألة :  
اشترط أصحاب القول الثاني أن تكون اليتيمة قد بلغت عشرا مراعاة لمن أوجبوا 

لوغ لصحة نكاح اليتيمة وهم أصحاب القول الأول داخل المذهب، وكذا مراعاة لقول الب
  (1).البنت كثيرا ما تبلغ بلوغا شرعيا في مثل هذا السن لأنّ: الشافعية، وقالوا

إن  وإلا صح...ثم لا جبر، فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا: " جاء في خليل
  (2)".دخل وطال

أي اليتيمة لا  ؛راعاة القول الآخرلمالبلوغ عشرا مطلوب  والحاصل أنّ"  :قال الدسوقي
ت(3)".ج إلا إذا بلغتزو  

  
  .نكاح الشريفة بالولاية العامة: المسألة الخامسة

سبق وأن ذكرنا في أول مسألة من مسائل هذا الباب وهي أن الجمهور غير الحنفية يثبتون 
ولاية خاصة وولاية عامة، فالخاصة : على ضربين - المالكيةعند  - والولاية. حاجة النكاح إلى ولي

ولاية الأب على ابنته، والأخ على أخته وهكذا بتدرج العصبة، الأقرب فالأقرب، وهذه هي التي 
ا الحرة الشريفةت وأما العامة ولاية الدين؛ وهي ولاية جميع المسلمين بعضهم على بعض . نكح

 ﴿:والأصل في ثبوا قوله تعالى                 ﴾ ]71: التوبة[ ،
وهذه الولاية يجوز أن تا الدنيئة، فيجوز لأي ر، إذا أن يلي الدنيئة ويزوجها لمسلم آخ مسلم زوج

  (4).رضيت بذلك

                                                
   .  2/224: وقي مع الشرح الكبيرحاشية الدس - (1)

  .110: المختصر -  (2)
  .المرجع السابق -  (3)
، كفاية 228، القوانين الفقهية 2/244، حاشية الدسوقي 1/278: ، جواهر الإكليل233: ، الكافي2/729: المعونة -  (4)

  .  3/86الطالب الرباني على الرسالة 
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لمذهب، ويفسخ قبل وجت الحرة الشريفة بالولاية العامة فنكاحها باطل في ايه فإذا زلوع
فسخه  الدخول وبعده، ومقتضى المذهب أنه يفسخ بعد الدخول مطلقا، طال الزمان أو قصر، وأنّ

بغير طلاق، وأن(1).ه نكاح بغير ولي وذلك باطله لا عدة فيه، ولا إرث، ولا ينشر الحرمة؛ لأن  
 مراعاة الخلاف في  المسألة:  

فقالوا بصحته بعد . (2)يشترطون الولي أصلاراعى المالكية خلاف الحنفية الذين لا      
الضررين  النكاح ارتكابا لأخف قرن طال الأمر كمضي ثلاث سنين أو ولادة ولدين وأُإالدخول 

لا يفسخ إلا بطلاق، وتكون فيه العدة وينشر الحرمة، ويثبت  ما دام صوابا، وإن فسخ قبل ذلك
القائلين بصحته، بناء على عدم اشتراط الولي فيه الإرث كالنكاح الصحيح مراعاة لقول الحنفية 

  . لصحة النكاح
إذا :" هذه المسألة للرفق وارتكاب أخف الضررين، والقاعدة تقول الخلاف في ةفمراعا
  (3)".الأكبر سقط الأصغرتقابل ضرران أَ

  
  .التواصي بكتمان النكاح: المسألة السادسة

حدى زوجاته، أو أمرهم بكتمه عن أهل إذا أوصى الزوج الشهود بكتمه حين العقد عن إ 
بطل العقد . بيته، أو أمرهم بإسراره أياما، كثلاثة فأكثر، أو عن أهل بلد معين، أو عن قوم معينين

عند المالكية، ويعد عندهم من الأنكحة الفاسدة، يحرم القدوم عليه، ويعاقب كل من كان طرفا 
صلى االله عليه  -في صحة النكاح لقولهلأن الإعلان شرط  ؛فيه، ويفسخ قبل الدخول وبعده

  .(4)»أعلنوا النكاح « : - وسلم
                                                

   . سابقةوينظر المراجع ال 1/279: جواهر الإكليل - (1)
   . يراجع المسألة الأولى من باب النكاح - (2)

، 508، شرح المنهج المنتخب 236، 2/226: ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي1/279: جواهر الإكليل للآبي -  (3)
  . )38: قاعدة رقم( 159،156وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية لعبد الرحمن الغرياني ص 

 ... «: وزاد 2/172 )1895( إعلان النكاح: في كتاب النكاح باب ، وابن ماجه12/464 )16075( رواه أحمد -  (4)
، وقد اشترط في المقدمة 1/122" الإلمام بأحاديث الأحكام " ، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في »بالغربال  واضربوا عليه

          ، إرواء الغليل برقم 6/593نيل الأوطار للشوكاني ، 3/952سبل السلام للصنعاني . أن لا يرد إلا ما كان صحيحاً
  .  ضعيف: ، قال الشيخ7/50الوليمة وآداب الأكل:باب )1993( 
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التواصي بالكتمان من صفة  ولأنّ ؛(1)عن نكاح السر - صلى االله عليه وسلم - ولنهيه 
في إظهاره حفظا للأنساب  الزنا، ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب، ولأنّ

النكاح وتكون المرأة حاملا، فلا يكون لها سبيل إلى  رج قد ينكالزو واحتياطا من جحدها؛ لأنّ
  (2).وإعلان لم يمكنه ذلك دإثباته فيؤدي إلى إضاعة النسب، فإذا كان هناك إشها

مطلقا، والإعلان عندهم ليس بشرط إذا استوفى  تهإلى صح(4)والشافعية(3)وذهب الحنفية -
  . العقد أركانه

 مراعاة الخلاف في المسألة :  
رف واشتهر ه إذا حصل الدخول في هذا النكاح، وطال بحيث عب بعض المالكية إلى أنذه  

ولو فسخ قبل  .عادة لم يفسخ ومضى، مراعاة لخلاف الشافعية والحنفية القائلين بصحته مطلقا
ه يفسخ بطلاق وينشر الحرمة فإن - على أصل المذهب عند المالكية –الدخول أو بعده بقرب 

كالنكاح الصحيح، مراعاة لخلاف من صححه من  بت الإرث بين الزوجينويوجب العدة ويث
     (5).أصحاب المذاهب الأخرى

  
  
  
  
  
  

                                                
، )4/288مجمع الزوائد ( .عبد االله بن ضميرة وهو ضعيف دهفي سن: ، قال الهيثمي12/464) 16075(أخرجه أحمد  - (1)

  . 327ص )1136(جامع ما لا يجوز من النكاح  :بونحوه في الموطأ من أثر عمر بن الخطاب، با
البهجة شرح التحفة  ،400/ 4، الذخيرة 1/479: ، المقدمات746-2/745، المعونة 2/158المدونة : ينظر - (2)
  .5/80: ، مواهب الجليل3/300: ، منح الجليل لعليش)1/271(

  . 172-171مختصر الطحاوي ص  - (3)
  .   5/22الأم للشافعي  - (4)
   . ، ويراجع المراجع السابقة3/300، ومنح الجليل 5/80مواهب الجليل  - (5)
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  . نكاح المخطوبة من غيره: المسألة السابعة
أجمع العلماء على تحريم الخالتصريح بالإجابة ولم يأذن الخاطب  طبة إذا تمّطبة على الخ

قال رسول االله عليه : قال -رضي االله عنهما-ن عمرما روي عن اب: والأصل في ذلك (1)الأول
   .(2)»أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ةخطب لىلا يخطب أحدكم ع« :وسلم

  الخاطب الأول،  فقد أفاد الحديث حرمة الخطبة على الخطبة لما في ذلك من اعتداء على حق
  .والاعتداء الذي يروع الآمنين والإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر

هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا خطبها الثاني وعقد عليها بعد إجابة الأول، هل يكون   
  العقد صحيحا أم فاسدا؟

هل النهي يقتضي الفساد إلى جانب  -كما يقول ابن رشد–وسبب الخلاف في ذلك   
  )3(؟التحريم

ه واقع على أمر خارج عن العقد هو الفساد؛ لأنإلى أن النهي لا يقتضي : فذهبت الشافعية    -1
 .)4(الخطبة، والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة

عليه أحمد  فإن فعل فنكاحه صحيح نص:" قال ابن قدامة .لى مثل ذلك ذهب الإمام أحمدوإ
يقارن العقد فلم يؤثر فيه، كما لو صرح ولنا أن المحرم لم :"ثم قال" ق بينهمالا يفر:" فقال

 .)5("بالخطبة في العدة
  
  
 

                                                
  .  6/107ني في نيل الأوطار ا، والشوك9/197النووي في شرحه على صحيح مسلم : حكى الإجماع  -  (1)
: ، باب، والبخاري كتاب النكاح320ص )1111(ما جاء في الخطبة  :أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب -  (2)

تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو  :، ومسلم باب9/119 )5144(لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
  .  5/315 )1412(يترك 

  .58، 2/3بداية اتهد  - )3(
  .9/107، وينظر فتح الباري 2/47: المهذب -)4(
  .7/523المغني  -  )5(



                                                                                        الفصل الثاني
  أثر مراعاة الخلاف في الفقھ الاسلامي و عمل المجتھد و المفتي 

 

 - 188 -

2- (1)وعن أصحاب مالك في هذا الباب آراء مختلفة واضطراب: أما المالكية فقال ابن عبد البر 
  :ويمكن حصرها في ثلاثة أقوال

  . لم يبنخ مطلقا بنى ا أوالعقد يفس أنّ: )الأول(
  .عدم الفسخ مطلقا: )الثاني(
  . فإن بنى لم يفسخ وهو المروي عن مالك، الفسخ إن لم يبن: )ثالثال(

  .(2)النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده إلى أنّ: وذهب داود الظاهري -3
 .(3)وأما الحنفية فالنهي عندهم لا يقتضي الفساد فلا يفسخ مطلقا -4

بعض  ما إذا ظهرت أمارات ركون بعضهم إلى: وصورة المسألة التي يقع فيها التحريم والفسخ
ر الصداق على قول عند المالكية، أما إذا لم يحصل ذلك فلاعند الجمهور، أو قد.  

وتفسير قول رسول االله صلى االله عليه وسلم ": - في تفسير حديث الباب السابق- قال مالك
فيما نرى، واالله أعلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؛ أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، 

ى صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك الذي ى أن ويتفقان عل
يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة، فلم يوافقها أمره ولم تركن 

  . (4)"ها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناسبإليه أن لا يخط
خطباها،  مٍهمعاوية بن أبي سفيان وأبا ج أنّ:" حديث فاطمة بنت قيس وفيه: والحجة في ذلك
: لها -صلى االله عليه وسلم -تستشيره، فقال الرسول - صلى االله عليه وسلم -فجاءت إلى الرسول

  .(5)»نكحي أسامة بن زيدا« 
ه لأسامة، وذلك لأن ، بل خطبهامالم ينكر ذلك عليه - صلى االله عليه وسلم -الرسول فإنّ  

  .(6)ت الرضا بواحد من الخطّابا أمارالم يظهر عليه
                                                

، 58، 2/3، بداية اتهد 1/481، المقدمات 760-2/759، المعونة 320وطأ ص الم: ، وينظر 203ص : الكافي  -  (1)
  .2/11، الفواكه الدواني 2/217، حاشية الدسوقي 5/33مواهب الجليل 

  .9/107: نقله في الفتح -  (2)
  .3/1410بدائع الصنائع  -  (3)
  .  2/759، ونحوه في المعونة 320 الموطأ ص  -  (4)
  . 5/428 )1480(المطلقة ثلاثا لا نفقة لها :  الطلاق، بابأخرجه مسلم في -  (5)
  .   3، 2/2، بداية اتهد 6/107، نيل الأوطار 9/107فتح الباري  -  (6)
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 مراعاة الخلاف في المسألة :  
إذا خالف الخاطب الثاني وخطب المخطوبة وتزوجها فنكاحه فاسد عند أصحاب مالك، 

إلاّ - كما مر معنا عند عرض الأقوال- ه يفسخ مطلقا قبل الوقوع وبعدهومقتضى هذا المذهب أن 
اخل المذهب على القول الثالث القائل بالفسخ إن وخارجه،؛ فدداخل المذهب  لافالخهم راعوا أن

القائلين بصحة  - الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلةلم يبنِ وبعدمه إن بنى، كما راعوا خلاف 
فقالوا بإمضائه وتصحيحه بعد الدخول مراعاة للخلاف، فأما قبل الدخول فيفسخ  -هذا النكاح

ما يراعى ترتب آثار النكاح الصحيح عليه من كونه ضائه، وإنلفساده، ولا يراعى فيه الخلاف في إم
  .(1)يفسخ بطلاق وينشر الحرمة ويثبت فيه الإرث

 اًنه لا يفسخ بعد الدخول وطول الزمان؛ لكونه مختلفأوحكى ابن قدامة عن الإمام أحمد   
  .  (2)فيه

                                                
   .2/217، حاشية الدسوقي 5/33، مواهب الجليل 1/485دالمقدمات لابن رش - (1)

  .7/523المغني  -  (2)
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   .بعض الأنكحة الفاسدة من أجل الصداق: الفرع الثاني 
فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف :"... ب الموافقات للإمام الشاطبيجاء في كتا  

فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح 
  .(1)..."جانب التصحيح

نكحة أي كما في الأ:" وعلق الشيخ دراز على هذه الفقرة بإعطاء أمثلة على ذلك فقال  
الفاسدة للصداق كأن نقص عن ربع دينار أو جعل الصداق خمرا أو إنسانا حرا أو وقع العقد على 

ه إن عثر عليه قبل الدخول فسخ إن إسقاطه رأسا فإنتمأقل من ربع دينار( ه في الصورة الأولىلم ي ( 
ف في الصداق ء على الخلابعد الدخول فلا يفسخ بنا وفي غيرها مطلقا، وأما إن لم يعثر عليه إلاّ

  . (2)داخل المذهب وخارجه
    (3)".هو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع ا ويسمى مهرا ":والصداق  
يا كتمتع الجاه لأنّ التمتع يكون معنويا وحسأو التمتع أعم من التلذّذ؛  والاستمتاع  

ذ يكون في الأمور الحسية، على ما ذكر ابن والولاية، وتمتع الركوب والأكل والمقدمات، والتلذّ
  . (4)عرفة

  .(5)"كونه منتفعا به للزوجة متمول:" وفي شروطه قال ابن عرفة
ه لا يجوز التواطؤ على الفقهاء اتفقوا على أنه من شروط الصحة، وأن فإنّ :وأما حكمه

﴿: تركه لقوله تعالى          ﴾ ]وقوله تعالى]4:النساء ،:﴿   

         ﴾ ]25: النساء[.  
  .(6)»شيء تصدقها به ندك منع هل«: ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي خطب المرأة

                                                
  .لعلمية، طبعة دار الكتب ا4/148: فقاتاالمو -   (1)
  .4/148ت الشيخ عبد االله دراز مع كتاب الموافقات هامش اتعليق -   (2)
  .2/293الشرح الكبير   -   (3)
  .1/236حدود ابن عرفة  -   (4)
  . 1/255حدود ابن عرفة مع الرصاع   -   (5)
 )5150(اتم الحديد المهر بالعروض وخ: ، وفي باب5/109)5135(السلطان ولي : أخرجه البخاري في النكاح باب -  (6)

  .5/327)1425(الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد: ، و مسلم في كتاب النكاح باب  9/140
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واتفقوا أيضا على أنالصداق في أقلّه، وفي: اواختلفوا في مسائل منه (1)ه ليس لأكثره حد 
ر؛ فالذي يفسد لعينه مثل الخمر أو الخترير وما لا ا لعينه أو لصفة فيه من جهل أو غرالفاسد إم

  . (2)ر والجهل فالأصل فيه تشبيهه بالبيوعوالذي يفسد من قبل الغر ،يجوز أن يتملك
  ومن أمثلة الأنكحة الفاسدة لأجل الصداق التي راعى فيها المالكية الخلاف

- الدخول، ورتبوا عليها بعض آثار الصحة بمجرد العقد، وإن لم يحصل الدخول بعد فصححوها
  :(3)وإن كنت سأذكرها بشيء من الإجمال لكثرا

أن يكون النكاح على صداق أنقص من أقل الصداق، وأقل صداق عند المالكية ربع دينار من   -1
  . الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة الخالصة من الغش

 راً أو ختريراً أو ثمرةً لم يبدالنكاح الفاسد لأجل فساد عين الصداق، فكأن يكون خمومثال  -2
العقد صحيح إذا وقع وفيه مهر المثل، وعن مالك في : قال أبو حنيفة . شارداً اًأو بعير صلاحها

يفسخ دخل لا إن أنه ) والثّانية. (فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده) إحداهما: (ذلك روايتان
  .ويكون فيه مهر المثل

رأى أنّ الصداق وإن لم يكن من شرط صحة العقد ففساد  –رضي االله عنه –وكأنّ مالكاً     
العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص؛ لتعلّق النهي به، أو رأى أنّ النهي إنما يتعلّق بنفس 

    .   (4)تعيين العقد، والنهي يدلّ على فساد المنهي عنه
تزوج بقصاص وجب له على المرأة، وأجازه  نأن يكون النكاح بصداق غير متمول، كم -3

 .(5)يجبر القاتل على الدية: سحنون، والأصل عند أشهب
أن يتزوجها على صداق مؤجل، وفي الأجل جهالة، أو كان الأجل بعيدا جدا كالخمسين  -4

 .(6)سنة
                                                

  .6/156، شرح النووي على مسلم 6/681، المغني 2/18، بداية اتهد 2/750المعونة  -  (1)
  .المراجع السابقة  -  (2)
وما يليها،  1/170، البهجة شرح التحفة 31-2/18، بداية اتهد758-2/750المعونة : ينظر لحكم هذه الأنكحة -  (3)

  .2/13وما بعدها، فواكه الدواني  3/302وما يليها ، منح الجليل  2/237الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
  .57،  2/27:بداية اتهد -  (4)
  . 1/255ج" مول كونه منتفع به للزوجة مت: "شرح حدود ابن عرفة للرصاع في قوله -  (5)
  .المراجع السابقة  -  (6)
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ففي المذهب ثلاثة .نافع التي تتملك بالإجارةأن ينكحها على أن يكون الصداق منفعة من الم -5 
أقوالٍ، قول بالإجازة وقول بالمنع وآخر بالكراهة، والمشهور عن مالك الكراهة، ولذلك رأى 
فسخه قبل الدخول، وأجازه من أصحابه أصبغ وسحنون، وهو قول الشافعي، ومنعه ابن القاسم 

  . (1)...وأبو حنيفة
ف في جوازه، وإن عقد به جاز خلافا لمن منعه، لقوله للاختلاوالقول بالكراهة؛     

 ﴿:تعالى                     

﴾]27:القصص[ .ه أحد الأعواض في المبيعات، فجاز عقد النكاح به كالأعيان في معنى ولأن
 .  (2)المال

ه أم شرع لنا حتى يدل دليل على فسخ هل شرع من قبلنا) أحدهما:  (لافهم أمرانوسبب اخت
والتي هي  ةهل يجوز أن يقاس النكاح في ذلك على الإجار :)الثاني(؟ والسبب الأمر بالعكس

ما هو أصل التعامل إن الغرر اهول، وفيه خلاف بين بعض العلماء؛ وذلك أنّ وعبي مستثناة من
ولا مقررة قابلتها حركات وأفعال غير ثابتة هي عين ثابتة في م ةثابتة والإجار على عين معروفة

  .(3)بنفسها
بدون ذكر الصداق، لا  -على جوازه في المذهب وأنه قول مالك  – أن ينكحها بلفظ الهبة -6

  . (4)حكما ولا حقيقة؛ لفساد الصداق أيضا
                جعالة د بيع أو قرض أو شركة أو لصداق عقإذا وقع النكاح على صداق اجتمع فيه مع ا -7

 : أو مساقاة أو صرف في عقد واحد للجهل بما يخص البيع، وجمعها أحدهم بقوله
 
(5)  

                                                
  .21-2/20بداية اتهد  -   (1)
  .2/751: المعونة -   (2)
  .21-2/20، بداية اتهد 2/751: المعونة  -   (3)
  .2/4بداية اتهد  – (4)
  .110إعداد المهج للاستفادة من المنهج في قواعد الفقه المالكي  ص  -   (5)
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هاوقع في المدوه لا يجوز اجتماع البيع والنكاح، ونصلا يجتمع في صفقة واحدة نكاح : " نة أن
إذا عقد على المتعة بامرأة بعشرة : ، فإن وقع كان نكاحاً فاسداً لصداقه، وصورته(1)"وبيع

مع ) النكاح ( فالعقد قد وقع على مجموع المتعة ... دنانير مثلاً واشترط عليها أن تبيعه عبدها
   . (2)انضاف إليها الذي

إذا انضم إلى النكاح عقد بيع قال : " ويلخص لنا القاضي عبد الوهاب هذه المسألة بقوله
إذا بقي بعد طرح قيمة مقدار : يجوز، وقال عبد الملك: لا يجوز، وقال أشهب: مالك وابن القاسم

ضات المعاو اح عقد مخصوص من سائر عقودالنك إنّ: وجه قول مالك. ربع دينار فأكثر جاز
ه يجوز أن يكون العوض في مقابلة البيع فيعرى بأحكام العوض لا يوجد في غيره من العقود، ولأن

البعض من عوض ويكون ذلك ذريعة إلى إباحة وإسقاط المهر واعتبارا به إذا لم يبق قسط من 
يمنع صحة  ه ليس في ذلك أكثر من الجهالة بمقدار المهر، وذلك لاإن: أشهب ووجه قول. عوضال

المنع خيفة  إنّ: ووجه قول عبد المالك. -أي كونه معلقا - العقد كما لو تزوجها على حكم زيد
، فروعي خلاف أشهب داخل المذهب، (3)"أن يعرى النكاح من عوض، فإذا أمن ذلك جاز

   (4).وخارجه من الحنفية والشافعية، وصححوا هذا النكاح بعد الدخول
شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، أو   : تقول. ق من الرفع وهو مشت :غارالشنكاح  -8

لت من الناس، ولذلك استعمل في النكاح صداق بينهما، وشغرت البلاد إذا خمن الخلو وهو رفع ال
  . (5)بدون مهرٍ

     .صريح الشغار، ووجه الشغار ومركّب منهما: وهو ثلاثة أقسام
  
  
  

                                                
  .2/216المدونة  –(1)

  .2/240شرح الحدود مع الرصاع  -  (2)
  .768-2/767المعونة  -  (3)
  .2/284: ، جواهر الإكليل الآبي3/302: منح الجليل -  (4)
  .2/50، حاشية العدوي على الرسالة 3/700الصحاح  -  (5)
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  غارصريح الش: (1)"هو خلو البضع من الصداق :"فه ابن عرفةعر.  

جك ابنتي أو زوجني ابنتك أو أختك أو من تلي أمرها حتى أزو: أن يقول: وصورته  
، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر أختي أو من

  .(2)خرى، وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهماالأ
  :مقال ابن عاص
      (3).  

ى  - صلى االله عليه وسلم -الرسول أنّ « :جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر
فذهب العلماء جميعا إلى تحريم هذا النكاح . (4) »غارعن الش.  

أجمع العلماء على أنّ" :قال ابن عبد البر (5)"غار لا يجوزنكاح الش .  
  هي في الحديث بطلان هذا النكاح؟اختلفوا هل يقتضي الن لكن

هذا العقد فاسد  إلى بطلان هذا النكاح، وأنّ(8)والحنابلة(7)والشافعية(6)المالكيةفذهبت 
  . ويجب فسخه قبل الدخول وبعده

  : فمن قولهم
ول قبل الدخ: غار على كل حال، أييفسخ نكاح الش" :في المدونة - رحمه االله–قول مالك  •
 .(9)" وبعده

                                                
  . 1/260: شرح حدود بن عرفة مع الرصاع -  (1)
  .2/226: النهاية لابن الأثير -  (2)
  .1/173: رح ميارة على التحفةش: ينظر -  (3)
، والبخاري في النكاح  327ص ) 1134 (جامع ما لا يجوز من النكاح : أخرجه مالك في موطئه في النكاح باب -  (4)
  . 5/318)1415(تحريم نكاح الشغار وبطلانه : ومسلم في النكاح باب ،9/74) 5112(الشغار : باب

  .9/129: نقله ابن حجر في الفتح -  (5)
: ، شرح ميارة على التحفة 2/57: ، بداية اتهد 237، الكافي ص  2/757: ، المعونة 99 – 2/98: المدونة -  (6)
  . 1/285: ، وجواهر الإكليل للآبي 1/507: والبهجة للتسولي.  1/173

  . وما بعدها 3/220ج ا، ومغني المحتاج شرح المنه 347 ص الرسالة :وينظر ،5/174: الأم للشافعي -  (7)
  . 6/641: المغني -  (8)
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فهو  –غار الشأي  –فإذا وقع النكاح على هذا ": الأم"في  -  رحمه االله –وقال الشافعي  •
ا فلها المهر بالوطء وي ق بينهمامفسوخ، فإن دخل(1)فر. 

جه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا وإذا زو" :وجاء في المغني• 
   .(3)قا بينهماهما فروروي عن عمر وزيد بن ثابت أن . (2)"مع ذلك مهرا 

  . (4)وذهب الحنفية إلى صحة هذا العقد مع وجوب مهر المثل
بنته أو أخته ليكون أحد العقدين اجه الآخر بنته على أن يزواج الرجل وإذا زو: "لهدايةقال في ا

هذا النكاح : ، وقالوا(5)"مثلها وضا عن الآخر، فالعقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر ع
دخل فيه شرط فاسدد أُمؤب، والشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وإنالفاسد  طلغى الشرما ي

 -أي كون البضع صداقا -ح مهراهو نكاح سمي فيه ما لا يصلُ: كما قالوا .(6)ويصحح العقد
فينعقد موجبا لمهر المثل، كالنكاح المسمى فيه خمر (7)أو خترير .  

   (8).ونقل القول بعدم الفساد عن عمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري
  

 وجه مراعاة الخلاف في المسألة :  
بوا عليه غار بصداق المثل، فرتلكية خلاف الحنفية القائلين بصحة نكاح الشاراعى بعض الم

ة من حيث الفسخ، ويثبت إنه يفسخ بطلاق وينشر الحرمة وفيه العد: آثار العقد الصحيح، وقالوا
  . (9)به التوارث بين الزوجين، ولكنه يفسخ مطلقا

                                                                                                                                                   
  . 2/98: المدونة -  (9)
  . 5/174: الأم -  (1)
  .6/641: ني لأبي قدامةغالم -  (2)
  .المصدر نفسه -  (3)
  .2/332، حاشية ابن عابدين 2/276: ائعصن، بدائع ال2/449: الهداية مع فتح القدير: ينظر مذهب الحنفية -  (4)
  .2/449: الهداية مع فتح القدير -  (5)
  . 2/276ائع للكسانيبدائع الصن -  (6)
  .2/332: حاشية ابن عابدين -  (7)
  .6/641: غنيالم -  (8)
  .1/285: جواهر الإكليل للآبي  -  (9)
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يفوت بالعقد، وهو : قيل -أي صريح الشغار –وإذا وقع : " جاء في شرح الحدود
 وهذه المسألة. يفسخ مطلقا بطلاقٍ ويقع فيه الميراث، وهو قول المدونة: المذهب عن مالك، وقيل

 (1)"لاف رعي الخ" يظهر وجهها من حد .  
 ي لكلّ واحدة صداقاً، مثل أن يقول وهو أن :غاروجه الشني ابنتك بخمسين زوج: يسم

 .على أن أزوجك ابنتي بخمسين
ليس  فحيث إنه سمي لكلّ منهما صداقوتسميته بالوجه؛ لأنه شغار من وجه دون وجه، 

اهما بالأخرى فهو ومن حيث إنه شرط تزوج إحد. رٍ ؛ لعدم خلو العقد عن الصداقبشغا
  . (2)شغار

يفسخ قبل البناء لا بعده،  –على المشهور  –أنّ حكمه عند المالكية : ومراعاة الخلاف فيه
بناء على أنّ فساده من جهة صداقه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل؛ مراعاةً لمن 

   .  (3)قال بأنه لا يفسخ مطلقاً، لا قبل ولا بعد
  دون أخرى، مثل أن يقول :رغامركب الش ي لواحدةزوجني ابنتك بخمسين : أن يسم

 .(4)على أن أزوجك ابنتي بغير شيء
أنه يفسخ قبل  - على المشهور –فحكم هذا النكاح المركّب من صريح الشغار ووجهه 

 لم يسم ، ويفسخ نكاح التي)كما في وجه الشغار ( البناء ويثبت نكاح المسمى لها المهر بعد البناء 
 . (5))كما في صريح الشغار ( لها، وليس لها إلاّ صداق المثل 

ها تفسخ فجميع هذه الأنكحة فاسدة عند المالكية لأجل الصداق، ومقتضى المذهب أن
ا داخل المذهب، أو خارجه كالحنيفة لاف إمالخراعوا فيها  مهأن إلاّ: مطلقا قبل الدخول وبعده
ت بعد بثَها تإن: فقالوا، والشافعية والحنابلة القائلين بتصحيح بعضها القائلين بتصحيحها كلها،

                                                
  .1/261شرح الحدود مع الرصاع  -  (1)
  .2/57، بداية اتهد 2/52حاشية العدوي  -  (2)
  2/53حاشية العدوي  -  (3)
  .2/52حاشية العدوي  -  (4)
  .نفس المرجع  -  (5)
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الدخول بصداق المثل مراعاة للخلاف، وتفسخ قبله، ويثبت ا التوارث بين الزوجين، ونشر 
     (1). الحرمة، ويكون فسخها بطلاق

 فائدة ] :ه يفسخ قبل الدخولفي تأويل قول مالك إن .[  
ه يفسخ قبل بنا في تأويل قول مالك إناقد اختلف أصح: "وهابيقول القاضي عبد ال  
هم من حمله على الإيجاب تغليظا وعقوبة لهما لئلا يعودا إلى مثل ذلك، ومنهم من نفم: الدخول

ق قد االصد لأنّ ؛حتياطا وخروجا من الخلاف، فإن وقع الدخول لم يفسخاحمله على الاستحباب 
      . ، بل يراعى فيه الخلاف المصحح(2)" يفسخ قبل الدخول وجب فلا يؤخذ المعنى الذي لأجله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 311 -2/310: كليل للأبيجواهر الإ  -  (1)
  . 752/ 2: المعونة -  (2)
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 لأجل شرط فيهابعض الأنكحة الفاسدة : رع الثالثلفا .  

ا بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح تفسد إم –بمفهوم الشرع  - الأنكحة الفاسدة إنّ  
، أو لتغيير حكم - في الفرعين السابقين اوقد جعلنا لها نصيب -المتعلقة بالعقد أو المتعلقة بالصداق

ا بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن االله عز وجل، وإم
ما اختلف العلماء ها لا تفسد النكاح باتفاق وإنا الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فإنأم. الصحة

 ىرسرط عليه أن لا يتزوج عليها أو يتتشزوم لها مثل أن يفي لزوم الشروط التي ذه الصفة أو لا ل
  . (1)أو لا ينقلها من بلدها

وإن كان ذلك عند  -ه إذا شرط الرجل للمرأةالأمر عندنا أن:" رحمه االله -فقال مالك
أن يكون بيمين طلاق أو  ، إلاّشيءذلك ليس ب لا أتسرى، إنّو أن لا أنكح عليك - النكاح ةعقد

  . أي يلزمه الوفاء بالشرط  (2)". لك عليه ويلزمهعتاق فيجب ذ
أن لا  مرأة علىاسئل عمن تزوج  -االله رحمه -مام مالكاالإ جاء في البيان والتحصيل أنّو  

ينبغي له أن يفي لها بما قال، ولا يقضي بذلك عليه، فإن أبى أن يدعها : "يمنعها من المسجد فقال
  . (3)" فذلك له، وله أن يمنعها

     وهو مذهب علي بن أبي طالب (6)وسفيان  (5)والشافعي  (4)حنيفة  قال أبووكذلك 
شرط : " ه رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال عليفقد روي أن -رضي االله عنه -

  . (7)" ، ولم ير لها شيئا"قبل شرطها: االله قبل شرطهم أو قال

                                                
  .2/58بداية اتهد  -  (1)
  . 324ص)1125(ما لا يجوز من الشروط في النكاح: الموطأ كتاب النكاح باب  -  (2)
  . 4/5البيان والتحصيل  -  (3)
  .  149-2/148، وتبيين الحقائق 20/140ة القاري للعيني ، وعمد459-2/458: الهداية مع فتح القدير -  (4)
  . 7/264، وروضة الطالبين للنووي 4/604، معالم السنن للخطابي  227-266/ 3: ني المحتاجغ، م2/60: المهذب -  (5)
ف الفقهاء ختلاا، والمروزي في 20/140، والعيني في عمدة القاري 4/604ابي في معالم السنن طحكى عنه نحو هذا الخ -  (6)
  . 340: ص
  .   231/ 6: ، مصنف عبد الرزاق16/144: كارالاستذ -  (7)
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 ﴿: والمراد بقوله شرط االله قبل شرطها قوله تعالى            

  ﴾  ]6: الطلاق[ .  
اده والليث تبن سيرين وقاب والنخعي والحسن وربيعة ويد بن المسوذا المذهب قال سعي  

   (1). وأحمد في رواية
       سه بلغه أن سعيد بن المروى مالك أنل عن المرأة سئ -السبعة بالمدينة ءلفقهااوهو أحد  - بي

ا من بلدها، فقال سعيد بن المتشترط على زوجها أن سه لا يخرجا إن شاء:" بي أي  (2)" يخرج
  . الشرط لا يلزمه أنّ

بن شهاب كان من أدركت من ابرمة لها شرطها وعليه الوفاء، وقال زاعي وابن شووقال الأ
  .  (3)ثور والعلماء يقضون ا، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأب

وية بن أبي سفيان وسعد بن أبي وقاص، ومعا: روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهوهو الم
   . - رضي االله عنهم  –وعمرو بن العاص 

عن رجل تزوج على أن لا يخرجها من دارها،  - رضي االله عنه  –وسئل عمر بن الخطاب
   .(4)" قوق عند الشروطلها شرطها والمسلمون عند شروطهم ومقاطع الح: " فقال عمر

ا العموم معارضة العموم للخصوص، فأم: هو -رشدبن اكما يذكره  - وسبب اختلافهم  
: ب الناس فقال في خطبتهخط -صلى االله عليه وسلم - النبي أنّ: رضي االله عنها -فحديث عائشة

        . (5)»كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ولو كان مائة شرط«

                                                
، المبدع 227-6/229: ، ومصنف عبد الرزاق20/140: ، والعمدة4/72: ينظر الإشراف على مسائل الخلاف -  (1)

  .  7/80لابن مفلح الحنبلي 
  . 16/143: الاستذكار: وينظر،  325ص ما لا يجوز من الشروط في النكاح: الموطأ كتاب باب -  (2)
: افنصوالإ 7/80، والمبدع 7/448: ، والمغني2/58اتهد  ية، وبدا340روزي صمختلاف الفقهاء للا: كذا في -  (3)
  . 5/211بن مفلح ، والفروع لا8/154-155

  . 16/176: بن عبد البرلاكار ذست، الا6/227: مصنف عبد الرزاق -  (4)
 )456 (ذكر البيع والشراء على المنبر : ، والبخاري في الصلاة باب475ص)1519 (ق تأ في العفي الموط كأخرجه مال -  (5)
إنما الولاء لمن أعتق :تق بابالعسلم في م، و 4/455)2168 (شترط شروطا في البيع لا تحل اإذا :وفي البيوع باب 1/691
) 1504(5/463.  



                                                                                        الفصل الثاني
  أثر مراعاة الخلاف في الفقھ الاسلامي و عمل المجتھد و المفتي 

 

 - 200 -

أحق  «: ه قالأن - صلى االله عليه وسلّم- الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي أما و        
البخاري  ا، والحديثان صحيحان خرجهم(1) »به الفروج استحللتم االشروط أن توفوا به م

وهو لزوم الشروط  (3)ند الأصوليين القضاء بالخصوص على العمومعالمشهور  أنّ إلاّ (2)ومسلم
   (5).وإن كان المشهور خلاف ذلك .(4)العتبيةوهو ظاهر ما وقع في 

   ؟  )الذي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه(الجائز هذا فيما يخص هل يلزم الوفاء بالشرط  
إذا وقع فمنه ما  -لفساد شرط فيه -النكاح الفاسد أنّ حكم :وأما العقد نفسه فتحقيقه

سقاط شرط متفق على وجوب اتفق على فسخه قبل الدخول وبعده وهو ما كان منه فاسداً لإ
، ومنها ما اختلف فيه )فأسقط شرط المحرمية(أن ينكح محرمة العين : صحة النكاح بوجوده مثل

  . بحسب الاختلاف في ضعف علّة الفساد وقوا ولما يرجع من الإخلال بشروط الصحة
، يبطل )ودهكإسقاط شرط متفق على وجوب النكاح بوج(فالشرط المخالف لجوهر العقد 

الشافعي وأحمد، ويبطله قبل الدخول لا بعده عند الإمام مالك، ولا : النكاح مطلقاً عند الإمامين
وعدمه  )العقد والشرط(يبطله مطلقاً عند الإمام أبي حنيفة، وهذا بالنظر إلى انفكاك الأصلين 

إلى عدم الانفكاك أبطل يبطل العقد، ومن نظر  نظر إلى الانفكاك أبطل الشرط ولم فمن. عندهم
  .الشرط والعقد قبل الدخول، وأبطل الشرط ولم يبطل العقد بعده

                                                
: سلم في النكاح بابم، و5/381)2721 (ر عند عقدة النكاح الشروط في المه: أخرجه البخاري في الشروط باب  -  (1)

  .  5/319)1418 (الوفاء بالشروط في النكاح 
مصير الولاء لمن : ، كتاب العتاق و الولاء باب  وخرج الإمام مالك في موطئه الحديث الأول منهما: قلت -  (2)
  . 475ص) 1519(أعتق

ن ممز، ولم يخالف في ذلك أحد ئلفا على أن التخصيص للعمومات جاخم، سلفا وتفق أهل العلا: " وكانيشيقول الإمام ال -  (3)
 ."إنه لا عام إلا وهو مخصوص : لييعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك ا، حتى ق

  .    1/354ول ج فحإرشاد ال
بن ابن القاسم وأشهب، وابن حبيب، وقد جمعها من سماع اهو تلميذ  ، و255: ت (ية للشيخ محمد العتبي بكتاب العت -  (4)

   جروا الواضحة هبن القاسم، فحازت القبول عند العلماء فانافع عن الإمام مالك، وما سمعه من أصبغ وسحنون وغيرهما عن 
: د ، وينظر: ر خليل صشرح مختصللأمير . مقدمة الإكليل. ة عليهاب، واعتمدوا العتبية، وقاموا بشرحها والكتا)بن حبيبلا (

  .      84للمصطلحات والأسماء في فقه مالك لعبد المنعم شلبي ص دليل السالك
  . 59-2/58بداية اتهد   - (5)
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كأن تشترط المرأة ألاّ تسكن مع ضرا (وأما الشرط المخالف لشيءٍ من مقتضيات العقد 
فيبطل، ولكنه لا يبطل العقد عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ويبطله قبل الدخول لا ) أو نحو ذلك

  . (1)ده عند المالكبع
لهذا النوع من ) رحمه االله(معاملة الإمام مالك  –فيما سبق ذكره  –ومما يلفت الانتباه 

الأنكحة إذا تعلّق ا شرط فاسد، ففي الأكثر يفسخها قبل الدخول ويثبتها بعده، والأصل عنده 
 والَة الأسواقسد أنه يفوت بحفيه أن لا فسخ، ولكنه يحتاط بمترلة ما يرى في كثيرٍ من البيع الفا

ويشبه أن تكون هذه عنده هي ) أي بقياسه على الاختلاف الحاصل في البيع الفاسد(وغير ذلك 
   وكأنّ هذا راجع عنده" ...الأنكحة المكروهة وإلاّ فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول

دليل عنده قويا فسخ قبله وبعده، إلى قوة دليل الفسخ وضعفه، فمتى كان ال - أي الإمام مالك–
  .(2)"ومتى كان ضعيفا فسخ قبله ولم يفسخ بعده

  .هو معنى مراعاة الخلاف أو المختلف فيه إذا كان دليل الخصم قويا وهذا 
لأجل شرط فيها ، والتي تحرم ابتداء  -عند المالكية–ومن أمثلة هذه الأنكحة الفاسدة 

لم تفسخ مراعاة لخلاف بعض المذاهب  وحصل الدخول، ولكنها إن وقعت وتفسخ قبل الدخول
ولكن تثبت ويسقط  -كالحنفية القائلين بصحتها كلها والشافعية القائلين بصحة بعضها–الأخرى 

  :الشرط الذي لا يجوز
على أن لا  -1:قبل الدخول وجوبا .. سخ وفُ:" ذكر خليل في مختصره جملة منها قائلا 

أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح  - 3 .يار لأحدهما أو غير بخأو  – 2. تأتيه إلاّ ارا 
  . (3)..."كأن لا يقسم لها، أو يؤثر عليها: وما على شرط يناقض ... -  4 .وجاء به 

  : وتفصيلها كالآتي 

                                                
، 2/212الشرح الكبير على مختصر خليل : ، وعند المالكية2/303عند الحنفية ، الدر المختار للحصكفي : يراجع -  (1)

، كما 15-7/14المغني لابن قدامة : وما بعدها، وعند الحنابلة 5/319رح النووي على صحيح مسلم ش: وعند الشافعية 
، 440، 2/418، وبحوث مقارنة لفتحي الدريني 44ين شعبان صوط المقترنة بالعقد لزكي الدنظرية الشر: يراجع

  .فما بعدها 80ومحاضرات في الفقه المقارن لرمضان البوطي ص
(2)   - 2/59: تهد بداية ا.  
  .112ص :المختصر  -   (3)
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لاّ تأتيه إلاّ ارا أو إ كأن يتزوجها على ألاّ ؛يسميه المالكية  نكاح النهاريةو: نكاح المسيار -1
، ويثبت بعده النكاح قبل الدخول وجوبا لفساده ، فيفسخ هذاأو لا يأتيها إلاّ كذلك ليلا

  .(1)بصداق المثل مراعاة للخلاف ويسقط الشرط
لهما معا أو لغيرهما  يوما أو أكثر لأحد الزوجين أو (2)إذا عقد النكاح على شرط الخيار  -2

 .مراعاة للخلاف ، ويثبت بعده بصداق المثلالدخول وجوبا فيفسخ النكاح قبل
 أو اختارت المرأة إن كان الخيار لها، ،نكاح قبل انقضاء أيام الخيار لهاوهذا إذا اختار الزوج ال  

أو اختار الغير الذي له الخيار، وأما إذا لم يختر من له الخيار حتى انقضت أيام الخيار فلا نكاح 
  .بينهما ويفسخ قبل الدخول وبعده

، كما لو قال لأجل سماه فلا نكاح بين الزوجينت بالصداق النكاح على شرط إن لم يأ -3
فإن لم  ما،كزوجتكها على أنك إن لم تأت بالصداق أول الشهر القادم فلا نكاح بين: الوليّ

ويفسخ قبل الدخول نكاح بينهما،  يأت بالصداق أصلا أو جاء به بعد انتهاء الأجل فلا
قبل الدخول ويثبت : بل انتهائه يفسخ النكاح، وإن جاء بالصداق لتمام الأجل، أو قدهوبع

  . (3)بعده بصداق المثل مراعاة لخلاف من صححه في هذه الحالة مطلقا
 :أن يكون في العقد شرط ينافي مقصود النكاح، كما في الشروط الآتية  -4

  .أن يشترط ألا يقسم لها في المبيت مع ضرا أو ضرائرها  - أ
 .عل لها ليلة ولضرا ليلتين أن يشترط أن يؤثر عليها غيرها كأن يج - ب
 .ليس لها ميراث ن أن يشترط أ - ت
، أو لها نفقة معينة كل شهر أو كل يوم، أو نفقته عليها أو على أبيهاأن يشترط  - ث

وذلك للغرر بسبب الجهل  ،)الربيب(ينفق على ولدها من غيره شرطت عليه أن 
 .، ولأا تصير جزءا من المهر بمقدارها

  .يه أن أمرها بيدهاأن تشترط الزوجة عل -  ج

                                                
: الذخيرة للقرافي : ، وينظر  2/233: الكافي لابن عبد البر : هذا مذهب ابن القاسم ، وينظر قول مالك فيها في -  (1)
  .  2/284كليل لإ، جواهر ا 3/302، منح الجليل  4/404

  . الاختيار والمشاورةنعم أقبل الزواج ولكن لي:كأن يقول أحد الزوجين أو كلاهما -  (2)
  . 3/303: ينظر منح الجليل  -  (3)
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، لكنهم قالوا إن وقع ودخل الزوج بالزوجة يثبت ح في هذه الحالات فاسد في المذهبفالنكا
ه صداق المثل ويصحح مراعاة لخلاف من قال بصحته من أصحاب المذاهب الأخرى، ويكون في

  .(1)ويلغى الشرط
  

 لاصة هذا المبحثخ:   
، وهو الذي وأصل هذا: لقاسم في المدونةابن اوفي حكم الأنكحة المختلف فيها، يقول 

 من سمعته من قول من أرضى من أهل العلم أنّ كلّ نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من اللّه ولا
ومما يبين ذلك ... ، مثل المرأة تتزوج بغير وليرسوله، أجازه قوم وكرهه قوم، أنّ ما طُلق فيه يلزمه

  .أن يكون الفسخ فيه تطليقةً أحب ما فيه إليّ، فأن نكاح المُحرِمِ قد اختلف فيه
ما ذلك ق قبل الفسخ إنوأما الذي لا يكون فسخه طلاقا، ولا يلحق فيه الطلاق إن طلّ

النكاح الحرام الذي لا اختلاف فيه مثل المرأة تتزوج في عدا، أو المرأة تتزوج على عمتها، أو 
نكاحه لا اختلاف في تحريمه،  لأنّ ؛فهذا وما أشبههعلى خالتها، أو على أمها قبل أن يدخل ا، 

ولا تحرم فيه المرأة إذا لم يكن فيه مسيس على ولد ولا على والد ولا يتوارثان فيه إذا هلك أحدهما 
، وإن طلق الناس فيه فالفسخ في ذلك تطليقة ولا يكونان به إن مسها فيه محصنين ، فأما ما اختلف

على ما طلق، ومما يبين ذلك أنه لو رفع إلى قاض فرأى إجازته فأخذ به الزوج فيه فهو طلاق لازم 
نفذه؛ لأنّ قاضيا قبله قد أوأجازه، ثم رفع بعد ذلك إلى قاض غيره، لم يكن له أن يعرض فيه و

ا اختلف فيه،وممأجازه، وحكم به، وهو ممه لو تزوج رجل شيئا مما اختلف ا يبين ذلك أيضا أن
يدلك على أن  بنه ولا لأبيه أن يتزوجها، فهذالم يحل لاخ قبل أن يدخل ااس فيه، ثم فسالن

  . الطلاق فيه يلزم
  . (2)هذا الذي قاله لرواية بلغته عن مالك : قال سحنون 

  

                                                
، 2/238:، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي81ص: مواهب الجليل للحطاب : ذه الفروع لهينظر تحرير الكلام  -  (1)

اح إيض"، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي 1/275: ، والبهجة شرح التحفة2/284جواهر الإكليل 
  .)  51قاعدة رقم( 209ص" لعبد الرحمن الغرياني" شرح المنهج المنتخب"و " المسالك

  . 2/98: المدونة  -  (2)
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أخذ به لرواية العتبية عن مالك وهذا صحيح على ما اختاره ابن القاسم : "وقال ابن رشد
  .(1)كاح اختلف الناس فيهمن أن الطلاق والميراث يكونا في كل ن

  : وقد نظم ابن عاصم هذه القاعدة فقال
 
 
 

       
  : قال في حكم فاسد النكاحو
 

 (2)  
  

وإنما  ،إذ الغرض ليس هو الاستقصاء ،وحسبي في هذا الباب ما ذكرت من هذه المسائل
  . ...بيان أنّ الفقهاء قرروا مبدأ الأخذ بمراعاة الخلاف وعملوا به في اجتهادام وفتاويهم 

         
  

  

                                                
  . 6/336،  4/369: البيان والتحصيل  -  (1)
  .1/171حفة ت، وشرح ميارة على ال1/501البهجة شرح التحفة  : ينظر  -  (2)
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 

 
  

  : تمهيد 
يومنا  إلىبروز مذاهب فقهية مختلفة منها ما بقي  إلى الإسلاميالاهتمام الشديد بالفقه  ىأد

القواعد الفقهية المتناثرة بين و الأصوليةر طويلا، هذا فضلا عن بعض المفاهيم منها ما لم يعمهذا و
  .المذاهب القائمةكتب الخلاف و اثناي

مؤسسيها  بأسماءالفقهية واقترنت  أو الإسلاميةيت تلك المدارس الفقهية بالمدارس وقد سم ..
هي مناهج في فهم  إنماو.. شرع جديد  إحداثولا  للإسلاموهي على كثرا ليست تجزئة 

، فعمل الفقهاء يعتمد رهامن مصاد الأحكامفي تفسير نصوصها وطرق استنباط  أساليبالشريعة و
  .(1)على النص ومبناه يدور حوله

.. يقف عند عدد يحصرها  أنلا ينبغي  الإسلاميةمتنا أفقه  أن إليهنصل  أنفالذي نريد 
يمتد لفقه الصحابة، لفقه التابعين، لفقه تابعي التابعين، وفقه  أن، بل يجب أكثر أوثمانية  أو أربعة
نستفيد من  أنالمعتبرة، فينبغي  الأخرى الإسلاميةفقه المذاهب . .الآخرين الأئمةو الأربعة الأئمة

  . .تابعيهمهذه الثروة العلمية الهائلة والمهمة التي نجدها عند هؤلاء التابعين وبعدهم تابعي 
المقررة في كل  الأحكامفي  الدارس لهذه المذاهب يلاحظ بوضوح وجود خلافات أنّ إلاّ

وجب أوما هو السبب الذي  ! ؟د منا ما هو الدافع لكل هذا مذهب فقهي، وقد يتساءل الواح
السنة مرجعيتنا ، و القرآن أليس.. ؟  أصلاولماذا نشأت هذه المذاهب  ! ؟ أوجدههذا الخلاف و
   ! ؟ إذافلماذا نختلف 
 –جزء كبير منه في الفصل التمهيدي  إلىشرنا إن كنا أو –على ذلك التساؤل  الإجابةوقبل 

العملية التي اصطلح العلماء على تسميتها الأمورالمذاهب الفقهية في  أنّ إلى شارةالإمن  لابد 
  المسلمين على مختلف مذاهبهم  نّلأذلك  ؛تبحث موضوعات العقيدة ومسائلها أندون " الفروع "

                                                
  .130مدخل لدراسة الشريعة ، لعبد الكريم زيدان ، ص - (1)
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بعد ما يكون العقيدة هي أؤون ظلال عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد الخالص، وهذه الفقهية يتفي
  .تباين بين اثنين، وهي بذلك بمنأى عن شوائب الجدل ومزالق الاختلاف فيها 

 ﴿:ولعل قوله تعالى                 ﴾]الأمرما يوضح هذا . ]10: براهيمإ 
 يمكن الاختلاف حوله  لا الآيةالتساؤل الوارد في هذه  أنّ إذويكشف عن جوانب الحقيقة فيه، 

ذلك معناه خروج  نّرأيين؛ لألة في المسأ أنّ: يقال أن – إذن –عليه، فلا يصح  الإجاباتد تعدو
 إطارضمن  على العقيدة ومجافاة لروح التوحيد، ومن هنا كان موضوع الدراسة الفقهية منحصرا

وما  ،)المعاملات (  أنفسهممجال العلاقة القائمة بين البشر كة كالقضايا التعبدية ويلالأمور العم
  .(1)الحدود ونحو ذلك  إقامةو الإدارةيتبع ذلك من نظم 

مرتكزا حول  أشكالهمختلف الأحوال بجميع صوره ووعليه لم يكن الخلاف الفقهي بحال من 
صلى (نبوة محمد "أو" وحدانية االله تعالى"إذ لم ينشأ خلاف حول ين، الد أصول أوالعقيدة  أسس

ين ما هو معلوم من الد أوالخمسة  الأركانفرضية  أو، قرآنيال الإعجاز أو) " االله عليه و سلم 
دخلاء  للإسلام، هم منسوبون اختلفوا فيهالذين خاضوا في مثل هذه المسائل وا إنّ، بل "بالضرورة

  .عليه 
القواعد الكلية الثابتة  إلىالخلاف الفقهي لم يتطرق  أنّ إلى أشير أنبمكان  الأهميةمن  ولعلّ

هل " عدد ركعات صلاة الفجر "عرف مثلا خلاف بين الفقهاء حوللم ي إذ، ميالإسلافي الفقه 
من هنا يمكننا تحديد الخلاف أنها ركعتان؛ وجميع الفقهاء يتفقون على  إنّ.؟  أكثرهي ركعتان أو 

  .هية غالبيته على الفروع الفقمقصور في مجمله و بأنهالفقهي 
أركاا ولم ينشر نوازع الفرقة ض ولم يقو مةالأد ضفي ع الخلاف الفقهي لم يفت إنّثم 

هذا النوع من  أنّ إذمون، على عكس ما يظنه المتوه الأمر إنّ، بل بذور الشقاق بين المسلمينو
  الخلاف لا يعني مطلقا معنى التراع و الخصام ؟ 

ف اختلالعصور والمصالح ،ا البيئات وفي، اختلاف هو تفاوت في المدارك الاستنباطية إنماو
غة العربية والمراد من اختلاف في طبيعة تراكيب اللّمن معنى،  لأكثرمن النص المحتمل  المراد في فهم
؛ للأخبارواختلاف في الاطمئنان القلبي  ختلاف في صحة بعض نصوص الحديث النبوي،، االألفاظ

                                                
الخلاف الفقهي "  انينبعنو –المفتي السابق لمسلمي فلسطين المحتلة  –ني يحمد العبلزهر ، بحث للشيخ أحمد عبد االله أمجلة الأ -   (1)

  . 354ص،  م199-هـ1414محرم  –ول السنة السادسة و الستون الجزء الأ –" بين الأساليب اللغوية و النظائر الأصولية 
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 –حمه االله ر –مالك مامالإلا يتقبله، مثل ما نجده عند  أوقلب اتهد للدليل فيتقبله  يطمئن أن يعني
لا  أن قلبه: جد له موقفا تالمدينة ف أهلالف عمل يخكان الخبر  إذاعند شروطه لقبوله الخبر الواحد 

العلم ممن هو  أهلمهم جدا عندما يصدر من  أمروهذا الاطمئنان القلبي هو . (1)يطمئّن لهذا الخبر
راا تصو أفقالدراسة الفقهية ووسع  رىأثفهذا كله مما ..توافرت فيه شروط الاجتهاد  أومجتهد 

 الأصوليونلم يقم  لو إذعما ذكرنا،  أهميةلا يقل  آخربعدا  للأمر إنّوزادها حيوية وشمولية، بل 
ولما الفقهية وتدوينها لعاش المسلمون في تخبط وعدم وضوح رؤية  الأحكاموالفقهاء باستنباط 

 –فكان عملهم هذا ..  إقامتهالازمة لتطبيق الفرائض والضرورية ال الأمورمعرفة كثير من  أمكنهم
 فأضحى، الأمةشعاع المعرفة بين جنبات  لإضاءةوسيلة لا مناص منها  –جزاهم االله خير الجزاء 

رسالة  أداءالعلماء الذين لم يألوا جهدا ولم يدخروا وسعا في  بأولئكبذلك مبعث اعتزاز وافتخار 
تبصرة  الأمةذاك تملأ جنبات  إذالكتب تعلن عن ذلك و أمهاتهي العلم ابتغاء مرضاة االله، وها

  .ونورا 
الخلاف الفقهي لا ضير من بقائه ما دام لا يعدو حدوده، وهي دائرة  أنّبعدما عرفنا 

ما الذي ضخم الخلاف الفقهي وشغل الناس به على  إذن: آخر إشكالبقي  –الفرعية  الأعمال
" مراعاة الخلاف" موضوع  أهميةتكمن  أينو؟  الأولىرون الخيرية نحو مستهجن منكر لم تعرفه الق

-اتهد(النظر  أهلبول قول المخالف واعتباره عند تعني قَ أنهاو –التي نحن بصدد دراستها  –
اتهد  عن فضلايستنكره العامة  أضحى، في علاج هذا الداء الذي في المسائل الاجتهادية) المفتي

  :  الآتيينخصصت المطلبين  الإشكالاتعن هذه  للإجابة ؟؟؟والمفتي
  .غير صورته الطبيعية  إلىدواعي تضخيم الخلاف الفقهي -1
  ".مراعاة الخلاف"المنهج المتبع في نبذ الخلاف المذموم بقاعدة -2
  
  
  
  

                                                
المعونة على مذهب أهل المرتبة للقاضي : وينظر . 69،123صدينة لحسن فلمبان، عمل أهل الم خبر الواحد إذا خالف -   (1)

  .3/1746عبد الوهاب 
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  : غير صورته الطبيعية  إلىالفقهي دواعي تضخيم الخلاف :  الأول طلبالم

كان علامة صحة شريعتنا، وخصوبة مصادرنا، وثراء فقهنا،  أمره أولالخلاف الفقهي  إنّ
جنب، في عصور الاجتهاد، برغم  إلىجنبا  الآراءو الأقوال، فقد تعايشت هذه أئمتناوتسامح 

ما قاله  وأقصىالتعاون والاحترام المتبادل،  إلاّاختلاف منازعها، وتعدد مشارا، ولم يكن بينهم 
 أصبححتى  "...يحتمل الصواب  رأي غيري خطأ، و الخطأتمل صواب يح رأيي": مجتهد عن نفسه 

ق في سببا للتفر -وافتخارٍ محلّ عز أسلافناذي كان عند الّ -هذا الخلاف الفقهي في الفروع 
الصفات و الألقاب بأشنعين، ينعت المخالف فيه لغيره الد...  

وشغل الناس به على نحو مستهجن ؟م الخلاففما الذي ضخ ، !   
  :  يأتينلخصها فيما  أمور إلىسبب في ذلك يرجع لا

التقليد المطلق والذي كانت بدايته من اية الدور  إلىنوح الفقهاء ج : الأولالسبب * 
هـ ، فركد الفقه واعتراه الضعف  656سنة ) عاصمة الخلافة العباسية (سقوط بغداد  إلىالرابع 

التقليد والتزام مذاهب معينة لا يحيدون  إلىالفقهاء شيئا فشيئا، حتى جنح  الأولالتوقف عن سيره و
 إلىباب الاجتهاد ودعوة الناس  بسد الإفتاءالمناداة و إلىعنها ولا يميلون، حتى وصل م الحال 

دالتقي ار بذلك صرح ... (1)ل عنهابالمذاهب وعدم التحوالأعمالفكري الاجتهادي في  الإبداعفا 
وجودها في كل عصر، وكان  الإسلامالتي افترض " الإسلاميةالعلمية الشخصية "، بايارالأغلب

الركود  عمسادت الفوضى، و أنفتبع ذلك بداهة " الأصالة " مات ضاعت مقو أنمن نتيجة ذلك 
عصرنا الحاضر، ما  إلىذلك  على الاجترار والاختزال والاختصار، وامتد فكوعال أوالجمود، وبد

عدا فترات ظهر فيها ومالتجديد، ولكنها  إلى، والدعوة المبدع والاجتهاد الحقمن الفكر  يض
 "التعصب المذهبي " ساد  أنذلك  أعقبو –تذكر بعد  لأسباب –والنتائج  الأثركانت محدودة 

" الحقائق"سبيل تجاهل " ب التعص"  إذْ، الأقطار، فكان نكبة اعترت تلك الإسلامية أقطارنابعض 
 الإسلاميةمعالم الشخصية العلمية "، فتهافتت للأصالةومعول هدم .. نازع وداعية الانشقاق والت

 الأممما عند  إلىت الحاجة مسالجهل والتخلف والعجز، ف إلى – الأمر آخر – أدىمما "  ةالحقّ
، وساعد على ذلك وقوعها في براثن الأقطارفي تلك  الأمرر من شرائع وضعية تدب الأخرى

                                                
  .122مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ، ص -  (1)
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عهد  إلى، طوعا أو كرها، وبقي معمولا ا أجنبيةلاستيراد شرائع وقوانين  الاستعمار، ففتح الباب
، الإسلام أصولسيما الغربية منها مما ينافي الأجنبية ولافضلا عن دخول التيارات الثقافية .. قريب 

  .(1)ةيالإسلامقافة للثّ الأساسيةوشرائعه، والمقومات 
أسباب ويمكننا رد جملة  إلىالقليل النادر  إلاّ، وشيوعه فيما بينهم التقليد بين الفقهاء فشو

  : منها  أسباب
كما الأدوار، فالدولة لم تعد ضعف السلطان السياسي للخلفاء العباسيين في تلك  :أولا 
فما  ،ثر في حياة الفقه والفقهاءدويلات مما أ أنحائهاوقامت في  هاأجزاؤتقطعت  وإنماكانت قبل 

في الفقه، ففترت هممهم  الإنتاجتشجيع والاعتناء م والحث لهم على عاد الفقهاء يجدون ذلك ال
  .(2)الأسلافثروا الوقوف عند مخلفات آو

ا جعل نت تدوينا كاملا مع تنظيم مسائلها وتبويبها ممدو الإسلاميةالمذاهب  إنّ :ثانيا 
  .(3)طلاستنباالاستغناء ا عن البحث واإلى هذه الثروة الفقهية الهائلة والنفوس تستريح 

هموا فقد ضعفت همم الفقهاء وات: ب من الاجتهادقة بالنفس والتهيضعف الثّ :ثالثا 
غير قادرين على تلقي  أنهموا العجز عن اللحوق باتهدين السابقين، وظننفوسهم بالتقصير و

 بأصولهه والتفقّ.. د بمذهب معروف الخير لهم واللائق م التقي أنّ، والأصليةمن منابعها  الأحكام
زمان الاجتهاد المستقل بالرغم من رسوخهم في  –في نظرهم  –وعدم الخروج عليه، فقد فات

بيسر وسهولة، بل  إليهاة ونحوها يصلون من سن أيديهملديهم ووجود مادته بين  أسبابهالفقه ويئ 
هام المعلومات فس واتولكن ضعف الثقة بالن.  الأولينيماثل اتهدين  أوبعضهم كان يقارب  إنّ
 ذلك ونحوه جعل الفقهاء يؤثرون فيهالناس، كل  ألفهمخالفة ما  ب منبالعجز، والتهي الإحساسو

  (4).ويفضلون الراحة والتقليد
الخطاب بن ، فهذا عمر )وأسلافهم أسلافنا(مسلكهم هذا يخالف ما درج عليه  أنّولاشك 

  ينيتب رأيأن لا يجمد على  -رضي االله عنه – الأشعريموسى  أبي إلىيكتب  –رضي االله عنه  –

                                                
  .1/68وث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله لفتحي الدريني بح  -  (1)
  . 123صمدخل إلى الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان  -  (2)
  .نفسه -  (3)

  . 124صمدخل إلى الشريعة الإسلامية ،  -  (4)
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فهديت فيه  رأيكولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه " :ه فيقول لهه خطؤل
خير من التمادي في  قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق الحق نّتراجع فيه الحق ، فإ أنلرشدك 

  (1)."الباطل
الذي يبتغي الصواب، وهو من  –كما ترى – فهذا حث عظيم على الاجتهاد الواسع الطليق

 إعادةدلالة على  العمل بقاعدة مراعاة الخلاف؛ لأن فيه  يةا على حج لنااستدلالتي  الأدلة أهم
  .الاجتهاد في المسائل الفقهية بنظر ودواع جديدة تسوغ هذا النوع من الاجتهاد

رسول االله  إلاّن قوله ويترك كل واحد يؤخذ م: يقول  –رحمه االله  –مالك  الإماموهذا 
هم رجال ونحن رجال نجتهد : حنيفة كان يقول عن التابعين  أبوو ، (2))صلى االله عليه وسلم(

التقيد  إلىالفقهاء  أولئكدفعت  –كما قلنا  –ولكن ضعف الثقة بالنفس .... (3)جتهدواكما ا
 . آرائهبمذهب معين وعدم الخروج عن 

 
  : صر عمل الفقهاء في هذا الع* 
 بأعمالفقد قاموا  –التقليد  إيثارهموبالرغم من  –في هذا العصر الفقهاء  أنّ إلاّ

  :كمن ذل،)4(نافعة
المذاهب نقل  أئمةالمنقولة عن  الأحكام، فليست كل أئمتهمالمنقولة عن  الأحكامتعليل - أ

وفرعوا  عللهاا واستخرجو أئمتهمتعليلها معها، ولهذا فقد عكف الفقهاء على الفروع المروية عن 
  . أساسهاعلى  الأحكاماستنبطوا لفروع وا

استخلاص قواعد الاستنباط من فروع المذهب للتعرف على طرق الاجتهاد التي سلكها -ب
في رسالته  –الشافعي  الإمامه أن بدأالفقه بعد  أصولذا تمت قواعد علم مام المذهب وإ

  . -المشهورة

                                                
  . 2/311جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر : وينظر  1/72علام الموقعين لابن القيم إ - (1)

  .6/388، المعيار المعرب 2/302جامع بيان العلم و فضله  -  (2)
  .13/368تاريخ بغداد للخطيب ج  -  (3)

  124صمدخل إلى الشريعة الإسلامية ،  - )4(
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لا كل مذهب، فقد يكون الناقل لقوله ناقلا قو إمامن المنقولة ع الأقوال ينالترجيح ب -ج
مراعاة  أو –استحسانا  لقولين قياسا والآخرا مأخذقد يكون رجع عنه ولم يعلم برجوعه، و

القول بحمله على  أدى إذا الأصلن لاف ، بأالعمل بمراعاة الخ منشأكما تبين لنا من (  –للخلاف 
عقلا، فهو غير جار على استقامة ولا اطراد فلا  أوعا ما لا يمكن شر إلى أوالحرج  إلىعمومه 
  (1)). الإطلاقيستمر 

ه نالمذهب وقواعده، كما أ أصولعلى ضوء ما عرفوه من  الأقوالفقام الفقهاء بترجيح هذه 
المذهب، وهذا يقتضي  إماممختلفة مع قول  أومختلفة لفقهائه فيما بينهم  أقوالتوجد في المذهب 

  (2).انووجه الرجح منها الأرجحبيان 
بعضها مجملها وتقييد مطلقها وشرح  وإيضاح أحكامهتنظيم فقه المذهب، وذلك بتنظيم  - د

 أوجه، وتحرير الأخرىوذكر المسائل الخلافية مع المذاهب  بالأدلةودعمها  والتعليق عليها،
خدمة الأعمال في هذه  أنّلدعم قول المذهب وبيان رجحانه، ولاشك  الأدلةالخلاف، وذكر 

  (3).توسعا له و توضيحا لمبهمهكبيرة للفقه و
 الأعمىن خلّفهما التقيد االجمود الفقهي والتعصب المذهبي اللذ :السبب الثاني * 

تقوم  أنالشرعية وما تضمنت من تكاليف،  الأحكامللمذاهب فتعطلت التكاليف وحال دون 
أو الجمود الفقهي " العصبية المذهبية"  كانت وإذا، الناس" مصالح "تحقيق  إلىالتي تؤول  بوظائفها

وسيلة تأخذ حكم غايتها شرعا لفا –كما ترى  –، وهو مآل غير شرعي "التعطيل"هذا  إلىسيلة و
؛ (4)"معتبر مقصود شرعا الأفعال مآلاتالنظر في "  :–رحمه االله  –الشاطبي  الإمامكما قال  أو

  .امآلادمها في ضوء ف شرعا من حيث المشروعية وعتتكي الأفعال أنّأي 
بعدم مشروعية  أومحرما شرعا بتحريم غايته  إذن الجمود الفقهي أو، التعصب المذهبيفكان 

اء جر الإسلاميبتوازن اتمع  يخلّ أننه ممنوع، من شأ" مآل " منهما، من كل  إليهما يفضي 
  .على السواء ) المادية و المعنوية ( تعطيل مصالح الناس الحيوية 

                                                
  . 1/72الموافقات للشاطبي  -  (1)
  .124ص مدخل إلى الشريعة الإسلامية  -  (2)
  .125صنفسه  -  (3)

  . 4/156الموافقات  -  (4)
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 إلىالداعي   "التعصب المذهبيد والتقلي"الدريني هذين السببين ص لنا الدكتور فتحي ويلخ
الشارع الحكيم، لم يشرع : " .. فيقول  .تحويله عن غير مساره الطبيعيخيم الخلاف الفقهي وتض

 إلىمفضيا  –في ظلّ من الظروف الجديدة، نتيجة لتطور الحياة بالناس  –ليكون تطبيقها  أحكامه
بان الاجتهاد التطبيقي إفوجب حتما مراعاة هذه الظروف  .ج محرمة لا يقرها الشارع الحكيم نتائ
، استمرار سنة تطور الحياة بالناس، للحيلولة دون مستمرايبقى قائما و أنالذي ينبغي " يلي ترالت" 

صدق تعبير عن عبر أالآلي غير المستبصر الذي يق بيطالممنوعة شرعا، ومنعا من الت آلاتالم إلىالمصير 
قول  – الأصوليونوكما حدده الفقهاء  –معناه  الأولن لأ؛أو التعصب المذهبيالجمود الفقهي، 

هوى جارف،  أويكون التزاما بقول الغير، عن حماقة  أنالتعصب الفقهي، فلا يعدو  أمابلا دليل، و
  .(1)"دور مع الهوى لا ي الحق إذ –مناكما قد –كل ذلك محرم شرعا أو متابعة عمياء، و

  
  ب المذهبيأضرار التعص :  
 قاصد الشريعة لم" صب المذهبي مود الفقهي والتعمنافاة الج : "  

" مقاصد الشريعة " يتنافى بداهة مع مقتضى  – إذن –التعصب المذهبي  أوفالجمود الفقهي 
باطل  إليهاؤدي لشارع باطلة، فما يامضادة  أنومضاد لمقصد الشارع من وضعها ابتداء، ومعلوم 

  (2).ثلهم
"  أولاالعلم بمقاصد الشريعة " الاجتهاد  أهليةيشترط في  الشاطبي، الإمامجل هذا نجد من أ

، الأصوليونخلافا للشروط التي يشترطها سائر " خادمة لها"تعتبر في نظره " المعارف"وما عداها من
  .على ما سيأتي بيانه 

  
 تمع إخلالالتعصب المذهبي بتوازن ا  :  

                                                
القول المفيد في أدلّة  ،64الحدود للباجي ص: ، ويراجع في حقيقة الجمود الفقهي  1/74فتحي الدريني .بحوث مقارنة للد -  (1)

  .101الاجتهاد و التقليد للشوكاني ،ص
  .1/76 بحوث مقارنة -  (2)
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المادية وظائفها في البيئة المعنوية و موارد أداءدون " الحيلولة"يعني  إنما؛ بالتوازن الإخلال
الواجب تحقيقها فعلا في " مقاصد الشريعة"توفير ما تقتضيه المصالح العامة والخاصة، وهذه هي 

  .لتعطيل معظمها وهو ثمرة اختلال التوازن الناشئ عن ا أوهدم جزء منها،  إلاّاتمع، و
 ".للعالميننعمة "به االله تعالى ليكون  أوحىكبر مورد معنوي أ، يعتبر الإسلاميوالتشريع 

﴿:من قوله تعالىوجاء ذلك بصريح النص،                         

      ﴾]03:المائدة[ .   
 أحكامهالتي لا تدانيها نعمة في هذا الوجود، فتعطيل " النعمة"هو  –بلا مبالغة  – الإسلامف

الجمود الفقهي، التقليد ارد،  أوجراء التعصب المذهبي، –الشاطبي  الإمامكما يقول  –تكاليفه  أو
ما تضمنت الشرعية، و الأحكامهو في جوهره حيلولة، دون " التعطيل"دليل ،هذا  أوتهاد جدون ا

الحيوية، المادية والمعنوية على " مصالح الناس"تحقيق  إلىتقوم بوظائفها التي تؤول  أنمن تكاليف، 
  .السواء 
        إلى هذا التعطيل،وهو مآلوسيلة  ،"الجمود الفقهي" أو" العصبية المذهبية"كانت  إذاو

 مآلاتالنظر في "و ... (1)حكم غايتها شرعا تأخذفالوسيلة  –كما ترى  –غير شرعي  )غاية(
عا من حيث المشروعية وعدمها، في ف شرتتكي الأفعال، أي "...معتبر مقصود شرعا الأفعال
  (2).امآلاضوء 

 إذن، )لمذمومالخلاف ا إلىسبب  أوكوسيلة ( "الجمود الفقهي" أو" التعصب المذهبي"فكان 
ممنوع، من " مآل"كل منهما، من  إليهبعدم مشروعية ما يفضي  أوما شرعا، بتحريم غايته، محر
   ! ماديا، و معنويا كما بينا الإسلاميبتوازن اتمع  يخلّ أننه شأ

  
  في البيان  أوضاع القرآنتعارض التعصب المذهبي مع :  

                                                
  .4/161:الموافقات  -  (1)

  .1/48:بحوث مقارنة  -  (2)
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الكريم في البيان الذي القران  أوضاعيتعارض مع  "الجمود الفقهي" أو "التعصب المذهبي إنّ
هاد في كل زمن وبيئة، لحفظ التوازن في اتمع، وعدم تعطيل استمرار الاجت : من لوازمه

  (3).التكاليف، وسدادا للحاجات المتكاثرة و المتنوعة 
  : وتفسير ذلك 

  : على نوعين  أحكامهجاءت  القرآنيالنظم  أن
جاءت  أحكاماالله لخلقه نصا وجاء بصيغة قاطعة لا مجال للاجتهاد فيه، وهذه  أبانهما  :أولا

 كآيات الأمكنةو الأزمنةلا تختلف باختلاف  أسبابة سموا ا عن الجدل ببنائها على تفصيلي
ذلك من العقائد  إلىوتحريم الفواحش، وما ... وجوب الصلاة، والزكاة والصيام، والمواريث، 

ين خذ حكم المعلوم من الدأوالرذائل مما اشتهر عند المسلمين و الأخلاق أمهاتوالعبادات و
  .بالضرورة 
بسنته القولية ) صلى االله عليه و سلم ( ن مجملا وبينه الرسول آفي القر حكمهما جاء  :ثانيا

مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وتدع للمجتهدين مجال  إلىالتي تشير  الأحكاموهي  ،ليةفعوال
يعة الفهم و الاستنباط على ضوء هذه القواعد وتلك المقاصد، وهذا المنهج من ضرورة خلود الشر

  .ودوامها 
الخلود والبقاء والعموم لتفصيل  أساستعرض شريعة جاءت على  أنوليس من المعقول 

مع كثرا الناشئة من كثرة التعامل  فإنهاالجزئيات التي تقع في حاضرها ومستقبلها،  أحكام
د قواعوالاكتفاء بال الإجمالمن هذا  إذن، فلا مناص الحياة متجددة بتجدد الزمن وصور ،لوانهأو

الجزئية التي تعرض  الأحكامهذا حثت على الاجتهاد واستنباط  بإزاء، والعامة والمقاصد الكلية
صالحة لتنظيم جميع الشؤون  أنهاحوادثها من قواعدها الكلية ومقاصدها العامة وبذلك ظهرت بحق 

  (1).يوم الدين إلىالاجتماعية والفردية 
صلى االله (ة نبينا سن أنواعنا وما اتصل من اب ربالتي في كت الأحكامبيان  نّوعلى هذا فإ

الجزئية  للأحكاماستخلاصا  –أهلهمن –المتواصل  بالاجتهادفريضة  أضحىبياا ) عليه و سلم 
  ."ما يتغير إجمالتفصيل ما لا يتغير و " من هذا يتضح معنى قول العلماء في و لكل الوقائع الطارئة،

                                                
  .1/87: بحوث مقارنة  -  (3)

   .، بتصرف 66كتاب التشريع و الفقه في الإسلام تاريخا و منهاجا لفضيلة الشيخ مناع القطان ص -  (1)
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 إلىاللجوء  أو –كما مر  –يف لتعطيل التك إلىيؤدي " دالتوقف عن الاجتها" أنّلا شك و
  .المحرمين شرعا  "التعصب المذهبي " أو، "الجمود الفقهي"

  
  
  
  
  

  تباعالاالفرق بين التقليد و  :  
من جمود فقهي  أنتجهوما  الأعمىالتقليد  –في هذين السببين  تأسهبقد  نتك إنو

صورة مستهجنة مستنكرة  إلىالفقهي الفروعي تضخيم الخلاف  إلىالمؤديين  –وتعصب مذهبي 
وقد يخطر ببال من يرى هذه الهجمة الشرسة في  –نه بقي في النفس شيء إلدى الخاصة والعامة ، ف

ه الكثير نوقع في براث وهو بلا شك –الصفحات السابقة على التقليد وما خلّفه من جمود وتعصب 
على  –تعصب المذهبي، فوجب بيانه على نحو يزيل دوار الجمود الفقهي والأيعيشون  أوممن عاشوا 

قيود الجمود والخواطر مما علق ا، ولعله يكون بداية للتحرر من  الأنفسبعض ما في  – الأقل
  -لدى الكثير – المسائل الفرعية العلمية يلتبسالكلام على التقليد في أن :هدمفاوالتعصب المذمومين 

  : اتهدين بعينه وبيان ذلك  ئمةالأحد أ أوالمذاهب  إتباعلة بمسأ
العمل بقول  أو( قول لا حجة لقائله عليه  إلىالرجوع : معناه  –في الشرع  –التقليد  -1

  .ت عليه حجةبما ث تباعالانه في الشريعة وع، وذلك ممنوع )الغير من غير حجة 
لتقليد الّده، وفأنت مقيجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك  أنبعت قوله من غير فكل من ات

ين في الد تباعالا، وهمتبع فأنتقوله  تباعاوجب عليك الدليل وكل من أ. في دين االله غير صحيح 
  (1).التقليد ممنوعمسوغ و

، يخرج منه العمل بقول الرسول "ةالعمل بقول الغير من غير حج":فالقول بأن التقليد 
ن القاضي قول المفتي ، والعمل مبمن العامي والعمل  ،، والعمل بالإجماع)صلى االله عليه وسلم(

صلى (العمل بقول رسول االله : ة في جميع ذلك لها فإا قد قامت الحج بشهادة الشهود العدول،
                                                

  .، عن أبي عبد االله بن خويز منداد المالكي  2/345نقله ابن عبد البر ، جامع بيان العلم و فضله  -  (1)
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فظاهر، وأما عمل العامي بقول المفتي فلوقوع  -يتهعند القائلين بحج- ، وبالإجماع )االله عليه وسلم
في الكتاب  بشهادة الشهود العدول، فالدليل عنه ماوأما عمل القاضي  ،(2)الإجماع على ذلك

، ويخرج عن ذلك أيضا قبول (3)وقع الإجماع على ذلكالأمر بالشهادة والعمل ا قد والسنة من 
ا، وأي ه قد دلّرواية الرواة، فإن ضا ليست في الحقيقة قول الدليل على قبولها، ووجوب العمل

  (1).)صلى االله عليه وسلم(االله  بل قول المروي عنه وهو رسول الراوي،
مذهب جمهور العلماء، وأما من أوجبوا –في غير الصور الخارجة عنه  –والمنع من التقليد 

يرهم، فإن التقليد مطلقا وحرموا النظر، فهؤلاء لم يقنعوا بما هم فيه من الجهل حتى أوجبوه على غ
  (2).التقليد جهل وليس بعلم

، وهذا )صلى االله عليه وسلم( نزل االله على رسولهأتبع ما يكون العبد مهتديا حتى ي ولا
فهو مهتد وليس  )صلى االله عليه وسلم( المقلد المتعصب إن كان يعرف ما أنزل االله على رسوله

على نفسه فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده ؟وكانت  هبمقلد وإن كان لم يعرف بإقرار
هي عن تقليدهم، فمن ترك الحجة وارتكب ما وا نلحجة والا تباعاطريقة أئمة المذاهب المعروفة 

من المخالفين ، بل هو عنه قبلهم فليس على طريقتهم )صلى االله عليه وسلم( عنه وى االله ورسوله
لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتلمللدليل، و دنقااوة بع الحجخذ رجلا بعينه سوى  يت

ة يعرضها على قوله، وذا يظهر له مختارا على الكتاب والسنيجع) صلى االله عليه وسلم(الرسول
وأهل العلم  )صلى االله عليه وسلم(ورسوله  االله، وقد فرق تباعاابطلان فهم من جعل التقليد 

فالمقصر يسأل العالم اتهد عن . (3)"بمثل ما أتى به والإتيانسلوك طريق المتبع  الإتباعبينهما، فإن 
ض له فيروي له النص فيها من الكتاب أو السنة، وهذا ليس من التقليد في شيء، المسألة التي تعر

                                                
(2)  -  العامة عليها  ولم يختلف العلماء أنّ: قال ابن عبد البروجل تقليد علمائها و أن هم المرادون بقول االله عز:﴿     

       ﴾ ] 7/488(قيطي أضواء البيان للشن: ، و ينظر  2/342جامع بيان العلم وفضله .. ]43:النحل.(   

  . 822الأحكام ص و ابن حزم في) 2/180(نقله ابن القيم في أعلام الموقعين  -  (3)
  .63صاد إلى ترك التقليد و إتباع ما هو أولى ، لأبي الخير نور الحسن ابن أبي الطيب القنوجي ، المثلى في الإرشالطريقة  -  (1)
  .الطيب القنوجي  أبيالخير بن  لأبي "القول المفيد في حكم التقليد  "رسالة  -  (2)

  . 33صالمرجع السابق   -  (3)
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 ﴿حكم االله سبحانه في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية طلب بل هو من باب        

     ﴾] 43:النحل[ .  
أن العمل - ناه وحاولنا الإجابة عليهالذي طرح شكالالإمن خلال  –وذا يظهر جليا 

  .بمراعاة الخلاف من دأب اتهدين وليس للمقلد فيه نصيب 
الأربعة عن التقليد وهي  الأئمةللفائدة نقلت هذه الأبيات القيمة التي تبين ي  وإتماما

سن للعلامة محمد سعيد صقر المدني نقلها عنه أبي الخير نور الحسن بن أبي الطيب محمد صديق ح
  ."  ما هو أولى وإتباعالطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد " تهنوجي في رسالقخان ال
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 )(  

  
 داعية الهوى المذموم  تباعا :ث من أسباب تضخيم الخلاف الفقهيوالثال  

التوقف عن الاجتهاد يؤدي إلى تعطيل  ؛ لأنّ- ولهذا ذكرته هنا- ينبع هذا السبب من سابقيه
، وهو هوى متبع يتنافى جوء إلى الجمود الفقهي، أو التعصب المذهبيو اللّأ -كما مر- التكليف، 

 لتخرج الناس إلاّإذ ما جاءت الشريعة ": ي أنزلت من أجله الشريعة كلهامع الغرض الأصلي الذ
، وعند منصوصا على حكمهاكون لا ت" نوازل"فلا بد من حدوث ، (1)"عن دواعي أهوائهم 

باع"وهو أيضا  ، أو ينظر إليها بغير اجتهاد شرعي ،ا أن يترك الناس فيها مع أهوائهمذلك فإمإت 
                                                

  . 2/128قات المواف -  (1)
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، ، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما من التوقف لا إلى غاية فلا يكون بد وذلك كله فساد"للهوى
الهوى محال أن يكون قرينا للحق ولهذا أشار القرآن  لأنّ ؛(2)وهو مؤد إلى تكليف مالا يطاق
 ﴿ :الكريم نفسه إلى هذا المعنى بقوله                         

      ﴾] 71:المؤمنون[ .  

﴿                        ﴾ ] 65:النساء[   
رأسا للتحكيم الشرعي الذي نصت ذهبي المشوب بالهوى والعصبية إذن، مناف فالتحكم الم

ب وداعية الهوى تماما،بأي لون من نقيض من التعصال على ، إذ جاءعليه الآية الكريمة التي تلونا
  .، لا نصرة شرع الإسلام ما يبتغي نصرة مذهبهصاحبه لأنّ ألواا؛

  
 التمسك بالنصوص الجزئية وإغفال المقاصد الكلية :السبب الرابع.  
  

التمسك "، يم الخلاف الفقهي إلى صورة مشينةفي تضخمن الأسباب التي لا تقل خطورة 
وسلمصلى االله عليه ( االلهة رسول بالنصوص الجزئية من كتاب االله تعالى ومن صحيح سن(  ،

من تلك  اصد الكلية وعما قصده الشرعوالتشبث ا ، وفهمها فهما حرفيا بمعزل عن المق
  (1)."النصوص الجزئية

ه جزئي في فإن –خلاص صاحبه في الوقوف على النصوصوبالرغم من إ –فمثل هذا العمل 
قبل عامتهم، ويضخم ورته أمام خاصة الناس ه ص، ويشوبالفقه وبتطبيقه ضررا بليغا ، يضرالاهتمام

، وجزئية في الاهتمام  هملوة في اعه راجع إلى ضيق في الفهم وس، وهذا كلّالخلاف بعد توليده
  .لنصوص با

لى االله ص(ه ة نبيلا تغفل من كتاب ربنا وسن أن بدوالتي لا –الجزئية " المباني"فالنصوص 
أن تفقه النصوص  ، فلابدالكلية "المعاني"لا تفهم بمعزل عن المقاصد لا تفقه و –)عليه وسلم

                                                
  .بتصرف  هاوما بعد 4/95نفسه  -  (2)

  .و ما بعدها  3/3الشرعية من كتابه الموافقات  الأدلةينظر ما كتبه الشاطبي في مطلع كتاب  -  (1)
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، بحيث تدور الجزيئات حول محور الكليات قاصد الشرع الكليةالشرعية الجزئية في ضوء وإطار م
  (2).، ولا تنفصل عنهاترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقيةو

ة فالفوضى التشريعية الفردية من خلال هذا المسلك الذي يعتمد تفسير النصوص والأدلّ
الخلاف الفقهي  أهم مناشئية الثابتة كانت من بقطع النظر وبمعزل عن الموجهات الكلّ، الجزئية

تعريف ":-عملية الاجتهاد الأصوليضبطا ل -هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي وفي .وتضخيمه
، إما حيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية، وحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئيالقرآن بالأ

  (1)." )صلى االله عليه وسلم(الدليل مثل خصائص النبي  إلا ما خصه الأصل،عنى بالاعتبار أو بم
، تفاديا لها أن تكون منافية في الاجتهاد الجزئي آلاتأي باعتبار الم" عتبار لابا"ومعنى قوله 

 ،صولي الذي يعتمد على تعليل النصفهو القياس الأ" بمعنى الأصل: "وعية، وأما قولهلأصل المشر
  (2).ص، توسيعا لمنطقية النعلة حكمه التي هي روحه، أو معنى معناه واستنباط

في تفسير الأدلة بيانا لخطورة المسلك المتبع  –لشيخ الدريني ومما يدعم هذه الحيثية كلام ل
ا ، فالاجتهاد مستمرا ا كانت الظروف متغايرة أبدإذ: "مفاده  –الجزئية بمعزل عن المقاصد الكلية 

مراعاة دون  "الجمود الفقهي"، أو )أو الحرفي (التطبيق الآلي  ة أن يؤدي، خشيأبدا ضرورة
روج عن مقتضى أصل ، أو الخإلى مخالفة الشريعة كليا" الممنوعة آلاتالم"الظروف المتطورة، أو

ضمان للاجتهاد  –بلا ريب  –وهذا . "عماد الشريعة، وملاك أمرها"ها لأن العدل والمصلحة؛
، كيلا يقع لا يتعداه" صل الكلي في الشريعةالأ"يكون دائرا في نطاق  ، أن)الفقهي(الفروعي

هذا ، ..."الخلافات المذهبية"وهذا الأصل يتفادى الوقوع في ،"التناقض بين الجزئي والكلي
الشرعي الجزئي مع الأصل الكلي في الشريعة هدم للحكم والتناقض بين الحكم الاجتهادي 

ه توقف عن مواجهة لأن ؛"التقليد، أو توقف أو الجمود الفقهيال"ل، وهو يضاهي أو يماثالصحيح
صادر في الشريعة ذات والم" تناسبها "المتطورة وعن إمدادها بالأحكام الشرعية التي  الأحداث

  (4)."، لا في الشريعة ، فالعجز في العقول(3)مرونة عجيبة
                                                

-1مؤسسة الرسالة ، ط –بيروت ( قرضاوي صوص الشريعة و مقاصدها ، ليوسف الالسياسة الشرعية في ضوء ن -  (2)
  .212 ، ص) م2000- هـ1421

  .3/274الموافقات   -  (1)
  .1/103،ويراجع بحوث مقارنة لفتحي الدريني  3/272هامش الموافقات  -   (2)

  ....من المصادر المرنة في فقهنا الإسلامي ، المصلحة المرسلة ، و الاستحسان ، ومراعاة الخلاف ، و العرف  -  (3)
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ياته لقوله اقض بين جزئياته وكلّعرف التنسق الذي لا يوهذا ما يستلزمه أيضا منطق التشريع المت
 ﴿ :تعالى                      ﴾ ] 82:النساء[  

عن منشئ للخلاف الفقهي الفروعي وتضخيمه  تصر على هذه الأسباب التي رأيتها أهمقوأ
: كما يرى الإمام الشاطبي–عة في التحصيل ، وهذه الأسباب وما في معناها راجصورته الطبيعية

، أو تثبت معانيها بالظن من غير تخرص على، والوهو الجهل بمقاصد الشريعة: إلى وجه واحد"
  (1)."العلم في من راسخ ، ولا يكون ذلك )التطبيق الآلي أو الحرفي (لأول الأخذ فيها بالنظر ا

على معنى  –لما سبق  –تفسيرا الصحابة وينقل لنا الإمام الشاطبي مقتطفا قد وقع في عصر 
ذات يوم،  –رضي االله عنه  –عمر  خلاَ: "...ا جدا أدرجته لتمام الفائدة قالما نحن فيه رأيته مفيد
رضي االله  –عباس  ها واحد ؟ فأرسل إلى ابنهذه الأمة ونبيكيف تختلف : فجعل يحدث نفسه

فقال ؟  –كتاا واحد و –وقبلتها واحدة  ها واحدونبي الأمةكيف تختلف هذه : فقال  –عنهما 
ه سيكون بعدنا أقوام ن، وأ، وعلمنا فيما أنزلما أنزل القرآن فقرأناهإن: يا أمير المؤمنين: ابن عباس

م فيه رأي فإذا كان كذلك اختلفوا، فإذا ، فيكون لكل قوقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزلي
رسل ، فألي، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال فعرفهانتهره عره عمر وفزج .اختلفوا اقتتلوا

  (2)."، فعرف عمر قوله وأعجبه عليه ، فأعادما قلته أعد علي: إليه وقال
ه إذا عرف الرجل فيما فإن هو الحق؛ –عنهما  االلهرضي  –ما قاله ابن عباس : "ثم يتابع قوله

ما ، وإذا جهل فيفلم يتعد ذلك فيها ،صد اف مخرجها وتأويلها وما قنزلت الآية أو السورة عر
عندهم  ، وليسمذهبا، لا يذهب إليه الآخر إنسان، فذهب كل أنزلت احتمل النظر فيها أوجها
، فلم يكن دون اقتحام حمى المشكلاتيقف م  أو، الصوابإلى من الرسوخ في العلم ما يهديهم 

(  تخرصال أو، ) الأولالنظر (  الرأيببادئ  الأخذمن  بدمن غير تثبت  على معانيها بالظن (
انتهى كلامه رحمه االله  ." أضلّواالشريعة، فضلوا ولا دليل عليه من  إذ، الذي لا يغني من الحق شيئا

بع في عرج على المنهج المتالموجبة لتضخيم الخلاف الفقهي لأ الأسبابعن ي حديثي به أو –

                                                                                                                                                   
  .1/104بحوث مقارنة  -  (4)
  .طبعة دار الفكر  2/126 قسم الاعتصام للشاطبي -  (1)

  .نفسه  -  (2)
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 أئمةذلك جراء الخروج عن مسار غير محمودة و تمآلامن  الأسبابد عن هذه علاج ما تولَّ
  .في المطلب الموالي  ك، نجد ذلروعيالسلف في تعاملهم مع الاختلاف الفقهي الف

  
  
  
  

  
  " : مراعاة الخلاف " المنهج المتبع في نبذ الخلاف المذموم بقاعدة : المطلب الثاني 
 في تربية الناس ،"ة الخلافمراعا"الأصل منهج هذا  إبرازهذا المطلب في  أهميةتكمن 

جر على عقول الناس كذا الحوصب المذمومين عالتوذلك بنبذ الخلاف ؛ و)علمائهم و عوامهم (
لعباده، مجراه الطبيعي الذي قدره االله تعالى  إلىالخلاف الفقهي الفروعي  العمل على رد، وأرائهمو
هم مع الخلاف الفقهي لمين في تعاملالمس أئمةمن تبعهم من السلف الصحابة و أئمةمسار  تباعاو

التي يمكن  الأسسعلى البحث عن  أذهانناننسى العمل على توطين  أن، دون بلا تعصب ولا تفرق
كفاءاتنا التي هي محلّ اعتبار وتقدير، حتى نحول طاقتنا وغلبهم وأ أويتفق عليها سائر المسلمين  أن
لهذه القاعدة  الأسمىالمقصد لي وينبئ عن البعد المآ هذا كله، وعن الهدم نحو البناء –االله  بإذن –

  .كذا العلاجيذا المسار الوقائي وههذا المنهج و إتباعفي ) مراعاة الخلاف ( الذهبية 
من تشعيب الخلاف في الفروع، ويدني  يحد ذا المنهج الذيالحلول المقترحة في ه أهمفمن 

روح العدل في التشريع ، ومن الحق :  
  
  بع في العلاج  التأكّد:  الأولالمسلكمن صلاح المنهج و الطريق المت:  
تشعيب سلك المتبع في علاج داء تضخيم وخطوة في هذا العمل معرفة سلامة الم أول إنّ

لا صلاح " ه نحد في أهذه المهمة، فلا يتردد أ الخلاف الفروعي حتى يكون كفيلا بضمان نتائج
هداها بعد بعد شتات، ووحدها بعد تمزق، و، فهو الذي جمعها " اأولهّبما صلح به  إلاّ الأمةلهذه 

 ، فكانت بحقأعزها بعد ذل، وبعد فقر، وعلّمها بعد جهل وأغناها، لال، وقواها بعد ضعفض
الضعف والوهن في  أصاااستمرت كذلك حتى ، ذات قوة وحصانة، وللناس أخرجتة مخير أ
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ال لا ح إلىالتمزق ووصلت حتى عاد التفرق وصب المذهبي التعودوار ساد فيها الجمود الفقهي أ
فقه المنهج الذي فهمه الصحابة  أصول؛ له الأصول، لابد من وضع تحسد عليها، ولكي يعود البناء

رضي االله عنهم ( المسلمين  أئمةا فهمه عنهم من تبعهم وتابعيهم و، ثم مووحي النبوةمن دستور 
  .) جميعا

  
  
  

 الخ:  الأول الأصللاف الفروعي لا يكون سببا للتفرين ق في الد :  
بعد  لصالحالسلف ا أئمةالفقهي في الفروع قد خرج عن مسار ن الاختلاف ونظرا لأ

لذا كان من . التمزقإلى زيادة مساحة التفرق و أدىالتعصب المذهبي مما استفحال الجمود و
الفقهي في الفروع لا  لافتخالا"  أنّعلى  هذا البناء ينص أصولمن  أصلالضروري وضع أول 

  " . ين شيعا، ولا يكون سببا للتفرق في الدتفرق المذمومال إلىيؤدي 
بغض  –حد  المسلمين لم يختلف عليها منهم أمتفق عليها بين أصولثمة  أنّالمعروف و

 ضروري معروف أمرهو و –وثمة فروع مختلف عليها  –العلمية اليسيرة النظرعن بعض الخلافات 
اختلف ، والرأيالاختلاف في م أقر الاجتهاد والسلافالرسول عليه الصلاة و –كان وسيكون 

   !نحن ونتعصب ؟فرق لم يتفرقوا فلماذا نتمن بعدهم والصحابة و
أصولهو و –فقوا عليه فلو تعاون المسلمون على تنفيذ ما ات لكان  -ين وجمهرة تعاليمهالد

  (1).مصاخمصدر تراحم لا يفا ورطلاف فيما وراءه شيئا لطيفا والخ
العلماء الذين خدموا الأئمة وغيرهم من المذاهب المشهورة و أصحاب - اتهدون  والأئمة

حدهم نفسه على لا فرض أ، و، لكنهم ليسوا معصومينرجال كبار –" الإسلام"القضية الكبرى 

                                                
  . 203ص، ) م 2001/ هـ1421- 2دار رحاب للنشر ، ط: الجزائر ( د الغزالي ممائة سؤال عن الإسلام لمح -  (1)

  ؟  لماذا كانت المذاهب الفقهية المعمول ا أربعة ، وماهي ضرورا: تحت عنوان 
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ى االله عليه صلّ( االله  قول رسولنحترمهم ل إنما، واحد بعينه منهم باعبإتفنا شرعا لا كلّو ،الأمة
  (2).»ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كبيرنايوقّر و يرحم صغيرنا لما من ليس من «:) وسلم

  
 ذيب الخلاف الفروعي: الثاني  الأصل التعاون عليهواستثماره و.   

الذي  –، لا يعني التخلي عن الخلاف الفروعي تعاون المسلمين فيما اتفقوا عليهالقول بو
وجب استثماره كان هذا الاختلاف اختلاف تنوع  إذابل  –سيكون لحكمة قدرية كونية كان و

بين يتحقق المقصود في التكامل وبه يتم الواجب  ؛ لأنّلإلغائهنسعى  أن حولا يص، والتعاون عليه
كما نا يسع أن، فيجب احتماله وكنه سائغ مقبوللاختلاف التضاد و إلىكان يرجع  وإذا. المسلمين

لكن و ،ختلافلا يفسد الود والمحبة بيننا لوجود هذا النوع من الا، ووسع سلفنا الصالح من قبل
  (1).الاجتهاد عند الاختلافالعلم و أهل إلىالرجوع بذل الوسع في تحقيقه، ويلزم ضبطه جيدا و

في ظل وذلك  –طبقا لقواعد الاجتهاد المعروفة  –من البحث العلمي التريه  إذنفلا مانع 
رع من وراء المسائل الواقعة الشمقصود  إلىو؛ الحقيقة إلىالتعاون للوصول و الإخلاصالحب و

، وترك مسار (2)والتعاون فيما اتفق عليه الأصل إلىفالعودة  إلاو فيهاذلك  تمّ فإذا، والمستجدة
  .الخلاف الفقهي يسير في مجراه الطبيعي له 

  
 فروعي للمخالف ال الإنصاف: الثالث  الأصل :  
فنا مع أحد مادام لا يعدو حال في خلا بأيةدق أن لا نتخلى عن جانب من الصينبغي 

، لأنفسنابما نريد ننصف المخالف في هذه الدائرة  أن، والفرعية الأعمالهي دائرة حدوده، و
 إلى هتمام بما يفيد ، وعدم رفع الظنيالاالحوار وسعة الصدر وتقبل النقد ود والتجر إلى بالإضافة

                                                
كتاب البر والصلة  داود وأبو طبعة دار الفكر ، من حديث عبادة بن الصامت، )6/403،281(حمد في المسند أرواه  -  (2)

" امع"، وذكره الهيثمي في ) 421(رقم ) 1/122(والحاكم في مستدركه  4/97)1921(ما جاء في رحمة الصبيان: باب
  .حمد و الطبراني و إسناده حسن أدار الفكر ، وتعقبه بقوله ، رواه .ط) 12610(

  . 94صفقه الخلاف بين المسلمين لياسر حسين برهامي ،  -  (1)
:  شرحه) الخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين (  ن من أصول الفهم للإمام حسن البناالأصل الثام -  (2)

  .  6، ص) م1993 هـ1413- 1.دار الدعوة ، ط: مصر (جمعة أيمن عبد العزيز 
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المراء وعدم ذكر مع البعد عن الجدل و... (3)الأصول إلىالفروع ، و الكلي إلىئي القطعي والجز
ليق بمقام العامة التي لا ت الألقاب إطلاقو بابكالسغيرها عيوب المخالف وتوزيع الاامات و

بينها لاستطعنا التقريب الوجهات من النظر و استثمار هذهحاولنا ذلك و تمََّ فإذا، فضلا عن الخاصة
اقات المتبددة جراء هذه الحواجز والتشددات التي الطو الآراء المتنافرة والفكر المخالفالجمع بين 

من والقرون الخيرية في  أسلافناو تنفيذ المنهج الذي سطره  الأمانة، ولعدنا لحمل هي في غير محلها
  . بإحسانتبعهم 

ضخم من علاج ما استهجن و أوبع في وقاية المنهج المتالمسلك وصحة  أوا عن صورة هذ
  .غير صورته الطبيعية  إلىالخلاف الفقهي الفروعي 

  
  
  
  ؟"مراعاة الخلاف"ننبذ هذا الخلاف بقاعدة كيف  : ثاني الالمسلك    

منهج فهم  يكون على أن، وحرصنا على ةعن المنهج المتبع في هذه العمليبعد عرض صورة  
 أئمةن تبعهم وتابعيهم وثم ما فهمه عنهم م - االله عليه و سلم صلى-الصحابة عن رسول االله 

ائج المرجوة كفالة النتحرصنا على صحة المسلك لسلامة و-رضي االله عنهم جميعا  –المسلمين 
صلاح " على ضوء يثمر الجهد المبذولو –قريبا  أهمهاالتي ذكرنا  بأصولهيستقيم لكي يعود البناء و

  " . اأولهبما صلح به  الأمةهذه 
معظم جوانب هذه الجزئية  يغطي أن عرض هذا المنهج بشيء من التفصيل أرجون أنبقي 

تمده الدراسة  أن، مبرزا في ذلك ما يمكن "مجراه الطبيعي إلىالخلاف الفقهي الفروعي  إرجاع"
 أنلى أي مدى يمكنها وإ" مراعاة الخلاف"لقاعدة  –المباحث السابقة في الفصول و –النظرية 
 إلى وإرجاعهالخلاف في ذيب  –القواعد و الأصولبالموازاة مع باقي  – الأخرىهي  تشارك

فية كيو –في المسألة  –بعرض بعض ما نقل عنهم  الأخيار أسلافناالمسار الطبيعي الذي مشى عليه 
غيرها من المزايا و... وإنصافهم للمخالفين  الآخرين لآراءنظرم تعاملهم مع الخلاف الفروعي و

بغير  أوالمستقى من منهج النبوة بواسطة  –حذو مسلكهم  أحذوجعلتني أختار منهجهم وسان الح
                                                

  .نفسه  -  (3)
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هذا . الثمرة المرجوة إلىطمعا للوصول غير هدى، و إلىللطريق عن الانحراف  صوناً –واسطة 
اجتهادية مؤثرة في سلوك اتهد  كأداة" مراعاة الخلاف"ذكر جوانب مضيئة لقاعدة  إلى بالإضافة

 الأنفسفي تربية  أداة، فتكون بحق المستفتي إلىبالمفتي بالدرجة الثانية وصولا الأولى ولدرجة با
  .آرائهموالحجر على عقول الناس و للرأيهج من داء التعصب المُو

  
 النصح الله في العمل والاجتهاد و الإخلاص:  أولا :  

قبول ما كان الله ، فالمةواحد مقبول وثلاثة مردود:  أربعةالرد من حيث القبول و الأعمال
: وتفصيل ذلك (1).أحدهما أو للسنة المطهرة موافقا، والمردود ما فقد منه الوصفانسبحانه خالصا و

ما ، وما عمل لوجههبه و أمريحب ما  إنماهو سبحانه ، ورضيهاالله و أحبهالعمل المقبول هو ما  إنّ
، ة على ذلكت السنة الصريحقد دلّ  لهاأهيمقت فإنه لا يحبها، بل يمقتها و الأعمالعدا ذلك من 
الشركاء عن  أغنى أنا:يقول االله عز وجل يوم القيامة «: -صلى االله عليه و سلم  –كما في قوله 

ل بن عياض ييقول الفض، و(1)»غيري تركته وشركهفيه معي  أشركمن عمل عملا  ،ركالش     
 ﴿ :في قوله تعالى  –رحمه االله  –                ﴾]ص العمل خل، هو أ]02: الملك

، يكون خالصا صوابا حتىإذا كان خالصا لم يقبل العمل  إنّ: ، فسئل عن معنى ذلك فقال وصوابه
 ﴿ :قوله تعالى  قرأثم : يكون على السنة  أن، والصواب يكون الله أنفالخالص        

                                ﴾ ](2) ]110:الكهف .  
 إلىالاجتهاد في نبذ الخلاف الذي يؤدي  أنّعلما بما ذكر في هذا المختصر عرفنا  أحطنا إذاو

  .للسنة موافقا وكان الله خالصا  إذاالتدابر من العمل المقبول التشرذم والتفرق والتقاطع و

                                                
  .74صلطريقة المثلى في الإرشاد لترك التقليد و إتباع ما هو الأولى ، لأبي الخير القنوجي ، ا -  (1)
  .9/232)2985(من أشرك في عمله غير االله برقم : أخرجه مسلم كتاب الزهد و الرقائق باب  -  (1)
  .89-2/88ينظر الأثر في مدارج السالكين لابن القيم  -  (2)
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العصمة  أنلاشك في التناصح مهم، و الأمانةالالتزام بجانب من الصدق والعدل و أنما ك
 أهميةوضح ) االله عليه و سلمصلى (الرسول حد، ووارد من كل وا الخطأ نّ، فإالأحد منليست 
  .عليها  أصحابه، بل بايع بعض (3)»الدين النصيحة«الدين  بأنها، فوصفها النصيحة

صلى االله عليه ( بايعت رسول االله : قال  - رضي االله عنه  –الله البجلي عن جابر بن عبد ا
  (4).النصح لكل مسلمالزكاة و إيتاءالصلاة و امقَإعلى ) وسلم 

  (5).)الإسلامعليه مدار و الشأنهذا حديث عظيم : (قال النووي 
شيئا فتذهب  أخيكترى في  أنالنصيحة  يحة؛الفضولكن هناك فرق بين النصيحة و    

فتثني على يا أخي : تقول له تذهب وحدك، وبحب وتقدير وبعبارات طيبة و أن الأولىو... إليه
الخير في الدنيا  هك ناصح تريد لنأعا ولا مفسقا ولا مشهرا، ولست مبد كبأن، وتشعره جهده

 ﴿ :والآخرة                              ﴾]53: الإسراء[   
  : في هذا المقام  –رحمه االله  –الشافعي  الإمامما قاله  أحسنما و

   

   

 (1)  

من النصح فهي تؤلف  الأعظمالمقصود يحة سرا تؤدي الغرض المطلوب، والنص نّوذلك لأ
بطريقة  أخطائه أوخبر بعيبه قد أن المنصوح ، ولا توجد مجالا للنفرة والاختلاف، ذلك لأالقلوب

  .ح بين الناس فض أو، ليس فيها تجريح خفية
تعلم عن زجر المُي أندقائق صناعة التعليم  من:( - رحمه االله –الغزالي الإمامهذا وقد جعل 

 نّفإ وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، ،ولا يصرح أمكنبطريق التعريض ما  الأخلاقسوء 

                                                
، وترجم له البخاري بابا ولم يخرجه 2/115) 55(ين نصيحة برقم الإيمان ، باب بيان أن الدأخرجه مسلم ، كتاب  -  (3)

  . 2/172...الدين النصيحة :باب قول النبي صلى االله عليه و سلم : مسندا لكونه على غير شرطه ، فتح الباري 
 1/172)57(برقم ..." الدين النصيحة " صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم  -  (4)

  .2/118) 56(ومسلم برقم 
  .، طبعة دار ابن الهيثم  2/116شرح النووي على مسلم ،  -  (5)

  .56صديوان الإمام  الشافعي ،  -  (1)
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ج الحرص على هيث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهتك حجاب الهيبة ويورالتصريح ي
  (2).)الإصرار

ليه عالمسلم وحرمة البغي والاستطالة  نعلم حرمة أنالعلاج  أسباب أهمو أعظممن  فأضحى
امل بشرع االله مع من ، فنتعالكفر إلىولم يخرج منها  الإسلام، طالما بقي في دائرة من كان أياٌّ

  .قي االله فيه تت أنق االله فيك بمثل ا، فما عاقبت من لم يتمع من لم يعاملنو ،عاملنا به
س لمغيبة باسم النصيحة، ومن تع في الالمخالفين من الوقو أحوالالحذر واجب في تناول و

  (3).طات تحت شعار بيان الحقالفرح بالسقالعثرات و
ة في بذل النصيحة على وجهها عمله خالصا الله وموافقا للسن -أيضا–وذا يكون اتهد 

  .صوابا
  أوالجمود الفقهي  أصول اجتثاث: ثانيا هبي ب المذالتعص :  
 هو اتهد المراعي الهوى المذهبي أوالتعصب الفقهي و الجمود أصولمن يجتث  أول إنّ
 أوالنظر منه في حكم الفعل قبل وقوعه  إعادةيلوح دليل المخالف بعد  نأنه بمجرد ، فإللخلاف

يراعي قوله المكلف على مقتضى قول المخالف فإنه يعتبر و من –على الوجه الذي فصلنا  –بعده 
هوى مذهبي  أولا تعصب الحادثة من جديد، دون جمود و فيودليله الذي ترجح عنده بعد نظره 

كما  –، فهي ما جاءت صده الشارع بتوجيه الشريعة نفسهاالذي يق" الحق الشرعي"يمنعه تحري 
 ماإن" الحق الشرعي"فتحري ..  أهوائهملتخرج الناس عن دواعي  إلاّ –الشاطبي  الإماميقول 
، بمخالفته ارعهو قصد الش" الحق الشرعي"وذلك  ،جملة وتفصيلا الأدلّةمقتضى  تباعابيكون 

  (1).رعضلال في الش ورع في شيء، بل هشمن ال ليستعصب مذهبي  أوحرفي  مودلج
 أوعلى عمومه حرج في استمرار العمل به وحمله  رأى إذافالمراعي للخلاف يتنازل عن دليله 

الشرع رجح عنده تحقيقا لمقاصد بدليل مخالفه الذي قوي وت ليأخذ، عقلا أوما لا يمكن شرعا 
أصله بخلاف الذي يجمد على .  بأصلهالقول  إطلاقاستمر  إذاالحيف عن المكلفين برفعه للحرج و

د لضعفه مدفعا بحيث لا يج إمامه مأخذوقف على ضعف  نوإ ،مذهبه ورأي رأيهويتعصب لمذهب 

                                                
   .1/52إحياء علوم الدين للغزالي ، -  (2)
  . 48صلياسر حسين برهامي ، ) ات الإسلامية المعاصرة دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتجاه( فقه الخلاف بين المسلمين  -  (3)

  .و ما يليها بتصرف  4/161:الموافقات  -  (1)
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ل ربما يتحي ، بلإمامه على تقليدالكلية جمودا الجزئية و الأدلة، ويترك مقتضى ومع هذا يقلده فيه
 أنّحتى يظن ... نضالا عن مقلده البعيدة الباطلة  بالتأويلاتاولها نالسنة ويتلدفع ظواهر الكتاب و

: قال  إمامهعجز عن تمشية مذهب  وإذا، من التقليد والجمود ألفهلما  إمامهالحق منحصر في مذهب 
هذا  أنّ يعلم المسكين ، ولم إليه –اهتدي  -قصد ألم عليه و أقموقف على دليل لم  إمامي لعلّ" 

التقليد  أعمىفيكون ممن . ل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللامع مقابل بمثله ويفض
، (2)الخروج عنه قيد شبر، ولا وزن خردلةمع ذلك لا يدع وله على مثل ما ذكره، حتى حمبصره 

  : كما قال الشاعر 
    

في  أصبحلا يبرره دليل شرعي و الرأيالهوى المذهبي تحكّما في  أوالتعصب و  فصار التقليد
تقوم بوظائفها التي تؤول  أن -ما تضمنت من تكاليف و - الشرعية الأحكام جوهره حائلا دون 

 ههذ إلى، وسيلة الجمود الفقهي الحرفي أو" المذهبية العصبية"كانت  إذاالناس، و" مصالح"إلى تحقيق 
 أو، حكم غايتها شرعا تأخذ ةفالوسيل –كما ترى–غير شرعي  هو مآلالحيلولة وهذا التعطيل، و

؛ (3)"...معتبر مقصود شرعا  الأفعال مآلاتالنظر في "  –رحمه االله –الشاطبي  الإمام –كما يقول 
  .امآلا، في ضوء المشروعية وعدمهاحيث تتكيف شرعا من  الأفعال أنأي 

بعدم مشروعية ما  أو، محرما بتحريم غايته إذنالجمود الفقهي  أو، فكان التعصب المذهبي
ماديا  الإسلامييخلّ بتوازن اتمع  أننه ، من شأممنوع" مآل"إليه كل منهما من يفضي 

  (1)!معنوياو
تحريما ، من ذما و أشنعو شدمثلا، أاصطناعه تعصبا لمذهب وعلى هذا، فافتعال الاختلاف و

، رأسامناقض لقصد الشارع ومناهض له  لأنه ؛مجرد الاختلاف المذهبي المتعصب دون ريب
رحمه  –لا محالة ، وفي هذا المعنى يقول الشاطبي باطل  إليهاومناقضة الشارع باطلة ، فما يؤدي 

قد ناقض الشريعة، ومن ناقض ير ما شرعت له فمن ابتغى في تكاليف الشريعة ، غ"  –االله
  (2)." باطل إليها، فما يؤدي الشريعة، فعمله في المناقضة باطل

                                                
  .2/104قسم : قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ملخص مما قاله العز بن عبد السلام في هذه المسالة ، في كتابه  -  (2)
  .وما يليها  4/140الموافقات  -  (3)
   .1/87ة في الفقه الإسلامي لفتحي الدريني بحوث مقارن -  (1)

  .254-2/252الموافقات  -  (2)
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 فيما وراءه من غلو اإنه، المشكلة ليست في الخلاف الفقهي أنفبات من الواضح لنا جليا 
ى طّي علغالضغائن النفسية التي تغلّف وتالمشكلة في الضحالة الفكرية و.. .وتعصب وجمود أعمى 

ذه  زالمتميأرضهمبين يعيشون داخل حجب سميكة لا يرون صالمتع نّ، فإالصفاتالآفات و 
  ...قة هذه الدائرة الضيمن خلال  إلاّسمائهم و

قلب خاشع وفكر فاضل  ،في عناصره فخلا لا، الدين الذي ين بداهة غير هذاالدو
  (3).يلقى ربه أن إلىيرشد المرء  أنمنذ ... مرعية  أماناتو

فالخطورة لم ... ثمانية  أو أربعة أئمةية وراء في الفروع الفقهية العمل نإذيختلف المسلمون لف
   ! ... الألبابو  الأفئدةمن فساد  نشأت إنماتنشأ من الخلاف الفروعي ، و 

واحد  رأيختار يو ،يحسم –رحمه االله  –الخلاف كما يقول الشيخ محمد الغزالي  أنّعلى 
 الإدارية، وقوانينها الحاكمة في الدماء والأموالدولة وشؤوا لبا الأمرعلق حتما عندما يت

  (4).الأعراضو
، وفقيها طلاق البدعة يقع أنفقيها يرى  أنلنفرض : ثم يضرب لنا مثالا في ذلك فيقول 

 إنهاحد الاجتهاديين ؟ الدولة في انتظار غلبة أ أجهزةطلاق البدعة لغوا، فهل تقف  أنيرى  آخر
أي الطلاق  من تدوينه في سجلات ومن رعايته؛ الطلاق لابد إثباتو ! الحالة هذهو أبداتدار  لن

   ! النسبفي التوارث و
، وحفظ أساسهعلى  الأمورتختار مذهبا فقهيا لتدير  أنالدولة  ومن حق: ويتابع القول

  ..الحقوق وفق نصوصه 
فقهيا يحرم  تختار مذهبا أنق الدولة من ح... لا ؟  أمهل المخدرات خمر يعاقب على تناولها 

قضايا  إلىبالنسبة  الأمررد ويطّ. الأخرىمل المذاهب و.. به تناول المسكرات والمخدرات جميعا 
ن تترك الحكومة يتغير القانون، وأ أنيمكن و. الأخرى، ومع الملابسات دينالقتل مع اختلاف ال

  (1).ناس لمصالحهم المتجددةهادي الفقهي ووزن ال، وذلك وفق النشاط الاجتآخرمذهبا وتؤثر عليه 
  

                                                
  . 206صد الغزالي ، ممائة سؤال في الإسلام لمح -  (3)
  .نفسه  -  (4)

  .206صمائة سؤال في الإسلام ،  -  (1)
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  وضعف الولاء على الكتاب  الأشخاصو للأسماءعلاج التعصب المذموم
  : السنةو

الاختلاف التعصب المذهبي ورم خبيث من ود الفقهي والجم أنتجهبقي في قائمة ما 
 إذاالمخالفين  قوالأمقتضى  للعمل الجماعي المنشود في اعتبارتدميرا  أخطرهاالمصطنع وهو من 

في مقابل ذلك الأشخاص وو للأسماءوهو التعصب المذموم  لاأ، في نظر اتهدينترجحت 
داء الكثير ممن حسب منهم فجعل هذا ال –السنة الضعف والتخلي عن الولاء للكتاب و

دم يقولون بع -  دوار الجمود الفقهي المتواليةعبر أ الإسلامالرغبة في نصرة و الإخلاصالصدق و
م العمل الجماعي جملة واعتبار كل جماعة غير جماعته فرقة باطلة يجب التحذير منها وعد

من دعوى ) ه وسلم الرسول صلى االله علي(ولقد حذّرنا  (2).الانتساب لها والعمل من خلالها
 النبي صلى االله قالف للأنصاريا  الأنصارتنادى و ،تنادى المهاجرون يا للمهاجرين لماف، الجاهلية

  (3)."منتنة  هافإندعوها : " عليه وسلم
التي سماهم  الأسماء، وهي من الأسماءشرف الأنصار من أاسم المهاجرين و أنّمع العلم 
، ومع ذلك حين صارت تهفي سن) صلى االله عليه وسلم( ل ، وسماهم ا الرسواالله ا في كتابه

كثير بين  للأسف، وهذا جاهليةالمحق من المبطل صارت شعارا ينتصر الناس له دون تبين 
لبلد معين، ينصر على  أو، لعالم معين أو، يتعصب الناس لجماعة معينة المسلمين كان ولا يزال

طائفته، ويعظم ما  أو، يتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته ذلك، ويغضب على ذلك
  .مصالح باقي المسلمين  إلى، ويعمل على المصالحة والنصح لطائفته دون النظر يصدر من غيرهم

فارقها فقد من التي جماعته هي وحدها جماعة المسلمين  أن رأى إذاسوءا  الأمرويزداد 
  .من عنقه الإسلامخلع ربقة 

                                                
  .57صفقه الخلاف بين المسلمين ،  -  (2)

﴿ :الى البخاري ، كتاب تفسير القران ، باب قوله تع -  (3)                   

           ﴾] و أخرجه مسلم في كتاب 8/577 )4907( برقم  ]07 :المنافقون ،
  .8/190)2584(ا أو مظلوما ، برقم لمنصر الأخ ظا: ب ، باب البر و الصلة و الآدا
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ونصيحته الله وكتابه  إخلاصهالخطيرة تؤثر على القلب و الأمراضهذه  نَّأولا شك 
 أخرىمن جهة ، ومن جهة مينللمؤمنين ، وتفتح باب الصراع الداخلي بين المسلولرسوله و
  .ينفذون منه لضرب الجميع  الإسلام لأعداءتفتح بابا 

طيرة في اتمع المسلم ، الاتجاهات لعلاج هذه الظاهرة الخاثف الجهود وكتت أنولابد 
الاجتماع  نّ، فإأسمائها، ولا حتى بعدم ذكر إبطالهاالجماعات و بإلغاءليس هذا العلاج حتما و

  .لتي علينا من الفروض على الواجبات ا
جماعة ليس بمحرم في الشرع  أوعالم  أوبلد  إلىكالانتساب  معينة أسماء إلىالانتساب و

ر بداية ظهولمّا لاحظ  )صلى االله عليه وسلم (ن رسول االله فإ –على ما جاء في الحديث  –
، بل لأسماءاهذه  إلىيعالجه بتحريم الانتساب  والأنصار لمدعوى الجاهلية بين المهاجرين 

 ، وهذه هي التربيةدون معرفة الحق للأسماءهي الانتصار حذيرهم من حقيقة دعوى الجاهلية وبت
  .عليها جميعا نتربى أنالتي يجب الواجبة التي تستشف من الحديث و

كالمدني، والمصري، والمغربي، والخرساني، : بلادهم إلىولا يزال العلماء ينتسبون 
، ولم والمالكي، والحنبلي، والحنفي، كالشافعي أئمتهممذاهب  إلىووالنووي، والعسقلاني، 
، بل تحارب العصبية دون تحريم رموها حتى بعد ظهور داء العصبيةلم يحينكر العلماء التسمية و

  .االله  أحلهما 
ه لابد من نبتعميق الولاء على الكتاب والسنة مع الفهم السليم وأ إلاّولا يتحقق ذلك 

 مواقف الجماعات وحتى  ن جاء به وعلمه كائنا من كان، وأن توزنممالمعاونة عليه وقبول الحق
  (1).أسمائهمبمجرد هان لا البربميزان الشريعة والقوة في الحجة و الأشخاص
  
  آلاتالمالتطبيق السديد للحكم الذي يضمن سلامة النتائج و : ثالثا :  
ومع مراعاة الظروف  –باط السليمين الاستنبعد الفهم و – للأحكامالتطبيق السديد  إنّ

كل هذا يعد مسلكا –حكم الشرع عليه  إنزالالاعتبارات الخارجية التي تلابس الفعل عند و
، فيكون (2)والنتائج الواقعية آلاتبالم –الشاطبي  الإمامالعبرة كما يقول  إذ، سلامة النتائجيضمن 

                                                
  .، بتصرف  59-57ص، ) دعوة إلى علاقة أفضل بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة (فقه الخلاف بين المسلمين : ينظر  -  (1)

  .و ما بعدها  4/156: الموافقات  -  (2)
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، ة لما يقتضيه تطور الحياة بالناسة الشريععلى استجاب الأدلة أوضحمن  الأصلهذا  أوهذا المسلك 
ريعة الذي يدعم صدق قضية عموم الش الأمر، نشاطهم الحيوي فيها من ظروف أوجهبما يلابس 
  .، بلا مراءوخلودها

ليكون تطبيقها في ظل من الظروف  أحكامه، لم يشرع الشارع الحكيم نّ، فإ وأيضا
، لا يقرها الشارع نتائج محرمة إلىمفضيا  –الناس نتيجة لتطور الحياة ب –والملابسات الجديدة 

يبقى قائما  نأالذي ينبغي الحكيم ، فوجب حتما مراعاة هذه الظروف خلال الاجتهاد التطبيقي 
الممنوعة  آلاتإلى الم، حتى يكون حائلا دون المصير استمرار سنة تطور الحياة بالناس ،ومستمرا

 أو، أصدق تعبير عن الجمود الفقهيالمستبصر الذي يعبر غير  الآلي، ومنعا من التطبيق شرعا
وكل ذلك محرم  – أصولهما باجتثاثالحديث عن علاجهما  أسلفنان االلذ (3)–التعصب المذهبي 
  .شرعا كما قدمنا 
 أصل إلىيحتاج  –تطبيقا سديدا  أفعالهاعلى  الأحكامتطبيق  –ن هذا المسلك ومن ثمة فإ

لتبين ما ستكون  ،خارج دائرته أخرىحكمه عليه في دوائر  إجراءل عند الفع آثاريكون به تتبع 
الفعل على الوجه الذي يجلب المنفعة  إجراءوحينئذ يقع  ،فسدة أومن منفعة  الآثارعليه تلك 

  .ويدرأ المفسدة 
، وتوسع فيها حتى الخطوة المنهجية في التطبيق أوالشاطبي لهذا المسلك  الإمامولقد عرض 

كان النظر في  إن، و(1)" الأفعال مآلاتالنظر في : " ، وسماهمنهجيا في فقه التطبيق صلاأجعلها 
باعتباره طريقة جزئيا اهتماما  ه كاننأ إلاّ (2)الأصوليينظفر باهتمام بعض  الأفعال مآلات

                                                
  . 1/74:بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي  -  (3)
تور كما يقول الدك –ل الحكم مآل الفعل غير مآ أنّ، وقد يبدو  في الظاهر " لات الأحكام بمآ"  عبر عنه الشاطبي أحيانا -   (1)

كما هو الحال في العمل  –ل الحكم هو أثره في الفعل ، من تحقيق مقصده فيه عند الوقوع ؛ ذلك لأن مآ -عبد ايد النجار 
التكشف  حكم المنع في: ارج ذاته ، ومثاله ثر الفعل نفسه في دائرة قد تمتد إلى خالفعل فهو أمآل  ، و أما -بمراعاة الخلاف 

ه يحقق مقصده و هو العفة ، لكن فعل الامتناع عن التكشف الذي آل فيه حكمه إلى تحقيق فإن على جسم المرأة الأجنبية
. حيث يؤدي في المرأة المريضة إلى استفحال مرضها  مقصد العفة ، قد يؤول إلى مفسدة كبيرة في حصوله من قبل الطبيب ؛

لا باعتبار ذاته،  –وهو المنع في هذه الحالة  -جري عليه مآله باعتبار الحكم الذي أ ولكن بالتحقيق يتبين أن الفعل إنما يؤول إلى
لعبد ايد النجار ، " طبي فقه التطبيق لأحكام الشريعة عند الإمام الشا." ل الحكم يسمى مآل الفعل بمآ ومن ثمة جاز أن

   . 287ص

  .و ما بعدها  2/879راجع أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ، -  (2)
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في كتاب الاجتهاد من  بأكملهوعقد له فصلا في ذلك  أصلاه جعله نالشاطبي فإ اأم، تطبيقية
مستقلة عنه يوظفها لخدمته  الأصوليينضمنه مسائل كثيرة كانت تبحث عند  وأدرجوافقات الم

 أصلاواهتمامه به  الأصللخلاف، وذلك من اعتنائه ذا اوسد الذرائع ومراعاة  الاستحسانمثل 
  (3).تطبيقيا

في  كطريقة وأهميته الأفعال مآلاتبشرح لمفهوم النظر في  الأصلوقد صدر بيانه في هذا 
النظر في :"وله منه ق ان، فقال في ذلك كلاما بيالمكلفين أفعالعلى  الأحكامالاجتهاد لتطبيق 

  (4)..."مخالفة  أوموافقة  الأفعال، كانت معتبر مقصود شرعا الأفعال مآلات
في علاج داء التعصب  وأثرها "مراعاة الخلاف"وعن الجانب الذي له علاقة بدراسة قاعدة 

 أو الأفعال مآلاتاعتبار (  الأصلالمتابعة العمياء للنصوص في هذا  أوود المذهبي الجمالفقهي و
 أفعالالفعل المعين من  أنبمعنى  ؛الأصلكون مراعاة الخلاف مسلكا من مسالك هذا )  الأحكام
، ترجح أحدهما لدى بعض مثلا لتعارض دليلين وإباحةكان مختلفا في حكمه بين منع  إذا ،المكلف

ولو كان  حد الحكمينثم وقع الفعل على مقتضى أ خر،الآلدى البعض  الآخر، وترجح اتهدين
 –يجري عليه أنالحكم الراجح الذي كان ينبغي  آثارهطبق عليه في  إذاه بعد وقوعه نفإ–المرجوح 

حه بالحكم الراجح، فينظر كبر من المصلحة المتوقعة من تصحيحصلت بسبب ذلك مفسدة أفربما 
منه من مضرة فيصرف عنه تطبيق الحكم الراجح بعد وقوعه بما يتض إليهل الذي يؤول في المآ إذن

  .لقول المخالف في معالجة المفسدة ، استثمارا واعتباراذلك الحكم، ويطبق عليه الحكم المرجوح
عمله  أجرىما  إذاسلم الم أنّ، هو الملحظلطيف  بنى الشاطبي هذا المسلك على مبدإ وقد

يتلافى له " هإن، ولكن في غير عناد الشارع فحتى عن عمد أوجهل  أو خطأعلى مخالفة للدليل عن 
لم يخرج بذلك عن الحكم له  الإفسادوهكذا لو تعمد  بخطئه وجهله، أفسدهحكم يصحح له به ما 

ا التلافي ف مسلك وطريقة لهذومراعاة الخلا.(1)"مسلم لم يعاند الشارع هلأن؛  الإسلام بأحكام
أو تدارك حكم مرجوح يصحح له الفعل لتلافي  –بعد وقوعه خاصة -حيث يجري به على الفعل

  .جري عليه حكمه الراجح مفسدة تحصل لو أ

                                                
  .287، ص) مجلة الموافقات ( فقه التطبيق لأحكام الشريعة عند الإمام الشاطبي ، لعبد ايد النجار  -  (3)
  .4/140:الموافقات  -  (4)

  .4/48:ات قالمواف -  (1)
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ل الفعل المعالجة الشرعية لمآ –بمسالكه المعروفة  الأصلفي تناوله لهذا  –ولم يجعل الشاطبي 
 ماوإن، فحسب -فوات مصلحة أول من وقوع مفسدة لتلافي المآ - على ما قبل وقوعهمقصورة 

وذلك لتلافي  –في الفقرة السابقة  رأيناكما  – أيضاهو يبسط تلك المعالجة على ما بعد الوقوع 
لفعل الفاسدة الواقعة با مآلاتفالمعالجة الشرعية لل. كبر قدر ممكنأ إلىحصره  أوالفساد الحاصل 

وقد . معالجتها بالطريقة الشرعيةيلولة وتقدير ما فيها من الفساد لتقع تلك الأتستلزم نظرا في واقع 
الذي  الأعرابيمثال  :منها ،الأيلولة الفعليةواقع  إلىلهذا المسلك في النظر  أمثلةضرب الشاطبي 

البول  أن فالأصل؛ وأصحابه، فتركه يتم بوله) صلى االله عليه وسلم( تبول في المسجد بحضرة النبي 
لتعرف ل مفسدة تلويثه، وقع النظر في واقع هذا المآ إلىل عنه، ولكن لمّا وقع وآ منهيبالمسجد 

 الأعرابي، ولذلك ترك إليهالنهي المتجه  أصلعلى  على واقعه لا بناءً حقيقته، ثم معالجته بناءً
معالجته بذلك  أنه تبين منه علف لَمآ عن واقلأَ ؛الأصلعنه في  منهييسترسل في فعل ما هو 

، فترجح جانب تركه عليه من ذلك داء في بدنه، ولحدث س ثيابهجنللو قطع بوله  هلأن "؛أصلح
  (3).ل هنا بوقوعه ، فقد عرف المآ(2)"عنه على قطعه يهنعلى ما فعل من الم

ة المصاحب الأمثلةفي هذا المثال وغيره من ) أي بوقوعه ( ل بالمعنى المقصود أنّ معرفة المآولعل 
ما  إلى وهذا كلّه نظر: " بقوله  أوردهاالتي  الأمثلةتعقيب الشاطبي على  إليه، هو الذي يشير له

أي النهي ( مفسدة توازي مفسدة النهي  إلى إفضائهمن  الإبطالترتب الحكم بالنقض و إليهيؤول 
 أو) - خرالآكما في المثال  –بدون ولي  المرأةالنهي عن زواج  أومثلا عن التبول في المسجد 

يعتبر في حكم  أن إلاّل قد وقع بالفعل حتى يعرف من وقوعه ، وحينئذ لا يكون ذلك المآ(1)"تزيد
 الأعرابيمثال  ، وهو المنع كما فيالأصلالفعل حكم على لو طبق "ليقينية وقوعه الفوري "الوقوع 

       (2).ل بوقوعهحال ضرب من معرفة المآ ةأي، وهذا على بلا ولي المرأةنكاح  أو
وقبل أن أختم هذا المسلك في علاج الخلاف المصطنع وحصره للفساد الناجم عنه إلى أكبر   

مآلات "لمفهوم نقصان هذا البيان : مفاده - قد يقع للناظر فيه –ه قد يرفع اعتراض فإنقدر ممكن، 
حكيم ذي مقصد ي ه بحكم إلهما قد يرد على الذهن من أنَّ الفعل الموج وهو؛ وأهميتها " الأفعال

                                                
  .4/148:الموافقات  -  (2)
  .289صفقه التطبيق عند الإمام الشاطبي ،  -   (3)
  .4/148المرجع السابق ، -  (1)

  .290صفقه التطبيق لعبد ايد النجار ،  -  (2)
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ون ذلك تناقضا يك لاَأ عند وقوعه ؟مقصده كن مع ذلك أن يؤول إلى ما يناقض ، كيف يمنفعي
  في الشريعة نفسها؟

الذي اعتنى  -عليه في هذا الموضع هذا الاستشكال ويرد -رحمه االله–ولئن لم يورد الشاطبي 
الوجود  الواقعة في لافعن أن الأبي في مواضع أخرى حينمافإنه تعرض لما يشبهه  -به أكثر من غيره

ما تكون آخذة من الطرفين بغلبة إحداهما على للمصلحة أو المفسدة وإن متمحضةلا تكون 
ما تفهم على مقتضى ما نيا إنفالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الد. ..:" الأخرى، وذلك في قوله

وقد لا  ،مناطا لهفلا يكون ن حكم نوعه قد يستثنى من أن الفعل وأيضا حينما بي ،(3)"...غلب
، فهذا البيان (4)يتحقق المقصد من حكم نوعه فيه بسبب اعتبارات خارجية، لا بسبب الفعل ذاته

لما فيه مفسدة بسبب يسري على قضية الحال فيكون الفعل وقد طبق عليه حكم الشرع آيلا 
ربما " الموافقات"ذا البيان المتعدد في ظروف خارجية تلابسه لا بسبب تطبيق الحكم عليه في ذاته فه

  .(5)اعتبره الشاطبي كافيا في هذا الموطن لرد اعتراض مفروض
  
 
 
  
 الإنصاف في علم الخلاف: المسلك الثالث.  
: حتى نصل إلى درجة الخلاف العالي لابد أن يتميز عرض اتهد لآراء مخالفيه بالإنصاف  

داً لهم في جوانب الوفاق، متمثّلاً في ذكر آرائهم واستدلالاة حسب فهمهم لها، مؤيم الأمانة التاّم
مقيماً الحجة عليهم، في مواطن الخلاف، في أسلوب حواري هادئ، ملتزماً بموضوعية البحث، 

أو اتهامات مشينة، وأن يعترض أشد . دون ضغينة أو تحامل، أو استعمال لعبارات غير لائقة
  . (1)هون ألسنتهم بإطلاق أحكامٍ قاسية ضد مخالفيهمالمعارضة على الذين لا يترّ

                                                
  .2/20الموافقات  – (3)
  .123،4/76،75-122وما بعدها،  3/102،61،60،24وما بعدها ،  1/184الموافقات  – (4)
  .288يق عند الإمام الشاطبي صفقه التطب – (5)
 73لعبد الوهاب إبراهيم سليمان ص ) تأصيل وتحليل ( منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله  – (1)

   .بتصرف
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: فقال.. لمّا حج أبو جعفر المنصور فدعاني فدخلت عليه: ذلك قول الإمام مالكفمن   
خاً ثمّ أبعث إلى كلّ مصر من سفتنسخ ن –يعني الموطأ  –عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها 

سوى  ملوا بما فيها لا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ماأمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يع
يا أمير : فقلت. المدينة وعلمهم ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل

قد سبقت إليهم أقاويل و سمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل  المؤمنين لا تفعل فإنّ الناس
صلى االله عليه (ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول االله  وا بهلقوم بما سبق إليهم، وعم

وغيره، وإنّ ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه وما اختار كلّ بلد ) وسلم
   .(2)لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به : فقال. لأنفسهم

  .(3)لإنصاف لمن فهم افيوهذا غاية : - معلِّقاً على هذه القصة  –قال ابن عبد البر 
   .(4)من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم: وأضاف قائلاً

    !كفرت: يقول أحدهم إذا خالفه صاحبه، قال: " ومن ذلك أيضاً قول الإمام الشافعي  
  . (5)"والعلم إنما يقال فيه أخطأت 

  ا أنافعي أيضقل عن الإمام الشما ناظرت أحداً إلاّ قلت: " ه قالوقد ن : اللّهم اجرِ الحق
  .(1)"على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته 

ومن الإنصاف في علم الخلاف أيضاً، إذا ظهر لبعض اتهدين المؤهلين الأكْفاء المعاصرين   
بد له من إبدائه فعليه أن يبديه برفقٍ وأدبٍ بصفة ترجيح قول يخالف ما عليه بعض الأئمة، وكان لا

أنه الحكم الذي فهمه من نصوص الكتاب والسنة، وأنّ ذلك الإمام فهم غير ذلك، وليس من 
المنهج العلمي أن يعرض ترجيحه مدعوماً بظواهر الأدلّة من الكتاب والسنة، ثمّ يعرض قول ذلك 

؛ فإنّ هذا من الحَيف والظلم الظّاهر وعدم إنصاف أهل الفضل الإمام وكأنه مخالف للكتاب والسنة
والتقدم، كما ينتج عن ذلك أنّ أي مسلم غيور على دينه حين تعرض عليه أقوال العلماء وكأنها 

                                                
    .65صأسباب الاختلاف للدهلوي ، الإنصاف في بيان 1/159جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  -  (2)
  .1/159العلم وفضله لابن عبد البر  جامع بيان -  (3)
  .1/158نفسه  -  (4)
 –مطبعة الساعدة : مصر( آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمد الرازي، علّق عليه عبد الغاني عبد الخالق  -(5)

   .185ص) م1953/هـ1372
  .2/105قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، قسم  -  (1)
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في ذهنه  معارضة لنصوص الكتاب والسنة فإنه سيقبِل فورا على نصوص الكتاب و السنة و يرسخ
لأقوالهم في الوقت الذي لم يكن فيه التقابل بين اجتهاد العلماء و نصوص  تانفورا من العلماء و مق

  .الكتاب و السنة ؛ بل بين فهمهم و فهم المرجح المعاصر 
 –بالمعنى الذي بينا  –استيعاب منهج الإنصاف للمخالف الذي قويت حجته  نّإوبالتالي ف

تهد عن سفاسف الأمور ، والتجنام ، وحينها يعود ي على كفيل بترفع االمخالفين بالطعن و الا
  .للفقه والفقهاء دورهم و تأثيرهم في اتمع الإسلامي كما كان لهم في الماضي 

  
  فن الاستماع للآخر: المسلك الرابع .  
وهو فن  ألاَ ويقويه مسلك آخر يخدمه) لإنصاف للمخالف ا(مما يدعم المسلك السابق  إنّ

عل صاحبه ينتبه لما ليس عنده و يزداد تثبيتا بما عنده و اعتقده من الاستماع للمخالف فانه يج
  .الصواب 

  . (2)إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول: قالت الحكماء 
ص منك حرأالعلماء فكن على أن تسمع  جالست يا بني إذا: " قال الحسن بن علي لابنه و

  .(3)..." تماع كما تتعلم حسن الصمت على أن تقول، و تعلم حسن الاس
جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم ، و إن أسأتم تأولوا : "قال الشعبي رحمه االله و

   .(1)"ن شهدوا لكم نفعوكمإن جهلتم علموكم ، وإن أخطأتم لم يعنفوكم ، وإوكم ، ولكم وعذر
لا يكون لأحد أن يقيس و:" فادها بصمة في هذا المسلك م كما أنَّ للإمام الشافعي رحمه االله

 اختلافهم ولسان العربو أقاويل السلف وإجماع الناس و حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن
يزداد به تثبيتا فيما ترك الغفلة وإلى ه ينتبه بالاستماع لا يمتنع من الاستماع ممن يخالفه ؛لأنو..

الإنصاف من نفسه حتى يعلم من أين قال ما  اعتقده من الصواب ، و عليه في ذلك بلوغ جهده و
  .(2)" يقول ، وترك ما يترك

                                                
  .2/156بيان العلم وفضله لابن عبد البر القسم  جامع  -  (2)
  .نفسه  -  (3)
  . 1/156جامع بيان العلم وفضله -  (1)

  . 510صالرسالة للشافعي، تحقيق أحمد شاكر  -  (2)
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  الاجتهاد على ضوء أصول الأئمة ومناهجهم : المسلك الخامس.  

في استنباطها  بذلوا قد ورثت الأمة الإسلامية من لدن أئمتها الموثقون ثروة فقهية هائلة،    
  .تركن إليه الأمة و تعتز به جهودا مخلصة أصبحت تمثل ميراثا علميا و حضاريا 

الافتراضية مة و الجزئية وفروعها الواقعية ولقد شكلّت هذه الثروة الفقهية بقواعدها العاو
  .(3)ملجأ آمنا تعود إليه الأمة على مر العصور لاستجلاء حكم كل ما هو طارئ أو نازل

الأمور الحديثة التي لم بعض  –نتيجة للثورة التقنية الحديثة  –لئن طرأت في عصرنا الحاضر و
ذلك لا  نّإف ، مما جعل حكمها خارجا عن تناولهم،لئك الأئمة وتلامذم في الحسبانتكن لأو

فقههم الواقعي  نّيشير إلى قصور أو عدم استيعاب في فقه أولئك الأئمة الواقعي أو الافتراضي؛ لأ
بعض الفقهاء قد بلغوا  نّإلك فوالافتراضي كان في الغالب في حدود مشاهدام و خيالهم ، ومع ذ

في افتراضام الفقهية أمورا لم تصل إليها التقنية الحديثة إلا في وقت متأخر ،لذا فإن الاعتناء 
النوازل فيه مظنة لإيجاد أحكام توارث، خاصة البحث في كتب الفتاوى ووالاحترام بفقه الأمة الم

مناهجهم الاجتهاد في ضوء أصول الأئمة و نّإكثير من القضايا المعاصرة ، فإن لم يوجد فيها ف
، من أمور وقضاياالاستنباطية كفيل بإيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لكل ما تحدثه التقنية الحديثة 

الفقهاء  -عن أهلهأن يكون صادرا : ينبغي أن يكون في إطار ضوابط أهمها غير أن هذا الاجتهاد 
فيما لا نص فيه أو في النص  –أن يكون في محله و –ح الصلامن أهل النظر والكفاءة العلمية و

، أو ا الأقدموننفسه إذا كان ظني الثبوت أو الدلالة ، ويكون قاصرا على الأمور التي لم يتناوله
  .(1)قوقد تغير ذلك الحال بدليل محقّ تناولوها على حال معين يليق بزمام و مكام ،

  .اختلاف الفقهاء  ما يلزم الناظر في: المسلك السادس
النظر في اختلاف الفقهاء، ومراعاة أقوالهم شأن اتهدين الناظرين في الأدلّة من الفقهاء   

والمفتين؛ لأنّ الحكم على دليل المخالف بالاعتبار أو عدمه، ثمّ رعايته من وجه دون وجه، وفي 

                                                
  . 83صالاجتهاد  بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار لمحمد الأمين ولد الشيخ سالم  -  (3)
الاجتهاد المعاصر بين الانضباط : بتصرف، وينظر أيضا 84- 83صوابط الاستمرار الانقطاع وض الاجتهاد بين مسوغات -  (1)
  .128صالانفراط ليوسف القرضاوي و
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وتلك  والاستنباط والترجيح، هذا يؤذن بكمال التصرف في الأحكام بالنظر ...حالٍ دون حالٍ 
  .درجة الاجتهاد

هذا من دأب اتهدين الناظرين في الأدلّة "   ":مراعاة الخلاف " قال ميارة الفاسي في  
    .(2)" فحيث ترجح عندهم دليل الغير أعملوه، وحيث لا أهملوه

امي ، وعمله يشمل حتى المكلَّف الع –أو نظر بصورة أخرى  –ولكن ثمَّة نوع من النظر  
  ؟ وسط تنوع الخلاف وأقوال اتهدين، كما تنوعت الأدلة بالنسبة للمكلَّف اتهد

  :فالمسلك المتبع لحلّ الإشكال يوجِب على الإنسان المكلَّف على حسب مرتبته من العلم 
ما ، وجمع الأدلة، والنظر في الراجح منها، فوالاجتهادحث يلزمه الب: اتهد العالم .1

ترجح عنده قال به وعمل به وأفتى، وما لم يترجح عنده في المسائل التي تعم ا 
 .(3)البلوى أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صواباً 

في حكم كلِّ مسألة على " المقصد الشرعي" أن يحدد  -بوجه خاص –كما يلزم اتهد * 
ة اندراجها في المقاصد العامة للتشريع التي اتجهت جملةُ بين صحة أو دقّتحدة؛ ليتمكّن من 

الذي يجعل  الاجتهاديالتكاليف إلى تحقيقها، اعتباراً للجزئي بالكلّي، وهذا لون من الجهد العقلي 
على ما أشار إليه الإمام  )صلى االله عليه وسلّم(وأ مترلة القائم مقام النبي بصاحبه حرياً أن يت

ا في : " غيره من الأصوليين المحققين بقولهطبي واالشوجلّ حاملَ الشريعة مكاناً علي ئ االله عزيبو
  .(4)"الدنيا والآخرة، فتدرج النبوة بين جنبيه، وإن لم يكن نبيا

غير " وبما أنّ الوضع البياني للقرآن الكريم من حيث إنّ معظم نصوصه المبينة للأحكام ظنيةٌ  
، فلا بد على اتهد أن يعين المراد من النص من بين معانيه المحتملة، "الدلالة على معانيها قاطعة 

وأن يترّله على الوقائع الجزئية التي يتحقّق فيها مناطّه، فضلاً عن وجوب مراعاة اتهد الظّروف 
  .(1)بالرأي  ادبالاجتهالمحتفَّة وتقديرها، لتشكيل الوقائع فقهيا، أو تكييفها شرعا 

، متفهماً لها، مدركاً لكلّياا وجزئياا، شرطاً "بمقاصد الشريعة" أن يكون اتهد عالمًا * 
 . الاجتهادأساسياً لارتقائه درجة 

                                                
  .1/7شرح  التحفة  -  (2)
  . 34صفقه الخلاف بين المسلمين، لياسر برهامي  -  (3)
  ).ة دار المنارطبع(  1/584أحكام القرآن لابن العربي . 4/179،178،77الموافقات  -  (4)

  . 1/54بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، لفتحي الدريني  -  (1)
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لمن اتصف  الاجتهادإنما تحصل درجة : " وفي هذا المعنى، يقول الإمام الشاطبي ما نصه
  :بوصفين

  .شريعة على كمالهافهم مقاصد ال: )أحدهما( 
 –أي فهمه للمقاصد في مراتبها الثّلاث  -(2)على فهمه فيهاالتمكن من الاستنباط، بناءً  :)الثّاني(

  ...والتمكن لا يتم إلاّ بدراسة آيات الأحكام والسنة واللغة، وما يليها
  : ة، حيث يقولالشاطبي مسوغ أولية هذا الاشتراط وجوهريته الأساسي الإمامثمّ يعلّل 

نما اعتبرت من حيث إوأنّ المصالح " اعتبار المصالح " فلأنّ الشريعة مبنيةٌ على  :أما الأول
عضاها؛ أي إدراكاً بحتاً، دون مراعاة تلك وارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلَّف إيا الشه

  .(3)الحقيقة، قطعاً لمنازع الأهواء 
" معارف " من ذلك، إنما يتم بواسطة " التمكّن " ادم للأول، فإنّ فهو كالخ :الثّاني وأما

محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً، ومن هنا كان خادما للأول، وفي استنباط الأحكام ثانيا، لكن لا 
تظهر ثمرة الفهم، إلاّ في الاستنباط، وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ لأنه 

  .كما هو معلوم (4)وسيلة، والغاية مقدمة على الوسيلة: نيالمقصود، والثّا
، فذاك؛ لأنّ هذه "أهلية اتهد" في ، شرطًا أولياً"العلم بمقاصد الشريعة " هذا، وإنما كان 

للنظر أصول يقينية، لأنها ثابتة بالاستقراء التام، أصولاً وفروعاً، فكانت منطلقات فكرية " المقاصد"
الهوى؛ ولأنّ مغالبة الهوى والعصبية  الخطأ أو الانحراف أو العقلي، تعصمه من الوقوع في التقليد أو

كما أسلفنا في  –نّ الهوى لا يدور مع الحق ولأ.. سد عليه منطقَه السليمللعقل الإنساني تف
يل وتحكيمِ المقاصد وبالتالي عن دلبما هو قول مجرد عن ال" لتقليدا"وأما  –المسالك السابقة 

ته التي خلق من أجلها، في حين أنه مأمور شرعا بأدائها، من ، فهو تعطيلٌ للعقل عن وظيفالاجتهاد
فقّه، ومسؤولية الإنسان عن كلّ أولئك، مقررة شرعا، لقوله التعقّل والتذكر والتدبر والتالتفكر و

 ﴿:تعالى               ﴾] إذا ]43:النحل ،

                                                
  .4/76المرجع السابق  -   (2)
  .تعليق الشيخ دراز، بشيء من التصرف : وينظر. 4/76الموافقات  -  (3)

  .77-4/76المرجع نفسه  -  (4)
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" المقاصد"ظر العقلي الذي يتخذ من ، والنالاجتهادكان في وسعه ذلك، لكنه لم يتجشم عبء 
  .(1)المنطلقات الفكرية 

 :مضى ثمرة ما *
صر الحاضر، توجيها فعليا، العالحياة في  –وليس مواجهة  –وعلى هذا، فلابد من توجيه   

على بساط " القضايا"سيما في قضاياه الجديدة المعقّدة، في سائر النواحي، وذلك بوضع هذه ولا
ببذل أقصى  –دون التقيد بمذهب معين؛ ليتوصل اتهدون " مقاصد الشريعة " البحث في ضوء 

كما ينوه الأستاذ محمد  -منها، وليكن إلى معرفة حكم االله تعالى في كلّ واحدة -جهد لديهم
، في كلّ قطر من أقطار المسلمين، أو في كافّة "شوريا جماعياً و الاجتهاد"  -سلام مدكور

أن يستعينوا بذوي الخبرة العلمية برة بشؤون الحياة أيضا، أو خ على أقطارهم، شريطة أن يكونوا
لخرجوا بنتائج علمية، تجعل الفقه الإسلامي قادرا ولو فعلوا ذلك ذا أعوزهم ذلك، إ والحياتية

على أن يسعد البشرية، وأن يرسخ في بيئام مقومات الحضارة الإنسانية، فضلاً عما يتبع 
        (2)"ذلك، من تبصير المسلمين بحقيقة الإسلام في الفكر، والتطبيق، والسلوك 

على ما  –هم في أن يبينوا قول الشريعة الواحد على اتهدين أن يبذلوا قصارى جهودو* 
أو أن يرجحوا واحدا من الآراء المتنازع عليه يقيموا الأدلةو – (3)"الموافقات"نه الشاطبي في بي ،

ما  ختلافللا، بالدليل القوي والمرجح، وفي ضوء مقاصد الشريعة، حسما )المختلف فيها (فيها 
، ليصار إلى الجمع بين الدليلين إن ، بأن يعمل بقواعدهوالترجيح واجب على كل مجتهدأمكن ، 

 أنّ، والشريعة قول واحد ، بالدليل الأقوى، وفي هذا إقرار على أنّبترجيح أحدهما أمكن ، أو
ة، قضاء على أصل من أصول الشريع" الترجيح "  أنّ، وله في الشريعة الاختلاف الحقيقي لا أصل

فتعال الاختلاف تعصبا لمذهب ، فاوعلى هذا .ادئ الأمرالتعارض الظاهر بظاهرة الاختلاف و
مناقض لقصد  هلأن ؛الاختلاف المذهبي المتعصب دون شك، من مجرد ذما وتحريما شدأمثلا، 

                                                
  .97-1/96بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي لفتحي الدريني  -  (1)
  .1/97" بحوث مقارنة" ، أخدا عن 205صكتاب الاجتهاد الأستاذ محمد سلام مدكور  -  (2)

  .فما بعدها 4/85ج -  (3)
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و هذا من .. ، بمقتضى ما قدم من الأدلة، فيجب العمل بالدليل الأقوى، ترجيحا لمقتضاهالشارع
  .(1)ترجيح الأقوى ه يفتح باب الاجتهاد و؛ لأنرحمة مهام الاجتهاد، ولذا كان اختلافهم أولى

من قصيدة له ) ابن عبد البر ( اخترت من المنظوم بدل المنثور أبياتا نظمها أبو عمر و
  : من اتهدين في اختلاف الفقهاء فيقول  ضمنت في طياا خلاصة لعمل الناظرت

    
     

––   ِ(2)  
، وقد تبين لنا سابقا بعض شروط (3)الفقيه المفتي هو اتهد أو :اتهد المفتي  - 2

، ويشمل كل للفتوى  اتهد الناظر في الأدلة حتى يكون أهلاالاجتهاد التي ينبغي توافرها في العالم
أي على ( ، ومن يلحق م من أهل الترجيح أو التخريج الاستدلال والاستنباط من كان من أهل

  .)المذهب أصول
الاجتهاد استنباط  نّمن الاجتهاد، فإ أخص الإفتاء هو أنّ: الإفتاء لفارق بين الاجتهاد واو 
كانت واقعة  إذا ه لا يكون إلاّنفإ ا الإفتاءء أكان سؤال في موضوعها أم لم يكن ، أم، سواالأحكام

سبق وقوع لذي يفتراضي االاالنظر عما يسمى بالفقه  وهذا بغض( وقعت ويتعرف الفقيه حكمها 
هي معرفة واقعة ، و الفتوى السليمة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد شروطا أخرى، و)الحادثة 

ثر الفتوى سلبا التي يعيش فيها ليعرف مدى أالجماعة تفتاء، ودراسة نفسية المستفتي، والاس
   .(4)إيجاباو

نظره في اختلاف الفقهاء يلزم فيه  نّالمفتي أخص من اتهد من هذا الجانب فإ إذا قلنا أنّو
  : أمور 

                                                
  .بتصرف  1/94بحوث مقارنة  -  (1)
  .2/343جامع بيان العلم وفضله قسم  -  (2)
  .2/247، إرشاد الفحول للشوكاني 2/167الإحكام للآمدي  -  (3)

  .387صد أبي زهرة أصول الفقه لمحم -  (4)
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تى  الناس حلا ينبغي لأحد أن يفتي:"فعن عطاء قال : أن يكون عالما باختلاف العلماء *
من الذي في  ه إن لم يكون كذلك رد من العلم ما هو أوثقنيكون عالما باختلاف الناس ، فإ

   .(1)"يديه
لمن علم ما اختلف  لا تجوز الفتوى إلاّ: لمن تجوز الفتوى ؟ فقال : " سئل مالك فقيل له و

االله صلى االله عليه  أصحاب رسول، اختلاف لا: اختلاف أهل الرأي ؟ قال: قيل له ، الناس فيه
كذا و - عليه الصلاة والسلام -، ومن حديث الرسول نمن القرآالمنسوخ سلم، الناسخ وو
(2)فتيي.  

أدب " كما يلزم المفتي بعض الشروط ذكرها ابن عبد البر نقلا عن الشافعي في كتابه * 
ما قال عالما بالكتاب و يفتي حتى يكون المفتي لا يجوز له أن يقضي أوالقاضي و إنّ: قوله " القضاة 

د، ، صحيح الأوعالما باختلاف العلماء حسن النظرالآثار، و، وعالما بالسنن و أهل التأويل في تأويله
ر فقهاء المسلمين في كل مصر ، وهذا كله مذهب مالك وسائورعا مشاورا فيما اشتبه عليه

  .(3)ت في هذه الصفا القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلاّ طون أنّيشتر
      " عبد الرحمن تاج " من قول المحدثين في هذا الشأن ما أشار إليه شيخ الأزهر سابقا و

رج به المعاني من وهذا الاستنباط الذي تستخ: " ما نصه " السياسة الشرعية " يقول في كتابه  إذ
  ،لاستطاعة، جهد اتشريعه به يعرف مراد الشارع من أقواله، ويوقف على أسراربواطن النصوص و

ن للفقهاء من سلف الأمة الإسلامية أن يجدوا في شريعة الإسلام كل ما يحتاجون إليه، هو الذي مكَّ
، وتمكين روابطها في كل ما فيه إصلاح الجماعة الإنسانيةا وفي الحكم وفي القضاء، وفي الفتي

الفقهاء في كل  وهو الذي يجب أن يتابعهم عليهمنه،  النهوض ا من كمال إلى ما هو أكملو
درء لها أغراضها من تحصيل المصالح و ويحقق" مقاصدها " ى للشريعة بكل وفَّعصر حتى ي

  .(4)"المفاسد
في التفهم ، أو الاستنباط  ، إنْي مقاصد الشريعةتحر ا وجوبدذلك قوله، مؤكِّ يضيف إلىو

أغراضها، هو الذي لشريعة وبه على مقاصد اف والفقه الذي يوقَ ،هذا:" التطبيق فيما نصه  أو
                                                

  .2/264جامع بيان العلم وفضله قسم  -  (1)
  .2/365نفس المرجع  -  (2)
  .2/305نفس المرجع  -  (3)

  .60صالسياسة الشرعية والفقه الإسلامي للشيخ عبد الرحمن تاج   -  (4)
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كانت لهم في بعض المواطن ليفتوا على خلافها " أحكام فتاوى و" لوا عن بالفقهاء أن يعديحدو 
راجعا إلى  –في جميع الأحوال  –ر الرأي، وعدول الفقيه عن اجتهاده الأول ليس سببه تغي وأنّ

ه كثيرا ما عليه من قبل ولكن اتبين وجه الصواب بعد الخطأ، ولا إلى ظهور دليل قوي كان خافي
  . (1)"يكون سببه تغاير الظروف

عن عمل ، فماذا الم والمفتي الفقيههذا عن تأثير فقه الخلاف في سلوك كل من اتهد الع
  .تشعبه ؟ العامي وسط تنوع الخلاف و

  : ف العامي وسط تنوع الخلاف عمل المكلّ - 3
يسأل من يشاء من  هل للعامي أن" :فية وهيلة خلاد مسأفي تخيير المقلِّذكر الأصوليون 

  .(2)"نظره، ويكفيه الشهرة ؟ أخذه عن الراجح منهم فيمن ترجيحه في سؤاله و ه لابدنأ أم ؟ينالمفت
دين فكذلك ا اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلّأمو: " يب الشاطبي عن هذه المسألة يجو

؛ فتعارض الفتويين عليه كتعارض ي المفتيصادفة العاممو لا فرق بين مصادفة اتهد الدليلَ أيضا،
أحدهما من غير  باعتا، ولا باع الدليلين معاتااتهد لا يجوز في حقه  الدليلين على اتهد فكما أنّ

لا المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد و باعتا، كذلك لا يجوز للعامي اجتهاد ولا ترجيح
إن هذا : )حدهما أ( ، غير صحيح من وجهين (3)"تخير إذا تعارضا عليه" :، وقول من قالترجيح

أي من ( ما فيه آنفا ، وقد مر)أي مع اتحاد المحل (  قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر
فائدة وضع  هو أنّو) في كتاب المقاصد ( صل الشرعي ما تقدم من الأ:  )والثاني(، )استحالته
  . (4)" لذلك الأصل تخييره بين القولين نقضلمكلّف عن داعية هواه، وا إخراج: الشريعة 

                                                
  .60السياسة الشرعية والفقه الإسلامي ص -  (1)

  . 4/95هامش الموافقات  -  (2)
أي القاضي أبي بكر وجماعة من الفقهاء والأصوليين القائلين بالتخيير سواء أتساووا أم تفاضلوا، واستدلوا بأنّ الصحابة ر -  (3)

قل عن أحد منهم تكليف العوام بالاجتهاد في أعيان اتهدين، ولو كان التخيير غير جائز بما أجمع نكان فيهم العوام  ولم ي
الإمام أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال : ال بأنّ العامي لابدّ  له من الترجيح بين المفتيينومن ق. الصحابة على عدم إنكاره

   . 4/95هامش الموافقات : ينظر. من أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين

  .4/94الموافقات  -  (4)
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غيرها من يكون بالأعلمية والشهرة وكثرة الورع والعامي بين قولي المفتيين من  الترجيحو
  (5)...حد الفتويين على الأخرى التي ترجح أ الصفات
  : لن يستطيع الشاعر أن ينشد في وجهه و

     
هم المرادون بقول أنة عليها تقليد علمائها والعام لم يختلف العلماء أنّو: " قال ابن عبد البر 

وجلّ االله عز  : ﴿               ﴾ ] جمعوا على أنّوأ ،]43:النحل 
زه به ل يثقله من تقليد غيره ممن  الأعمى لابدعليه، فكذلك من لا علم لهم  القبلة إذا أشكلتيمي

لا تصل العامة لا تتبين موقع الحجة و لا بصر بمعنى ما يدينون به لابد لهم من تقليد علمائهم لأنّو
، وهذا هو بنيل أسفلها ؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلاّعلم ذلك بعدم الفهم إلى

  . (1)"االله أعلم عامة وبين طلب الحجة وين الالحائل ب
تفكير الإنسان فقه الخلاف في سلوك و تكمن في تأثير –على ما بينا  – وثمرة هذا المسلك

أكان عالما مجتهدا مستنبطا للأحكام من أدلتها ، أو مفتيا  علم سواءالمكلّف بحسب مرتبته من ال
، أو كان ن لم يكن مجتهداإالسائلين عنها و ةتصدى لإجابالشرعية ومجتهدا أو كان يعرف الأحكام 

م  ،يسأل من يثق في علمه وورعه أن ظر في الأدلة إلاّعاميا يعجز عن النفقه " فكل هؤلاء يهذ
مجاله الخصب الذي تتلاقى فيه على منهجه العالي و هومفه إذا ،، واعتباره بقوة دليله"الخلاف 

، أو حجر على عقول و آراء الناس ، وبفقهه مومتعصب مذ ، ودونحرج الأفكار دون إثم أو
 عليها سائرلبحث عن الأسس التي يمكن أن يتفق أيضا يتم العمل على توطين الأذهان على ا

، وهذا كله ينبئ عن البعد ل طاقاتنا وكفاءاتنا عن الهدم نحو البناءأغلبهم، حتى تحو المسلمين أو
  .بيلي و المقصد الأسمى لهذا المسلك الذهالمآ

  
 تهد: المسلك السابعلنفسح صدورنا لخطأ ا.  

                                                
  .نفسه -  (5)

  .بتصرف 2/342جامع بيان العلم وفضله قسم  -  (1)
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إذا كان العالم اتهد الناظر في الأدلة أخذ حظّه من المسلك السابق لا لشيء إلاّ لأنه هو 
؛ فالحكم على دليل المخالف بالاعتبار وعدمه ثمّ "رعي الخلاف واعتباره"سي في الركن الأسا

،دون وجه نا –هذا كلّه يؤذن ... حالٍ وفي حالٍ دون رعايته من وجهصرف   -كما بيبكمال الت
  .الاجتهادفي الأحكام بالنظر والاستنباط والترجيح، وتلك درجة 

أن نتوقّع الخطأ من اتهد، إذْ لا عصمة لغير نبي، وأن  -الاجتهادلكي ينجح  –ولابد لنا 
ده، ونتهمه بالزيغ والمروق وما إلى نفسح له صدورنا، وألاّ نشدد النكير على من أخطأ في اجتها

، ويخيف كلّ ذي اجتهاد حر من الاجتهادفإنّ شيوع هذا الأسلوب يقتل روح . ذلك من النعوت
تنق إلى صدره سهام الاتهام، وبذلك تخإعلان رأيه خشية أن تصب عليه سياط التشنيع، وتصوب 

جو الخوف من التجديد، والرهبة من مخالفة الحرة في صدور أصحاا، ويسود  الاجتهاديةالآراء 
  .(1)وفي هذا خسارة كبيرة على الفقه وعلى الفكر، وعلى الأمة جميعا. المألوف

لابد أن تتسع صدورنا لأخطاء اتهدين، كما اتسعت صدور الأولين، فاتهد بشر يفكر 
ي الأمس، وقد يسع بعضهم ويستنبط ويخطئ ويصيب، ولن يكون مجتهدو اليوم أفضل من مجتهد

وهكذا ينبغي أن يكون الموقف من اتهد إذا افترضنا أنه أخطأ، .بعضا فيما رأوا أنه أخطأ فيه
  :وذلك منوطٌ بشرطين. وتبين لنا خطؤه بيقينٍ

فليس كلّ من  - وهي مذكورة معروفة في أصول الفقه – الاجتهادأن يملك أدوات . 1
  .و حفظ مجموعة من الأحاديث يعد مجتهداًاشتغل بالفقه أو ألّف فيه أ

أن يكون عدلاً مرضي السيرة، وهو ما يطلب في قبول الشاهد في معاملة الناس، فكيف .  2
  بقبول من يفتي باجتهاده في شريعة االله ؟

فهذا إن أخطأ فهو معذور، بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وتحريه، ومن يدري لعلّ 
واب بعينه، كما يدلّ على ذلك تاريخ الرأي الذي يظنالاجتهاده الأكثرون اليوم خطأً هو الص 

  .(2)الفتوى تغيرو

                                                
  .105صلقرضاوي لنفراط والا طلمعاصر بين الانضباالاجتهاد ا  -  (1)

  .106صنفسھ  -  (2)
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المعاصر الحافل بشتى التقنيات  الاجتهادوهذا المسلك أو الضابط ضروري ينبغي أن يراعيه 
نة العثرات، أن تمضي إلى الأمام قُدما مسددة الخُطى، مأمو مسيرتهالحديثة؛ لكي ينجح وتستطيع 

  .مرجوة الثّمرات
 
 
 
 
 
 ظر ل: امنلك الثّالمسجديد في النلأدلةالت.  

يقوم على هذا المسلك؛ بحيث تتم إعادة النظر من اتهد في " رعي الخلاف " فالعمل في 
حكم الفعل بعد وقوعه من المكلَّف على مقتضى قول المخالف لما يترتب على وقوع الفعل من آثارٍ 

  .ت تستدعي نظرا جديدا يأخذ بعين الاعتبار قول المخالف ودليلهوإشكالا
كما لا ننسى أننا في غير قرون من سبقنا، وأنّ لنا حاجاتنا ومشكلاتنا التي لم تعرض لمن 

والنظر في الأدلة، وأن  الاجتهادقبلنا من سلف الأمة وخلفها، فمجتهدونا مطالبون بأن يجددوا 
يجتهد  لنا قوم ماتوا قبلنا بعدة  قرون، ولو أنهم عاشوا عصرنا اليوم،  يجتهدوا لأنفسهم لا أن

لرجعوا عن كثيرٍ من أقوالهم، وغيروا وجددوا الكثير من اجتهادام؛ لأنها قيلت لزمام وليست 
  .    (1)لزماننا

ة بما هو ضرور – الاجتهاديعلن على الملأ، أنّ  - صلى االله عليه وسلم –هذا، والرسول 
يبعث االله  لهذه  «: بقوله" حقيقة الإسلام " لتدبير أمور الأمة، على ضوء  –تشريعية وحيوية 

  .(2)»الأمة، على رأس مائة كلّ سنة  من يجدد لها دينها 
الآنف  لا يعني تغيير نصوص  - صلى االله عليه وسلم –فالتجديد المشار إليه في قول الرسول 

وحي مترل قد ارتبطت به الشريعة ارتباطا أبديا وإنما المقصود بيان  الشريعة؛ لأنّ هذه النصوص 

                                                
  .102راط صالمعاصر بين الانضباط والانف الاجتهاد -  (1)

  .4/1835 )4291(برقم  ما يذكر في قرن المائة : كتاب الملاحم باب الحديث رواه أبو داود -  (2)
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وتجلية مفاهيمه الأساسية التي يقوم عليها كيانه التشريعي، والعقدي، والعبادي " حقائق الإسلام"
  . (3)والخلقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 *الجماعي الاجتهادإحياء مرفق : اسعالمسلك الت.  

في عصرنا هذا، فرض كفائي من أهم فرائض الدين؛  الاجتهادن إنّ إحياء هذا المرفق الهام م
بدت قويةً فعالةً على  جديد، لتعود سيرتها الأولى التيمن " للشخصية العلمية الإسلامية " إنشاءً 

الإسلامية، شريطة أن نتفادى الأخطاء وأسباب النكبات التي  الازدهارمسرح التاريخ في عصور 
كما  –الإسلامي حين ساد التعصب المذهبي، والجمود الفقهي والتقليد الأعمى حلّت في اتمع 

" الحقائق " فغشى على الأبصار والبصائر ففقدت نور العلم الحق، بتجاهل  –ذكرنا سابقا 
حتى جعلها بمعزلٍ عن ... والاجتماعيوتوريث الأحقاد، والتنازع، والفرقة والتخلّف الفكري 

  . (1)الغاشم المتسلّط الاستعماروقوعها في براثن  ركب الحضارة فوق
قصد البحث في المسائل والشؤون " الجماعي  الاجتهاد" فمست الحاجة إلى إقامة مرفق 

العامة التي تخص اتمع المسلم، والذي يجب أن ينهض به علماء متخصصون على أرقى مستوى 
 قيق، يؤهلهم للاضطلاعخصص العلمي الدالكبرى، بما تمتاز به من دقّة من الت ةمذه المَه

وحساسية، وأن تتوافر فيهم شروط اتهد الكفء، في ضوء مستويات ثقافة عصرنا، ولا يتم ذلك 
بصورة جادة، " ة اامع العلمية أو الفقهي" قامة إلاّ إذا تولّت المؤسسات والتنظيمات الإسلامية إ

على غرار اامع العلمية التي تقيمها الدول الأجنبية في بلادها؛ ليتفرغ كما تتولّى تنظيمها وتمويلَها 
اتهدون للقيام بمهمتهم تفرغًا تاما كاملاً، لتؤتي ثمراته اليانعة، وذلك بأن تطرح قضايا الدول 

                                                
  .65ن عاشور صللطاهر بتحقيقات وأنظار في القرآن والسنة،  -  (3)

  
  .باختصار 1/68بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي للدكتور فتحي الدريني  -  (1)
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يترل بساحة  الإسلامية الهامة على بساط البحث في هذه اامع المتعاونة المخلصة، بل يطرح كلُّ ما
هذه الدول من مشاكل ومستجدات، لتتناوله هذه اامع بالدراسة والتحليل، دراسةً معمقةً، في 

، الاجتهادفي الحلول الشرعية التي يفرزها " تتبادل الرأي " وأن " تعاليم الإسلام ومقاصده " ضوء 
وليس ذلك . ، وموضوعية، وشرعيةمن جدية، وعلمية، ومعقولية" الحلول " بما تتسم به هذه 

في هذه اامع، قد تأهلوا  الاجتهادبعسير، ولا متعذِّر، ما دام هؤلاء اتهدون الذين يتولّون أمر 
في أوسع معانيه وأسمى مبالغه؛ ليوجهوا الحياة توجيها  الاجتهادعلميا بما يرفعهم إلى مستوى 

اها المطروحة، وبتقديرات جديدة، على ضوء الظّروف الجديدة حقيقيا وواقعيا، بمشاكلها، وقضي
  .  (1)التي تلابسها

  
 عامل مع : المسلك العاشرة الاجتهاداتإحياء سلوكيات التالفقهي .  

بعيدا عن كلّ أشكال النظرة " مفهوم الاختلاف " لقد آن الأوان لنا جميعا أن نعيد قراءة 
والإسلامي فيه الكثير من الاختلاف الفقهي والفكري ة العربي فميراث الأم. القسريةالوحيدة 

والثّقافي، لا يدار بعقلية الإقصاء والنفي؛ لأنّ الإقصاء والنفي لا ينهي الاختلافات وإنما يشحنها 
سات المتعصبة فالممار.. الاجتماعيبدلالات ورموز خطيرة على مستوى العلاقات والوجود 

الاختلافات وإنما تدخلها في علاقة صراعية عنيفة، بدل أن تكون العلاقة  والانفعالية لا تلغي
إلاّ بتقدير مساحة الاختلاف معه وكيف سيتم هذا " فهم الآخر" تواصلية وتفاعلية، ولا يمكن لنا  

ير في الاختلاف ؟ لأنّ الاختلاف في حدوده الطّبيعية والإنسانية ليس أمرا سيئًا، الأمر السيئ الخط
  . (2)صاحبه في أن يكون مختلفًاوحق  هذه المسألة هو عدم الاعتراف بشرعية الاختلاف

يعا مهما اختلفوا في جمواحدةٌ، والمسلمون ) الكتاب والسنة(فالإسلام واحد، ومرجعيتنا 
الأحداث أو المكان أو  الفقهية في الفروع بسبب اختلاف الزمان أو والاجتهاداتالآراء 

                                                
  1/69" بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي " ، أخذًا عن 98صلسلام مدكور "  الاجتهاد في التشريع الإسلامي "  -   (1)

    .بتصرف

  .نفسه – (2)
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فقون على الأصول التي تحفظ عليهم دينهم وأموالهمالتم عليهم  وأعراضهم فسيرات، متوتحر
  .(3)لحومهم ودماءهم

المذاهب المختلفة في الإسلام يزيد  باعتاوكما أنّ التباعد وعدم اللقاء بين الفقهاء والعلماء 
بر تكمن في الاجتماعات المتوالية؛ الفجوة والهوة بين المسلمين، وأنّ الوسيلة أو المسلك لإزالة التدا

لكي يطّلع كلّ فريق على ما لدى الآخرين، وعلى إحياء أخلاقيات وسلوكيات التعامل مع هذه 
واعتباره بقوة حجته، " فقه الاختلاف"المختلفة؛ ليكون ذلك سببا للنهج المشترك، ج الاجتهادات

  .   والائتلافإلى تأسيس فقه الوحدة  –ته إذا فقهنا سلوكياته وأخلاقيا -الذي سيؤدي حتما
  
 ملخص الفصل الثاني :  

في مسائل " مراعاة الخلاف"يمكننا أن نخلص من المبحث الأول منه أنه ثبت اعتبار قاعدة  
       : كان على باب واحد منه هو الاقتصاركثيرة من أبوابٍ مختلفة في الفقه الإسلامي، غير أنّ 

أنموذج لتطبيق الدراسة النظرية؛ لأنه من أهم القضايا التي استعمل فيها الفقه ك" كتاب النكاح " 
بتوسع كبير، ولأنّ بناء الأسرة المسلمة منطلق من " مراعاة الخلاف "  - المالكي على الخصوص –

هذا الباب، فالنكاح هو أصل الأسرة، به تتكون ومنه تنمو، فمن عامل النكاح المختلف في فساده 
عاملةَََ النكاح امع عليه إنما راعى هذا الأصل، وكذا الاحتياط في تحصين الفروج لما لها من م

حرمة خاصة بعد الفَوت والوقوع، ولقد كان المبحث مقصورا على أهم مسائل النكاح؛ إذْ 
  .استقصاء جميع مسائله يفتقر إلى رسالة مستقلّة

في " مراعاة الخلاف "  منه الوصول إلى مدى تأثيركما استهدف البحث في المبحث الثاني  
  :واحتاج البحث فيه إلى استعراض مسلكين. سلوك اتهد والمفتي المراعيين للخلاف

البحث عن دواعي تضخيم الخلاف الفقهي الفروعي إلى غير صورته  )المسلك الأول  ( 
ليه من هذا المسلك أنّ الاختلاف الطبيعية حتى شغل الناس به على نحوٍ مستهجنٍ، والذي نخلص إ

الفقهي في الفروع قد خرج عن مسار أئمة المسلمين، الصحابة فمن تبعهم بإحسان، وذلك لدواعٍ 
  : أهمّها سببين

                                                
العدد ) لوطنية للمنشورات الإسلامية، تحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائريةالمؤسسة ا(مجلّة العصر الّتي تصدرها  – (3)
  .42ص. م 2003الموافق لشهر ديسمبر هـ 1424شوال  5سلسلة  8
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التعصب المذهبي الأعمى والحَجر على عقول الناس وآرائهم، وعدم التقبل للرأي الآخر  -1
ب أو جماعة المتعصب، فلا يعدو أن يكون حتى ولو كان صوابا؛ لأنه لم يصدر عن مذه

التعصب المذهبي التزاما بقول الغير عن حماقة أو هوى جارف أو عن متابعة عمياءٍ، أو تطبيقٍ 
آليٍّ غير مستبصرٍ الذي يعبر أصدق تعبيرٍ عن الجمود الفقهي المذموم الذي أخلّ بتوازن اتمع 

تضمنت من التكاليف، أن تقوم بوظائفها التي تؤول  المسلم، وحال دون الأحكام الشرعية وما
  .الحيوية؛ المادية منها والمعنوية على السواء" مصالح الناس"إلى تحقيق 

صلى االله عليه  –التمسك بالنصوص الجزئية من كتاب االله تعالى ومن صحيح سنة رسول  -2
ة وعما قصده الشرع ، والتشبث ا، وفهمها فهما حرفيا بمعزل عن المقاصد الكلي- وسلم

 .من تلك النصوص الجزئية
فإنه جزئي في  -وبالرغم من إخلاص صاحبه في الوقوف على النصوص –فهذا العمل        

  .الاهتمام، يضر بالفقه وبتطبيقه ضررا بليغا، ويشوه صورته أمام خاصة الناس قبل عامتهم
مراعاة "نبذ الخلاف المذموم بقاعدة الوقوف على المنهج المتبع في   )والمسلك الثاني ( 

علمائهم  –في تربية الناس " مراعاة الخلاف"، والذي تكمن أهميته في إبراز منهج أصل"الخلاف
وذلك بنبذ الخلاف والتعصب المذهبي المذمومين والعمل على رد الخلاف الفقهي  –وعوامهم 

ة السلف الصحابة ومن الفروعي إلى مجراه الطبيعي الذي قدره االله لعباده، واتباع مسار أئم
  .تبعهم من أئمة المسلمين في تعاملهم مع الخلاف الفقهي بلا تعصب ولا تفرق

فمن أهم الحلول المقترحة في هذا المنهج وهذا المسار الوقائي وكذا العلاجي للحد من     
  :هيتشعيب الخلاف في الفروع، والدنو أكثر من الحق وروح العدل في التشريع 

التأكد من سلامة المنهج والطريق المتبع في علاج داء تضخيم فأول خطوة في هذا العمل  -1
، والذي انبنى وتشعيب الخلاف الفروعي حتى يكون كفيلاً بضمان نتائج هذا المسلك

بدوره على ثلاثة أصولٍ لابد من وضعها  حتى يعود البناء على ما كان عليه، وهي أصول 
همه الصحابة من دستور الوحي والنبوة، ثمّ ما فهمه عنهم من تبعهم فقه المنهج الذي ف

 :وملخص هذه الأصول - رضي االله عنهم أجمعين –وتابعيهم وأئمة المسلمين 
  .أنّ الخلاف الفروعي لا يكون سببا للتفرق في الدين  -
 .لابد من ذيب الخلاف الفروعي واستثماره والتعاون عليه -
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  . لف الفروعي بما نريد لأنفسناخامالإنصاف لل -
، وإلى أي مدى "مراعاة الخلاف " الحلول  والمسالك التي ننبذ ا هذا الخلاف بقاعدة  -2

في ذيب الخلاف  -بالموازاة مع باقي الأصول والقواعد -يمكن أن تشارك هي الأخرى
الحلول  وإرجاعه إلى مساره الطبيعي الذي مشى عليه أسلافنا الأخيار، وملخص هذه

 : والمسالك
الإخلاص الله في العمل والاجتهاد والنصح في نبذ الخلاف الذي يؤدي إلى التشرذم والتفرق -/أ

    .- صلى االله عليه وسلم –عند االله، موافقًا لسنة نبيه والتقاطع والتدابر حتى يكون هذا العمل مقبولاً
رعي الخلاف واعتباره دون أن يمنعه اجتثاث أصول الجمود الفقهي أو التعصب المذهبي ب -/ب

  . الذي يقصده الشارع " الحق الشرعي"التعصب أو الهوى المذهبي من تحري 
ومع مراعاة الظروف  –بعد الفهم والاستنباط السليمين  -بالتطبيق السديد للأحكام  -/ج

د مسلكًا فكلّ هذا يع. والاعتبارات الخارجية التي تلابس الفعل عند إنزال حكم الشرع عليه
يضمن سلامة النتائج والمآلات، ويكون بذلك هذا الأصل من أوضح الأدلة على استجابة الشريعة 

 .لما يقتضيه تطور الحياة بالناس، بما يلابس أوجه نشاطهم الحيوي فيها من الظروف والمستجدات
فهمه لها، وعرضٍ لآرائه  واستدلالاته بأمانة تامة حسب  بالإنصاف للمخالف الفروعي -3

مؤيدا له في جوانب الوفاق، مقيما الحجة عليه في مواطن الخلاف، في أسلوبٍ حواري هادئٍ، 
 هاماتأو ات ،أو تحاملٍ، أو استعمالٍ لعبارات غير لائقة ا بموضوعية البحث دون ضغينةملتزم

مشينة. 
عنده ويزداد تثبيتا بما عنده ، مما يجعل صاحبه ينتبه لما ليس للآخر الاستماعبتطبيق فن  -4

 .واعتقده من الصواب
كفيل بإيجاد الأحكام الشرعية  الاجتهاد على ضوء أصول الأئمة ومناهجهم الاستنباطية  -5

المناسبة لكلّ ما تحدثه التقنية الحديثة من أمورٍ وقضايا، بشرط أن يكون هذا الاجتهاد في 
الفقهاء من أهل النظر والكفاءة العلمية  –ه أن يكون صادرا عن أهل: إطار ضوابط أهمّها

فيما لا نص فيه أو في النص نفسه إذا كان ظني الثبوت  –، وأن يكون في محلّه -والصلاح 
، وأن يكون قاصرا على الأمور التي لم يتناولها الأقدمون، أو تناولوها على -أو الدلالة 

 . لك الحال بدليلٍ محقَّقٍحالٍ معينٍ يليق بزمام ومكام، وقد تغير ذ
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وتفكير   في سلوك" فقه الخلاف " بمعرفة ما يلزم الناظر في اختلاف الفقهاء، وتأثير  -6
سواء أكان عالمًا مجتهدا مستنبطًا للأحكام من  الإنسان المكلّف بحسب مرتبته من العلم

عن النظر في الأدلة إلاّ  أدلتها، أو مفتيا مجتهدا تصدى لإجابة السائلين، أو كان عاميا يعجز
فكلّ هؤلاء رأينا كيف . أن يسأل من يثق في علمه وورعه، ويكفيه في  ذلك الشهرة

، إذا فهموه على منهجه العالي ومجاله الخصب الذي تتلاقى فيه "فقه الخلاف " يهذم 
 .الأفكار دون إثمٍ أو حرج 

ن أخطأ في اجتهاده، ونتهمه بفسح صدورنا لخطأ اتهد، وأن لا نشدد النكير على م  -7
بالزيغ والمروق وما إلى ذلك من النعوت، وأن تتسع صدورنا لأخطائهم، كما اتسعت 

 .صدور الأولين
. أن يملك أدوات الاجتهاد، وأن يكون عدلاً مرضي السيرة:  وذلك منوطٌ بشرطين       

  . تحريهفهذا إن أخطأ فهو معذور، بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده و
وهذا المسلك ضروري ينبغي أن يراعيه الاجتهاد المعاصر الحافل بشتى التقنيات الحديثة؛      

لكي ينجح وتستطيع مسيرته أن تمضي إلى الأمام قُدما مسددة الخُطا، مأمونة العثرات، مرجوة 
  .الثمرات

" بأنّ العمل في  –سلك أي هذا الم –، والذي تبين لنا من خلاله بتجديد النظر في الأدلة  -8
يقوم عليه؛ بحيث تتم إعادة النظر من اتهد  في حكم الفعل بعد وقوعه " رعي الخلاف 

من المكلَّف على مقتضى قول المخالف لما يترتب على وقوع الفعل من آثارٍ وإشكالات 
  . جديدا يأخذ بعين الاعتبار قول المخالف ودليله تستدعي نظرا

؛ إنشاءً للشخصية الإسلامية من جديد لتعود سيرا الاجتهاد الجماعيبإحياء مرفق   -9
فإقامة هذا المرفق .  الأولى التي بدت قويةً فعالة على مسرح التاريخ في عصور الإزدهار

بقصد البحث في المسائل والشؤون العامة التي تخص اتمع المسلم،على أن ينهض به علماء 
من التخصص العلمي الدقيق، يؤهلهم للاضطلاع ذه متخصصون على أرقى مستوى 

المهمة الكبرى بما تمتاز به من دقّة وحساسية، وأن تتوفر فيهم شروط اتهد الكفء في 
 .ضوء مستويات ثقافة عصرنا بمستجداته التي لم تكن من قبل
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 "الاختلاف مفهوم " إحياء سلوكيات التعامل مع الاجتهادات الفقهية، بإعادة قراءة  -10
القسرية، فالمسلمون جميعا مهما اختلفوا في الآراء  الأحاديةبعيدا عن كلّ أشكال النظرة 

... والاجتهادات الفقهية الفروعية بسبب اختلاف الزمان أو المكان أو الأحداث أو التفسيرات
  .مهم ودماءهممتفقون على الأصول التي تحفظ عليهم دينهم وأموالهم وأعراضهم وتحرم عليهم لحو

إحياء أخلاقيات وسلوكيات التعامل مع هذه الاجتهادات المختلفة؛ ليكون بالإضافة إلى       
إذا  -واعتباره بقوة حجته، الذي سيؤدي حتما" فقه الخلاف " ذلك سببا للنهج المشترك، ج 

  . والائتلافإلى تأسيس فقه الوحدة  –فقهنا سلوكياته وأخلاقياته 
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 
 . 

  
سبحانه وتعالى في جميع الحالات وأصلّي  هأحمد ،الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات             

وأسلّم على سيد الخلق رفيع الدرجات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأسأله سبحانه أن يختم 
  .لنا بالباقيات الصالحات 

منته سطور ضتخلال ما أهم ما توصلت إليه من نتائج  ة موجزة أضع فيهابعد، فهذه خاتمو
  .مدة من الزمن وملازمتي لها طوالعبر رحلتي هذه المذكرة 

 ا وقد قسمتها إلى قسمين عتبر خلاصة ما سطّوهي نتائج موجزة تارته في طي:  
مين وما فيها من فوائد القسم الأول منها نتائج عامة حول دراسة فقه الخلاف بين المسل

  .عظيمة تعود على الباحث بالخير والأدب الوافر والعلم الغزير 
وما حواه من دراسة " مراعاة الخلاف"أما القسم الثاني منها فهي نتائج خاصة بموضوع 

  .شاملة في فروع كثيرة، ومسائل متعددة من مسائل الفقه والأصول 
  
  لاة ـالنتائج العام: أو.  
  :البحث هذا من النتائج العامة التي توصلت إليها في          

فالعلم بفقه الخلاف هو العلم بوجوه نظر  ؛ضرورة الاهتمام بفقه الخلاف بين المسلمين -1
مسألة، ومأخذ كلّ لديهم للحكم في كلّ  طالاستنبا الأئمة اتهدين للمسائل والوقائع، وطرائقِ

  . منهم في الاستدلال لها 
إلاّ إذا كان عالما بالخلاف فيما  –على الأصل في معنى الفقيه  –ن الرجل فقيها ولا يكو

من لم :"سبقه من آراء، ونذكِّر بما رواه ابن عبد البر الأندلسي بِسنده عن سعيد بن أبي عروبة قال 
، "أنفهالفقه ب الاختلاف لم يشم من لم يعرف:"، وعن قتادة قال"يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما

ه إن لم لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإن: "وبسنده عن عطاء قال
  " . يكن كذلك رد من العلم ما هو أَوثَق من الذي في يديه 
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2- ض أركاقَوفي عضد الأمة ولم ي فُترقة ولم ينشر نوازع الفُ اثمّ إنّ الخلاف الفقهي لم ي
مر على عكس ما يظنه المتوهمون، إذْ إنّ هذا النوع من لأااق بين المسلمين بل إنّ ذور الشقوب

أو كما مر معنا تسميته في موضعه باختلاف التنوع أو الاختلاف السائغ المقبول وهو  –الخلاف 
فاوت فهذا النوع من الخلاف لا يعني مطلقًا معنى النزاع والخصام؛ وإنما هو ت –اختلاف الفقهاء 

ق تصوراا وزادها حيوية وشمولية، بل إنّ رى الدراسة الفقهية ووسع أُفُفي المَدارك الاستنباطية مما أث
ا ذكرتا آخر لا يقلّ أهمّية عمعدإذْ لو لم يقم الأصوليون والفقهاء باستنباط الأحكام  ،للأمر ب

ولمَاَ أمكنهم معرفة كثير من الأمور  ،يةبط وعدم وضوح رؤهية وتدوينها لعاش المسلمون في تخالفق
، فكان عملهم هذا وسيلة لا مندوحة عنها لإضاءة ...الضرورية اللازمة لتطبيق الفرائض وإقامتها 

شعاع المعرفة بين جنبات الأمة، فأضحى بذلك مبعثَ اعتزاز وفخارٍ بأولئك العلماء الذين لم يأْلُواْ 
ب تعلن عن الكت بتغاء مرضاة االله، وهاهي أُماتأداءِ رسالة العلمِ اجهدا ولم يدخرواْ وسعا في 

  .  جنبات الأمة تبصرةً ونورا  ذلك وإذْ ذاك تملأُ
والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد،  كما ظهر لنا وجه الموالاة -3  

قصد الشارع المستبهم  يمعون على طلب وتحرلأنهم مجت ؛حتى لم يصيرواْ شيعا ولا تفرقواْ فرقًا
بينهم من كل واحد من اتهدين، واتباعٍ للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين 

إن لم نقل بالأحرى هما قصد واحد، وهو الوصول إلى قصد الشارع باتباع  - توافقاالقصدين 
كلّ واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه، ولوافق صاحبه لو ظهر معه ل –الدليل المرشد إلى تعرفه 

ورأُي غَيرِي  ،ي صواب يحتملُ الخََطَأَرأي"فيه، حتى اشتهر عنهم المقولة الذهبية في فقه الخلاف 
 ابولُ الصمتحطَأٌ يي إلى مقصود الشارع "خفليس الاختلاف في الحقيقة إلاّ في الطريق المؤد ،

ذي هو واحد، فاختلاف الطرق غير مؤثّر؛ كما لا اختلاف بين المتعبدين الله بالعبادات المختلفة، ال
كرجل تقربه الصلاة، وآخر تقربه الصيام، وآخر تقربه الصدقة، إلى غير ذلك من التعبدات، فهم 

تهدون لمّا كان فكذلك ا. متفقون في أصل التوجه الله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه
ا، إلّا أنه لا يمكن رجوع قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدةً وقولهم واحد

 ه أن يرجع عن اجتهاده مطلقًا إلاَّه لا يصح للأن ؛اتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقا
  .رد أنّ غيره مصيب ببينة، لا 
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إنّ غموض ف. قضية المصطلح العلمي:  بينها هذا البحث وأبرزهاومن الأمور التي -4        
. المصطلح أو عدم ضبطه جيدا يسبب تشوشا في الفهم وخلطًا في البحث فتتضارب الآراء وتختلف

وإذا حبط معناه ظهر أنّ الخلاف لفظيغير حقيقي، أو أنّ سببه عدم توارد  قّق المُصطلح وض
كن فلي. ع إلى اضطراب معنى المصطلحسم هام من هذه التراعات ترجِحد، وقالمتنازعين على محلّ وا

  .هم الباحث أولاً تحقيق المصطلح وضبطه
كما أكّد لي هذا البحث ما سبق أن قاله بعض علمائنا قديما وكثير من الباحثين حديثا،  - 5       

من القضايا في علومنا الإسلامية لا توجد كثير  إذ. رعي وهو أهمّية منهج الاستقراء في البحث الش
وهذا . يمكن لنا أن نفهمها وندرسها ونحلّ إشكالاا دون اعتماد منهج الاستقراء والتوسع فيه 

وإلى بناء . المنهج هو الكفيل بالتوصل إلى اكتشاف نظريات أصولية وفقهية أو إبرازها وتوضيحها
  . أو على الأقل لا نعرف تفاصيلهاقواعد جديدة واستخلاص أحكام لا نعرفها الآن 

  
 ة بالبحث :ثانياالنتائج الخاص  .  
مراعاة "وأورد هنا أهم ما توصلت إليه في هذا البحث من النتائج الجزئية التي تخص موضوع       

  ".الخلاف
يها، أصل من الأصول المعتبرة التي اعتمدها المالكية في بناء الأحكام عل" مراعاة الخلاف" -1      

  .عدت من مميزات ومحاسن المذهب المالكي واشتهر العمل ا عندهم، حتى
إعادة نظر من "يجد أنّ أدق تصوير له أنه عبارة عن " مراعاة الخلاف"إنّ الناظر في أصل  -2     

اتهد في حكم الفعل بعد الوقوع لما يترتب عليه من آثار وإشكالات تستدعي نظرا 
ين الاعتبار دليل المخالف، فيبني الأمر الواقع على مقتضاه أو بعض مقتضاه، جديدا،يأخذ بع

وإن كان مرجوحا في أصل نظرِه، إلاّ أنه لمّا وقع الأمر على مقتضى دليله روعي جانب آثار 
  ".الفعل وما يترتب عليه، فتجدد الاجتهاد بنظر جديد وأدلّة أخرى

لأنها تأتي  ؛بينا لا يمكن أن تكون إلاّ بعد وقوع الفعل الذي عنىأنّ مراعاة الخلاف ذا الم-3      
يحده في الخلاف الذي أراد ابن عرفة أن  لمواجهة آثاره ونتائجه، وهذا هو المعنى الخاص لمراعاة

رها بمدلول أشمل، على أناب، أما الشاطبي فقد صولام والقبمأخذ  هتعريفه، وكذلك ابن عبد الس
ن يأخذ به المالكية في الموازنة بين الأدلّة والآراء المختلفة وما يترتب عليها من نتائج أو مسلك معي
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لأقرب إلى حقيقتها وواقعها عند المالكية لمراعاة الخلاف يبدو ا من الشاطبي وآثار، وهذا التصوير
  .كما جاء في ثنايا هذا البحث 

اعتبار  قوهو مطل لكية،االمعنى الخاص بالم أنّ لمراعاة الخلاف معنى آخر أعم من هذا -4      
ها معاملة المسائل المتفق الخلاف وإعطاء دليل المخالف بعض أثره وعدم معاملة المسائل المختلف في

  .عليها
كما  –هو الغالب و –) أي المعنى الخاص للقاعدة ( الخلاف بعد الوقوع  عى المالكيةار -5      

  .احتياطا وورعا –) له المعنى الأعم الذي شمو(  –رعوه قبل الوقوع 
كون سببا في الخلط بين شبها قد ي" من الخلاف والخروج " مراعاة الخلاف  "بين  أنّ -6      

  : ، و يمكن حصر الفرق بينهما، في أنّ مراعاة الخلاف قسمانالقاعدتين
ف بمعناها الخاص، الخلا؛ أي مراعاة فاي بينا آنهي بالمدلول الذو :مراعاة جزئية – أ           

وهذه . بمذهب نفسه من وجه آخر أخذٌ، واعتبار لمذهب المخالف من وجههي . أو بتعبير آخر
  . لا يكاد يعرفها الجمهور و ،ة الخلاف المقصودة عند المالكيةمراعا

 عدول إلى مقتضى مذهب الآخرلمذهبه بالكلية، و لوهي إهما: مراعاة كلية - ب        
 ،هذه هي قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف المذاهبو وخروج إليه،

   .اختصاصليس للمالكية فيها مزيد و
ف بمدلولها الخاص عند المالكية قد ذكرت في مبحث خاص فروقا أخرى بين مراعاة الخلاو

  .بين مراعاة الخلاف بمعنى الخروج من الخلاف و
ها؛ هي قوية لا يمكن دحضثبت اعتبارها بأدلة نقلية وعقلية و"  فلامراعاة الخ" قاعدة  - 7     

قواعدها النصوص ومقاصد الشريعة العامة و ها توافق ظواهرلأن .  
في نظر  –لم يسقط اعتبارها  ةً؛ قوهو ما كان قوي الدليل ىالذي يراعضابط الخلاف  -8      

هذا المراعي للخلاف ودليل المخالف، و دليل ،ب دليلين، فهو توسط بين موجِجملة –اتهد 
كما يدعي النافون  –يراعى لذاته الخلاف لا  ؛ لأنّلابد منه في مراعاة قول المخالف الضابط

الإمام مالك  لأنّ؛ وذ ذا المأخذ ذهب التناقضخفإذا أُ .لقوة دليله ما يراعىوإن –لمراعاة الخلاف 
  .بت له مذهب بوجه ثلما  ،الخلاف مطلقا يلو كان يراع –رحمه االله  –
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في  - أي اتهد -كما أنّ من شروط العمل بمراعاة الخلاف أن يكون صادرا من أهله - 9     
لأنَّ الحكم على دليل المخالف بالاعتبار أو عدمه، ثمَّ  ؛-تهادية أي في المسائل العملية الاج - محلّه

ن بكمال التصرف في الأحكام بالنظر هذا يؤذ... وفي حالٍ دون حال رعايته من وجه دون وجه،
  .وتلك درجة الاجتهاد والاستنباط والترجيح،

، إليه الذي يظهر أنّ العمل بمراعاة الخلاف بمدلولها الخاص عند المالكية أمر يجب المصير -10     
  .  بخلاف الخروج من الخلاف فإنه أمر مستحب

ن هي من خصوصيات المذهب المالكي ومميزاته من يِّبمدلولها الذي ب" مراعاة الخلاف"إنّ  - 11    
جدت لها تطبيقات في المذاهب الأخرىحيث التنظير والتأصيل، وإن و،  ها لا تصل إلى حدإلاّ أن

يؤثّر في هذه الخصوصية، بخلاف مراعاة الخلاف بمعنى الخروج من الخلاف، فإنها قاعدة معمول بما 
      .عند كل المذاهب الفقهية، وليس للمالكية فيها مزيد اختصاص

وما تنتهي  الأفعال هو النظر في مآل" مراعاة الخلاف"الأصل والأساس الذي بنيت عليه  - 12    
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو "أنَّ  كماجملتها إليه،

مخالفةً، وذلك أنَّ اتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلَّفين بالإقدام أو 
أنّ الأدلّة المتعلّقة ، وحاصله "الحكم أو الفعل بالإحجام إلاَّ بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك

والفساد، فإذا رأى اتهد أنّ  نطلابالحَظر، وعن مرتباا بالب ابمواقعة المنهيات تقضي الحكم عليه
الاستمرار في التمسك بمقتضى هذا الدليل إلى ما بعد الوقوع يؤدي أو يؤول إلى مناقضة قصد 

كدليل يتلاءم وطبيعة الوقائع " لافمراعاة الخ"الشارع في نصب الأدلّة الشرعية عمل بقاعدة 
  .الجزئية وحالات الخصوصيات الفردية

شيخ  -أنّ الإمام الشاطبيوهناك نتيجة أخرى مبنية على التي سبق ذكرها، وهي  - 13    
بنى مسلك مراعاة الخلاف على مبدإٍ لَطيف المَلْحظ  اعتبارا بالنظر في مآلات الأفعال  –المقاصد

" مراعاة الخلاف"وتعد  ،واعتبر النظر فيها شرطا أساسياً في عملية الاجتهاد ،ثيراًالتي اهتم ا ك
لم هو أنّ المس -فالمبدأ اللطيف الذي قرره  -عليها الشاطبي نظرية المآل قاعدةً من القواعد التي بنى

 لدليل عن خطإٍ أو جهل أو حتى عن عمد، ولكن في غير عنادإذا ما أجرى عمله على مخالفة ا
ح له به ما أفسده بخطئه وجهله"ه لقصد الشارع فإنصحد . يتلافى له حكم يوهكذا لو تعم

مراعاة "و". الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند الشارع
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طريقة لهذا التلافي حيث يجري به على الفعل بعد وقوعه حكم المرجوح لتلافي مفسدة  "الخلاف
  .صل لو أجري عليه حكمه الراجحتح
  

ببعض المفاهيم الكلّية كنظرية المآل التي حظيت بذكر نصيب منها  اًلمراعاة الخلاف تعلّق أنّ -14
والتي اعتبر  ،، وأيضاً قاعدة الاستحسان" أثر مراعاة الخلاف في سلوك اتهد والمفتي "في مبحث 

كما تبين لي من خلال هذا البحث  –ب ، والصوا"مراعاة الخلاف"تها البعض أنّ من جمل
أنّ بينهما فرق دقيق وهو أنّ الاستحسان  –ومقارنته بما كُتب عن الاستحسان في كتب الأصول 

ته دبمقتضى الدليلين معا، وهو ما وج أخذ بأقوى الدليلين، خلاف مراعاة الخلاف فهي الأخذ
ده لمراعاة الخلاف، وهناك مفاهيم عند ح -محمد الهسكوري  - مؤكّداً من كلام الشيخ المغربي

وسد الذرائع، وتحقيق المناط  كلّية أخرى كقاعدة المصوبة والمخطئة، وقاعدة الورع والاحتياط،
المنهج العلمي لا يقتضي هذا الإسهاب والتفصيل  ؛ لأنّكثير، اكتفيت بالإشارة إليها فقطوغيرها 

  .  هتوإثقال البحث بما ليس من ذاتي
في مسائل كثيرة في أبواب مختلفة من الفقه الإسلامي، " راعاة الخلافم"اعتبار  ثبت كما -15  

  .كالعبادات، والمعاملات، والنكاح، والحدود، والجنايات، وغير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي
مراعاة "، لاعتبار أصل "نموذجاً "  – باب النكاح - واخترت قسم الأحوال الشخصية   
مراعاة  –على الخصوص  –نه من أهم القضايا التي استعمل فيها المالكية شرعاً؛ لأ" الخلاف

 اعليه مراعاةً واعتبارالخلاف بتوسع كبير، ومعاملتهم النكاح المختلف فيه معاملة النكاح امع 
  .لهذا الأصل

الدراسة أنّ  ىلأنه لا يخف ؛الفروع الفقهية على نمط الدراسة أو قريبا منها هذه وكان بسط   
المقارنة وبسط أدلّة كل فريق وبيان وجه المراعاة للخلاف أو الترجيح للرأي المختار أو ما كان 
 أقرب لمضمون القاعدة أفضل بكثير من الدراسة المذهبية الضيقة وهذا ما رأيناه في فصل الدراسة

  .التطبيقية لقاعدة مراعاة الخلاف
، وشغل الناس به على نحوٍ لاف الفقهي الفروعيالذي ضخم الخكما تعرفنا على أنّ  -16

مستهجنٍ عدة أسباب أهمّها التقليد الأعمى والجمود على حرفية النصوص والأقوال دون تبصرٍ، بما 
  ...في ذلك التعصب المذهبي المذموم 
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ج داء وأسباب هذا التضخيم للخلاف على المنهج المتبع في علا مقابل ذلك تعرفناوفي   
  . ورده إلى مجراه الطبيعي التنوعي والتكاملي فروعي،ال
  

علوم أنّ الاختلاف بين العلماء مذّب الخلاف بين الأئمة الأعلام، و" مراعاة الخلاف" -17
واتهدين مظهر حضاري عظيم مادام منطلقه الحجة والبرهان، وغايته إدراك الحق ولو بالظّن، 

ه، وهذا خير دليل على تكريم العقل تة لكلّ هذا الخلاف وتبنولقد اتسعت الشريعة الإسلامي
  .البشري بفتح مجال سن القوانين الفقهية أمامه دون حجر أو تقييد 

وليس اختلاف  تنوع شريع الإسلامي، فكان بحقٍّ اختلافوقد أثرى هذا الخلاف الت         
ا، ومراعاة العلماء تضاد، يكمع  لخلاف بعضهمل بعضه بعضالبعض لأكبر دليل على هذا التنو

  .والتكامل
؛ أو بالأحرى اعتبار رأي المخالف " مراعاة الخلاف" وفي الأخير رأينا كيف يؤثّر أصل  -18   

في سلوك اتهد العالم والمفتي  " بفقه الخلاف" أو ما يصطلح عليه   –طبعا  - حجته الذي قويت
، وكيف يسري هذا التأثير حتى في سلوك المكلَّف - ه خاصةً بعد وقوع –اتهد المراعيين للخلاف 

  .   العامي، فكان هذا الأصل حقا منهجا ومسلكًا ذهبيا في تربية الناس، كلّ الناس
       
 البحث قعض آفاب :   

هناك قضايا لم تدرس بما فيه الكفاية في تاريخنا العلمي، وقد كشف لي هذا البحث بعضها، 
  .الباحثون إليهاتنبه يفأعرضها ل

، والكشف عن نظرياته تحقيقهاوكي بإخراج كتبه بالفقه المال ضرورة الاهتمام -1
، للفقه المالكي خصوصيات معينة أنّ قد كنت اعتقد قبل ييئ هذا البحثو. ومناهجه بتفصيل

 –)ع منهاالمطبو(إن عطاء المالكية في أصول الفقه ف .خ عندي هذا الاعتقادرسا البحث وفجاء هذ
لا يصل إلى درجة عطاء  –باحثين مختصين ت جبارة من دور نشر ووإن كان هناك مجهودا

       يه نظرات متميزة فكانت لهم ال الأساسي الذي أبدعوا فيه و، لكن ا-مثلا –الشافعية 
ا كثر شديد الارتباط بواقع الحياة ، ولذ اقد كان الفقه المالكي تاريخيو، عميقة هو مجال الفقهو

ت دجالتوثيق ، وكثرت كتبهم في الفتاوى والنوازل ولهذا ولوم القضاء وعندهم التأليف في ع
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خصبا للنمو الاستحسان ومراعاة الخلاف والقرائن مجالا ل المصلحة والعرف ومث أصولية نظريات
  . التطور في هذا المذهب و

  ي أنالم نظرية فقهية أو أصوليةالوصول إلى مع يريد صاحبه علمي ه يجب في كل عملظن  
ه ينبغي له أن يتخذ ظني أن ،..أو يريد الكشف عنها وتحديدها وضبطها  - ..أو قاعدة أو أصل –

، دمة هذا الفقه بالدراسة والتحقيقولذلك نحن بحاجة إلى خ. ئيسا لهالفقه المالكي مرجعا ر
بالجهد المبذول لخدمة المذاهب  ةأسو، إلى إخراج كتبه المطولات وموسوعاته الفقهية ة أشدوبحاج

   . هو فقه المذاهب المعتبرة أساسا –في النهاية  –الفقه الإسلامي و جهد مشكور، فإنّالأخرى، وه
سعة آثارها في الفقه، وإن بالدراسة، وذلك لأهميتها و" نظرية المآل " ينبغي أيضا إفراد  -2  

هو ما قام به الشيخ حسين حامد و(ليين كان النظر في مآلات الأفعال ظفر باهتمام بعض الأصو
اعتبار " الدكتور علي مصطفى رمضان في رسالته و، "نظرية المصلحة" في كتابه –رحمه االله  –

، والدكتور عبد ايد النجار في بحث له في مجلة "المآلات في الشريعة للحكم على الأفعال
ه كان أن إلاّ..) الخروبة بالجزائر –ين لأصول الد العالي الموافقات التي يصدرها المعهد الوطني

ه إليه هو أن يدرس النظر نبأفالشيء الذي . باعتباره طريقة تطبيقية –في نظري  –اهتماما محدودا 
      درج ضمنه مسالكذلك كما أراد الإمام الشاطبي وأ في مآلات الأفعال وأن يجعل أصلاً في

         تقلّة عنه فوظفها لخدمته مثل سد الذرائعقواعد كثيرة كانت تبحث عند الأصوليين مسو
، وذلك من اعتنائه ذا الأصل واهتمامه به ...والاستحسان ومراعاة الخلاف، وقاعدة الحيل 

  .       أصلاً تطبيقياً 
-والتي ذكرت جملة منها في الوصية السابقة - ينبغي أيضا حصر قواعد التنظير المآليو -3  

المقاصدي الشرعي، وهذا ليس من باب إثارة القضايا الأصولية، ولكن من ودراستها في القالب 
صد الشرعية، بالإضافة إلى إدراج كل جزئية تحت باب كيفية معالجتها باستحضار فن المقا

  .ي  مفهومها الكلّ
العقل  مدى إدراك: ج إلى بحوث مستقلَّة وموسعة، مثلوهناك قضايا أخرى تحتا            
هذه بلا شك و(تضاء النهي الفساد قضية اقلمصالح، والموازنة بين اوضابط الترجيح وللمصالح، 

  ) .تحتمل أكثر من دراسة
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بعض ، وبينت أهميتها ومحالهاسبق تقديمها في ومعظم هذه الوصايا أثارها هذا البحث، و  
ها جديرة بالدراسة و رأيت –أضفت إليها قضايا أخرى و... اإشكالاقأنالتعم.   

 ومدى ارتباطه بمقاصد التشريع ومرونته، ،يهذا الأصل التشريع وهكذا تتضح لنا أهمية          
وواقعيته في إحاطته بأحوال وتصرفات المكلفين وإعطائها الأحكام التي تناسبها، كما يتأكّد لنا 

لحهم في كل دائما أنّ الشريعة الإسلامية وافية بحاجات الناس، وأنّ نصوصها قادرة على تحقيق مصا
واقعة تظهر، أو نازلة تحدث، فليست تترل بأحد من أهل دين االله نازلة إلّا في كتاب االله الدليل 

  .على سبيل الهدى فيها، ولا غرو فهي تشريع من لدن حكيم خبير
وأي بحثي هذا كما بدأته بحمد االله تعالى، فأحمده جلَّ جلاله حمدا كثيرا على توفيقه          
بي وأصلي وأسلّم على الن ه سميع مجيب الدعاء،أسأله أن يوفّقني دائما إلى الصواب إنوعونه و

      .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على آله وصحبهوالمختار الخاتم 
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 فھرس الأحادیث
  

   و قد رتبته حسب الترتيب الهجائي للحرف الأول من الحديث
 

 229.................................»وها فإا منتنة عوى الجاهلية و أنا بين أظهركم دعأبد« -1
  200.....................................»به الفروج استحللتم اأحق الشروط أن توفوا به م «- 2

 45...................................................................»اختلاف أمتي رحمة« -3
 34،36.....................»إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر«-4
  131...............................................»أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدتم اهتديتم«  -5
  185.....................................................................»أعلنوا النكاح «  -6
7- »الأيا نبنفسها من وليها والبكر تستأذ م أحقا صما174....................  »في نفسها وإذ  
8-  »225....................................................................»ين النصيحة الد  
  103........................................................  »الولد للفراش وللعاهر الحجر«  -9

  225.................................................. » ... أنا أغنى الشركاء عن الشرك «-10
  80،100 .............. » ...رأى أعرابيا يبول في المسجد -صلى االله عليه و سلم-أن النبي  «-11
   «....................................194ى عن الشغار - صلى االله عليه وسلم - أن النبي« -12
  178............................. »أن النبي صلى االله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم «  -13
  188............................................................»بن زيدنكحي أسامة ا«  -14
  71........................................» ...ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه  الإمامجعل  إنما« -15
  47...................»زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع  أخاف عليكم من إني«  -16
17- »أي80،172............. » ...كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،فنكاحها باطلما امرأة ن  
  18...................»كتاب االله وسنة نبيه : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما«  -18
  182............  » كرهلم تأذنت، وإن أنكرت  فقد تسكتفإن اليتيمة في نفسها  رمتستأ « - 19

  24...................... »....تفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة، كلّها في النار إلاّ واحدة« -20
  125.........................................................» الحلال بين و الحرام بين«  -21
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  157.....................................................»دع ما يريبك إلى مالا يريبك « -22
  199.........................»كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل ولو كان مائة شرط« -23
  70..............................................»كم راع و كلكم مسؤول عن رعيتهلك« -24

  159..................................................................»كل مسكر خمر « -25
  05............................................. »  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟  « -26
27- »100.........................................»يقتل أصحابه الئلا يتحدث الناس  أن محمد  
  151 ...................................... »ب لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغر « -28
  75..... .........................................................» لا شغار في الإسلام « -29
  172............................................................... »لا نكاح إلاّ بوليّ «  -30
  187...............»طبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له لا يخطب أحدكم على خ«-31
  159.......................................... »لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  «-32
   178..............................................»لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب «  -33
  33،100.......» الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيمت نقضكفر لالقومك ب ثة عهدحدالولا « -34
  222...................................  »....لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا ليس منا من «  -35
  190....................................................» به عندك من شيء تصدقهاهل « -36
  246......................»الأمة على رأس مائة كل سنة من يجدد لها دينها لهذه يبعث االله  « -37
  99.................. ............................................»واحتجبي منه يا سودة« -38
 46....»مية ين كما يمرق السهم من الرلا يتجاوز حناجرهم ، يمرقون من الد القرآنيقرؤون  « -39
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 فھرس الآثار
  
  

 101.........) ...أبو بكر الصديق " .... ( إنك ستجد أقواما زعموا أم حبسوا أنفسهم الله "  -1

  225...............).......جابر بن عبد االله (  ″ ........بايعت رسول االله على إقام الصلاة "  -2
   17،45.....)..عمر بن عبد العزيز(  ....".)صلى االله عليه و سلم(صحاب محمد ما أحب أن أ"  -3
  17،45....)القاسم بن محمد()....صلى االله عليه وسلم(ب رسول االلهأصحا باختلافلقد نفع االله "-4
  199 ).......................عمر بن الخطاب..." ....( روطهملها شرطها والمسلمون عند ش"  -5

 



 فھرس الأعلام 

 - 274 -

 
1   58 
2     117 
3     32 
4     23 
5     64 
6     157 
7 139 
8 43 
9 73 

1074 
1140 
1229 
1322 
1456 
15146 
1638 
1718 
1854 
1960 
2056
2140 
2228 
2357 
2429 
2561 
2654 
2753 
2833 
2923 
3047 
3123 



 فھرس الأعلام 

 - 275 -

 
 

3262 
3323 
3471 
35 70 
36 155 
37 61 
38 150 
39 17 
40 57 
41 52 
42 22 
43 147 
44 147 
45 63 
46 95 
47 29 
48 89 
49 58 
50 70 
51 53 
52 50 
53 50 
54 56 
55 22 
56 23 
57 148 
58 50 
59 142 
60 58 



  
  
  
  
  
 

 
 
 

  
 



 

 - 277 -

.  

 أھم المصادر والمراجع
  

  .الموضوعات والترتيب الهجائي فيهاو قد رتبته على حسب 
  

 
  
دار المنار، : القاهرة(أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، تعليق محمد بكر إسماعيل  -  1

  .)م2002/هـ1422طبعة 
                  دار المعرفة، : بيروت(العظيم، لأبي الفداء بن كثير، تقديم يوسف المرعشليتفسير القرآن   -2
  .)م1986/هـ1406 -1ط
مطبعة مصطفى : مصر(جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطـــــبري   -3

  .)م1968/هـ1388- 3الحلبي، ط
االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ضبط ومراجعة صدقي جميل العطار، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد   -4

  .)م2003/هـ1424دار الفكر: بيروت( خرج حديثه عرفان العشا
  .)م1961/هـ1380 مطبعة نور محمد بكراتشـي(للراغب الأصفهاني مفردات غريب القرآن،    -5
    دار الكتب العربية، : مصر( أبو الفضل إبراهيم البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تحقيق  -6
  .)م1957/هـ1376-1ط
  

 
  
: مصر(   لانيـد القسطـإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محم -1

  .)هـ1323المطبعة الأميرية ببولاق،سنة
 .)م1979المكتب الإسلامي: بيروت( ين الألبانيلمحمد ناصر الد إرواء الغليل، -2
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر النميري القرطبي، -3

 .)هـ1402- 2وزارة الأوقاف الإسلامية ط: المغرب( وآخرون
 .)طبعة دار المعرفة: بيروت(تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير، لأحمد بن حجر العسقلاني -4
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دار الفكر : بيروت(الثقات، لابن حبان حاتم التميمي، تحقيق السيد شرف الدين أحمد -5
 .)م1975/هـ1395المعاصر

- 2مؤسسة الكتاب الثقافية،ط: بيروت( جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي -6
 .)م1997/هـ1418

 .)م1992دار الفكر : بيروت( رحمن بن رجبجامع العلوم والحكم، لزين الدين عبد ال -7
طبعة دار الفكر : بيروت(سبل السلام شرح بلوغ المرام،لمحمد بن إسماعيل الصنعاني،تحقيق علي جت القاضي -8

 .)م2003
    .     سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي، تحقيق السيد محمد السيد وآخرونسنن أبي داود، لأبي داود  -9
  ). م1999/هـ1420ديث، دار الح: القاهرة( 

، طبعة دار الحديث: القاهرة( شاكر حمدسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أسنن الترمذي، لأبي عي - 10
 .)م1999/هـ1419

 ، تحقيق إبراهيم علي محمد علي سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي - 11
 .)م2000/هـ1420 طبعة دار الحديث: القاهرة(

طبعة : بيروت( السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني - 12
 .)دار الفكر

طبعة دار : القاهرة(سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 13
 .)م1998/هـ1419، الحديث

 .)م1999/هـ1419دار الحديث، : القاهرة (ب بن علي النسائي، لأحمد بن شعيسنن النسائي - 14
                  )هـ1399 - 1المكتب الإسلامي،ط: دمشق ( سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني - 15
 .)هـ1348-1المكتب الإسلامي، ط : دمشق (سلسلة الأحاديث الضعيفة، لمحمد ناصر الدين الألباني  - 16
لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، حققه وعلّق عليه وخرج أحاديثه شعيب  شرح السنة،  - 17

 .)م1983/هـ1403-2المكتب الإسلامي،ط: بيروت(الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش 
 .)م1990-1دار الكتب العلمية،ط:بيروت ( شرح الموطأ، لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني - 18
ومعه شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني،  مد بن إسماعيل البخاريصحيح البخاري، لأبي عبد االله مح - 19

 . )م2003/هـ1424-1مكتبة الصفا، ط: القاهرة(طبعة موافقة لترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي
مع شرح النووي، موافقة لترقيم وتبويب محمد فؤاد  صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - 20

 .)م2003/هـ1424- 1دار ابن الهيثم،ط: القاهرة (قيق أبو عبد الرحمن عادل بن سعدعبد الباقي، تح
      صحيح مسلم بشرح النووي لمحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 21

 .)م 2003دار ابن الهيثم سنة: القاهرة (
 ).دار الفكر: بيروت (أحمد العيني  لبدرا لدين محمود بنعمدة القاري شرح صحيح البخاري،  - 22
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق  - 23
 .)م1968/هـ1388-2نشر المكتبة السلفية، ط: المدينة المنورة(عبد الرحمن محمد عثمان 

 .تصوير دار الكتاب العربيغريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن السلام البغدادي،  - 24
 .)م1978دار الكتب العلمية : بيروت( الفتح المبين في شرح الأربعين، لأحمد بن حجر الهيثمي - 25
 .)م1972- 2دار الفكر، ط: بيروت( فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرؤوف المناوي - 26
 س، لإسماعيل بن محمد العجلونيكشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النا - 27

 . )هـ1405-4مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(
دار إحياء الكتب العربية : لقاهرةا(الشيخان، لمحمد فؤاد عبد الباقي المرجان في ما اتفق عليه اللؤلؤ و - 28

 ).هـ1368
 .)هـ1352القاهرة طبعة القدسي  (مجمع الزوائد و منبع الفوائد، لابن حجر الهيثمي  - 29
- دار الحديث: القاهرة( ، شرحه حمزة أحمد الزينمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيبانيللإالمسند،  - 30

 .)م1995/هـ1416
دار : بيروت(المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد االله النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي  - 31

 ).م1398-الفكر ط
دار الغرب : بيروت ( قيق محمد الشاذلي النيفرالمعلم بفوائد مسلم، لأبي عبد االله بن علي المازري، تح - 32

 .)م1987الإسلامي، ط
 .)شرح دار الكتاب العربي: بيروت  (المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي  - 33
دار الفكر، : بيروت  (دقي جميل العطار الليثي، ضبطه ص الموطأ، للإمام مالك بن أنس برواية يحي بن يحي - 34
 .)2003/ـه1422/  3ط

صبحي سقلاني، تحقيق حمدي عبد ايد وموافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر، لابن حجر الع - 35
 .م1992/هـ1412مكتبة الرشد : الرياض  (السيد جاسم السامرائي

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني، اعتنى به محمد محمد تامر، وقدم له وهبة  - 36
  .)م2001دار الهيثم : مصر (حيلي الز
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 .)1995طبعة دار الكتب العلمية : الإاج شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي  بيروت .1
مؤسسة الرسالة : أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، لمصطفى سعيد الخن بيروت .2

 .م1998/هـ7/1418طبعة 
 .)م1978دار القلم : دمشق (الاجتهاد، لأبي المعالي عبد المالك الجويني، تحقيق عبد الحميد أبوُ زنيد  .3
    إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق عبد ايد التركي .4

 .)1995/هـ1415-2ط، دار الغرب الإسلامي: بيروت (
القاهرة (بتحقيق لجنة من العلماء  لأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي،الإحكام في أصول ا .5

 .)م1984/هـ1404-1طبعة دار الحديث، ط:
 .)طبعة دار الحديث بالقاهرة (الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي سيف الدين .6
          مؤسسة الرسالة، : بيروت( حقيقته، حجيته، أحكامه وضوابطه، لإلياس بلكا: الاحتياط .7

 .)م2003/هـ1424-1ط
      إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق أحمد عزو عناية .8

 )م1999/هـ1419-1دار الكتاب العربي، ط: بيروت (
       المطبعة التونسية،(الإشارة  إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، لأبي الوليد الباجي  .9

 .)هـ1351-3ط
          ا، لفاتح زقلام محمد كلية الدعوة الإسلامية،   ةالأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجر .10

 .)م1996/ هـ 1424-  1ط
 ).مطبعة السعادة: مصر(أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي  .11
 .)ر العربي دار الفك -ط: القاهرة(أصول الفقه، لأبي زهرة محمد  .12
 .)م1996-دار الفكر : دمشق  ( أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي .13
 ).م2002/هـ1422دار الفكر  -ط : بيروت (الإعتصام، لأبي إسحاق الشاطبي  .14
ط : بيروت ( تعليق طه عبد الرؤوف طهين، لا بن قيم الجوزية، تقديم وإعلام الموقعين عن رب العالم .15

 .)م1973دار جبل  –
المطبعة التونسية (بن أبي كف، شرح محمد بن الطالب لا السالك في أصول مالك، صاليإ .16

 ).هـ1346
 .)م1994 -1دار الكتب، ط: مصر (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي .17
 .)المطبعة الأدبية بمصر  (تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي  .18
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تحقيق محمد علي جوزي، دراسة وم محمد بن أحمد بن لأبي القاس ،تقريب الوصول إلى علم الأصول .19
 )م1990/هـ1410 -1الجزائر دار التراث الإسلامي، ط (فركوس 

نشر مكتبة : الرياض (تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين الزنجاني، تحقيق محمد أديب صالح  .20
 ).م1999/هـ1420 – 1العبيكان، ط

 .ح بمصرالتلويح على التوضيح، لسعد الدين التفتزاني، طبع محمد صبي .21
          الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، لحسن محمد المشاط، تحقيق عبد الوهاب بن سليمان .22

 .)م1990/هـ1411–2دار الغرب الإسلامي ط: بيروت  (
 –الإمارات العربية المتحدة  (خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، لحسان بن محمد حسين فلمبان  .23

 .)م 2000/هـ1421 -1دبي، ط
 .هـ1309الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر طبعة  .24

 
 ).م 1991 – 1دار السلفية، ط: الجزائر(  جنة المناظر، لأبن قدامة المقدسيلناظر وروضة ا .25
دار الفكر : بيروت ( شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد .26

 .)م2004/هـ1424
           شرح العضد لمختصر منتهى ابن الحاجب، لعضد الدين الإيجي، تحقيق شعبان محمد إسماعيل  .27

 .)م1983: مكتبة الكليات الأزهرية (
،               دار الغرب: بيروت ( شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق عبد ايد التركي .28

 .)م1988 – 1ط
 .المدينة، لأحمد بن تيمية، مطبعة الإمام بمصر صحة أصول مذهب أهل .29
 .)مكتبة الرشاد : الجزائر (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، لمحمد سعيد رمضان البوطي   .30
نور  الحسن بن الطيب  لأبي الخير الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو أولى، .31

 .)م2000-1دار ابن حزم،ط:بيروت ( القنوجي
العربية المتحدة  تالإمارا ( عمل أهل المدينة بين مصطلحات وآراء الأصوليين، لأحمد محمد نور سيف .32

 .)م2000/هـ1421-1ط ،دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث –
 دار الكتب العلمية: بيروت(الفقيه و المتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي  .33

 .)م1980/هـ1400-2ط
 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لعبد العالي بن نظام الدين الأنصاري، مطبوع امش المستصفى .34

 .)هـ1322طبعة بولاق  (
      دار الحديث، : القاهرة(قه الإسلامي، لمحمود حامد عثمان قاعدة سد الذرائع و آثارها في الف .35

 .)م1996/هـ 1417 – 1ط
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       مطبعة المنار،  :مصر(التقليد، لابن المقدسي المكي سائل الاجتهاد وبعض م قول السديد فيال .36
 .)هـ1332-  1ط

         المطبعة السلفية، : القاهرة(التقليد، لمحمد بن علي الشوكاني القول المفيد في أدلة الاجتهاد و .37
 .)هـ1394 – 1ط

د العزيز بن أحمد البخاري، ضبط كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عب .38
 .)م1991-دار الكتاب العربي، ط: بيروت(وتعليق محمد المعتصم باالله البغدادي 

المملكة العربية  (المحصول في علم الأصول، لمحمد بن عمر الرازي، تحقيق طه جابر فياض العلواني  .39
 .)هـ1399-1طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: السعودية

                 مؤسسة الرسالة، : بيروت (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان  .40
 .)م 2001/هـ1421 -1ط

الإمارات العربية  (مراعاة الخلاف عند المالكية و آثره في الفقه الإسلامي، لمحمد أحمد شقرون  .41
 .)م2002/هـ1423- 1دار البحوث الإسلامية،ط: المتحدة

 
لاف في المذهب المالكي و علاقتها ببعض أصول المذهب، لمحمد الأمين و لد محمد سالم بن مراعاة الخ .42

 .)م2002/هـ1423-1دار البحوث الإسلامية،ط: الإمارات العربية المتحدة (الشيخ 
 .)طبعة دار الكتب العلمية: بيروت(المستصفى في أصول الفقه لأبي حامد محمد الغزالي  .43
 .مطبعة المداني: لآل تيمية، تحقيق محي الدين عبد الحميد القاهرة المسودة في أصول الفقه، .44
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبي عبد االله الشريف التلمساني، تحقيق عبد الوهاب  .45

 .)م2000-1المكتبة العصرية، ط: بيروت  ( عبد اللطيف
 .)م1978الشركة التونسية للتوزيع  :تونس (مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد بن طاهر بن عاشور .46
دار الفكر، : دمشق(علق عليه حسن هيتو صول، لأبي حامد الغزالي، حققه والمنخول من تعليقات الأ .47

 .)م1980-2ط
 .)طبعة دار الكتب العلمية: بيروت ( الموفقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي .48
: دولة الإمارات المتحدةالمغرب و(اهيم الشنقيطي نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله بن إبر .49

 .)اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي
 .)م1981مكتبة المتنبي : القاهرة (نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، لحسين حامد حسان .50
 دار العلميةطبعة ال: الولايات المتحدة الأمريكية  (نظرية المقاصد عند الشاطبي، لأحمد الريسوني .51

 .)م1995د العالمي للفكر الإسلامي هالمعللكتاب الإسلامي و
شرح منهاج الوصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي، مطبعة عالم  اية السول في .52

 .الكتب
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 .)دار الفكر: بيروت ( ، لأبي الحسن الماوردي،ةالأحكام السلطاني  .1
عن الأحكام و تصرفات القاضي و الإمام، لشهاب الدين القرافي، تحقيق و تعليق الإحكام في تمييز الفتاوى  .2

 .)م2004/هـ1425-1دار الكتب العلمية، ط: بيروت (أحمد المزيدي
 .)المكتبة التجارية الكبرى: مصر (إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي .3
 .)مكتبة الرياض الحديثة: المملكة العربية السعودية (الآداب الشرعية، لابن مفلح الحنبلي .4
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطار فيما يتضمنه الموطأ من معاني الرأي و الآثار، لا بن  .5

 .)مطبعة إحياء التراث الإسلامي: مصر(عبد البر القرطبي 
 .)ارةمطبعة الإد: تونس(الإشراف في نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي،  .6
 .)م1977-3طبعة دار الفكر، ط: القاهرة (الإمام مالك، لأبي زهرة محمد  .7
 .)م1973-2دار المعرفة، ط: بيروت  (الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي .8
مطبعة الإمام : القاهرة(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني   .9

 .)بالقلعة
 .)م1977دار المعرفة : بيروت(فة لأبي الحسن التسولي البهجة في شرح التح .10
الشرح و التوجيه و التعليل في المسائل المستخلصة لابن رشد أبي الوليد القرطبي، تحقيق البيان والتحصيل و .11

-1404التراث الإسلامي،   ءدار إحيا: دار الغرب الإسلامي، قطر: بيروت ( أساتذة من علماء المغرب
 .) م1986- 1984/هـ1406

دار : بيروت(الإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله المواق، مطبوع امش مواهب الجليل للحطاب التاج و .12
 .)الفكر 

 .)دار المعارف : بيروت ( تبين الحقائق شرح كتر الدقائق لجمال الدين الزيلعي .13
 .)م 1984/هـ1405-1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي  .14
: القاهرة(تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدين بن حجر الهيثمي مع حاشية عبد الحميد الشرواني  .15

 .)طبعة مصطفى محمد
الإمارت (ذيب المدونة، لخلف بن أبي القاسم البراذعي، تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ  .16

 .)م1999دار البحوث الإسلامية : العربية المتحدة
 .)بيروت طبعة دار المعرفة (جواهر الإكليل على شرح مختصر خليل لمحمد بن الخليفة الوشتاني الآبي  .17
بن عابدين، تحقيق عبد الموجود  لا )أو رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين على الدر المختار  .18
  .)م1994-1بيروت دار الكتب العلمية ط(علي معوض و
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دار إحياء الكتب العربية عيسى : مصر(الشرح الكبير لمحمد بن عرفة الدسوقي  حاشية الدسوقي على .19
 .)الحلبي 

    ، ةالمطبعة الأميري: مصر(حاشية سيدي الطالب بن حمدون على شرح ميارة الفاسي لتحفة الحكام  .20
 .)هـ1316-1ط
21.  امش اية المحتاج للرملي، مطبوع اية المحتاج إلى مطبعة : مصر(اية المحتاج حاشية الشبراملسي على

 .)م1967/هـ1382الحلبي 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في  .22

                      دار الفكر، : بيروت(لعلي الصعيدي العدوي  -رضي االله عنه - مذهب الإمام مالك
 .)م1998/هـ1418-1ط
 .)بيروت دار الفكر (دي العدوييحاشية العدوي على الخرشي، لعلي الصع .23
 .)دار إحياء الكتب العربية: مصر(حاشية القليوبي على جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين  .24
تحقيق عبد الرحمن العمراني الإدريسي شد بن أبي راشد الوليدي، دراسة والحرام لأبي الفضل راالحلال و .25
 .)م1990طبوعات وزارة الأوقاف المغربية م: المغرب(
 .)م  1994 -15المكتب الإسلامي ، ط: بيروت(الحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي ل والحلا .26
الدر المختار بشرح تنوير الأبصار، لمحمد بن علي الحصني الدمشقي الشهير بالحصكفي، تحقيق عادل عبد  .27

 .)م1994 -1ة، طدار الكتب العلمي: بيروت (الموجود و علي معوض
دار الغرب الإسلامي، : بيروت ( الذخيرة في الفقه المالكي، لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد حجي .28
 .)م1994-1ط
 .)م1993دار الفكر : بيروت ( الرسالة، لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني .29
مؤسسة الرسالة، : بيروت (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، ليوسف القرضاوي  .30
 .)م2000/هـ1421 -1ط
 . دار الفكر: شرح تحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام، لميارة الفاسي بيروت .31
 .)م1982دار الفكر :بيروت  (شرح الرسالة لابن ناجي التنوخي، طبع مع شرح زروق  .32
بيروت دار الغرب (الطاهر المعموري لرصاع، تحقيق محمد أبو الأجفان وشرح حدود ابن عرفة، ل .33

 .)م1993-1الإسلامي، ط
     دار الكتب العلمية،: بيروت(شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق محمد زهري النجار  .34
 .)م1979/هـ1399 – 1ط
مطبعة أنصار السنة المحمدية : مصر(شرح منتهى الإرادات، لأبي منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي  .35

 .)م1947/هـ1360
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تحقيق عبد الباقي  عبد االله السجلماسي، شرح واليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة، لأبي شرح .36
 .بالجزائر –بدوي، رسالة ماجستير بكلية أصول الدين 

المعهد العالي للدراسات : واقشطن(عون المحتسب، لابن السالك، تحقيق محمد الأمين بن محمد فال بن باه  .37
 .)م1995البحوث الإسلامية و
 .)طبعة دار الفكر: بيروت (فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي، مطبوع امش اموع للنووي .38
قد طبع الشرح امش فتح القدير ، وهو شرح الهداية للمرغيناني، وفتح القدير، لكامل الدين ابن الهمام .39
 .)م1994- 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
     دار الغرب الإسلامي، : بيروت ( المختار بن الطاهر التليلي فتاوى ابن رشد الجد، تقديم و تحقيق .40
 .)م1987-1ط
 .)م1991-3نشر دار الغد العربي، ط: بيروت ( فتاوى ابن تيمية .41
 .)م2002-1دار الغرب الإسلامي، ط :بيروت(فتاوى البرزلي، تقديم و تحقيق محمد الحبيب الهيلة  .42
 .)النشرمطبعة طيباوي للطباعة و: الجزائر ( فتاوى الشاطبي، جمعها محمد أبو الأجفان .43

 
 .)م2001/هـ1422-7مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(فقه الزكاة، ليوسف القرضاوي  .44
         طبعة دار بن حزم،: بيروت ( أدلته على مذهب السادة المالكية، لأحسن زقورالعبادات وفقه  .45
 .)م2004/هـ1425 -1ط
 .)المكتبة الثقافية : بيروت(حمد بن غنيم القيراوني للنفراوي أابن أبي زيد الفواكه الدواني على رسالة  .46
 .)م1987/هـ1409دار الكتب العلمية : بيروت ( الكافي، لابن عبد البر القرطبي .47
 .)م2001/هـ1421- 2دار رحاب للنشر، ط: الجزائر (مائة سؤال عن الإسلام، لمحمد الغزالي  .48
 .)مكتبة الإرشاد : جدة (محمد نجيب المطيعي  اموع شرح المهذب، للنووي شرف الدين، تحقيق .49
 .)دار إحياء التراث : القاهرة(المحلى، لابن حزم الأندلسي الظاهري، تحقيق أحمد شاكر  .50
دار : بيروت(علق عليه احمد علي حركات ام مالك، لخليل بن إسحاق، ضبطه ومختصر خليل في فقه الإم .51

 .)م 1999/هـ1419الفكر 
                 دار إحياء العلوم، (عفر الطحاوي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني مختصر الطحاوي، لأبي ج .52
 .)م1986/هـ1406-1ط
 . مختصر القدوري، لأحمد القدوري البغدادي، مطبوع مع اللباب في شرح الكتاب للميداني  .53
 .المدخل الفقهي، لمصطفى الزرقا، الطبعة التاسعة .54
 بعة دار صادر ط: بيروت، نسالمدونة الكبرى لمالك بن أ .55
الإمارات العربية المتحدة (المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، لمحمد المداني بوساق  .56

 .)م 2002دار البحوث الإسلامية : العربية 
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 :بيروت(المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، تحقيق عبد الحق حميش  .57
 .)م1999/هـ1419دار الفكر 

دار  :بيروت(المغرب، ليحي الونشريسي ع المغرب لفتاوى علماء إفريقيا والأندلس والجامالمعيار المعرب و .58
 .)م1995الغرب الإسلامي 

 .)م1984-1دارالفكرط: بيروت(قدامة موفق الدين   نلاب الشرح الكبيرالمغني و .59
                     مطبعة الاستقامة، : القاهرة( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، لأحمد الشربيني .60
 .)م1955/هـ1374-1ط
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات التحصيلات، لابن رشد أبي  .61

 .)م1989-  1دار الغرب الإسلامي ط: بيروت (الوليد الجد، تحقيق محمد حجي
 .)م1989دار الفكر : بيروت(حمد عليش د بن أمختصر خليل، لمحم منح الجليل شرح .62
المطبعة الجديدة، : المغرب(منار السالك إلى مذهب الإمام مالكن لأحمد الساعي الشهير بالرجراجي   .63
 .)م 1940-1ط
 .)م1995 – 1المهذب، لأبي إسحاق الشيرازي، ضبط زكريا عميرات بيروت دار الكتب العلمية ط .64

 
 ).طبعة دار الفكر: بيروت( للحطاب  مواهب الجليل شرح مختصر خليل، .65
 ).هـ1310المطبعة الحجرية : فاس( نوازل ابن هلال السجلماسي، للشريف المهدي الوزاني  .66
  ).هـ1309المطبعة الحجرية : فاس( نور البصر في شرح المختصر، لأحمد بن عبد العزيز الهلالي  .67

 
 

  
    مكتبة أضواء السلف، :الرياض(ء، لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق محمد طه حكيم اختلاف الفقها .1

 ).م2000/ هـ  1420-1ط
 ).م1993/هـ1413 -1دار الدعوة، ط: مصر (الأصل الثامن من أصول الفهم للإمام حسن البنا  .2
 )هـ 1391معهد الأبحاث الإسلامية : باكستان (اختلاف الفقهاء، لأبي جعفر الطحاوي  .3
لإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، لولي االله الدهلوي، تحقيق محمد صبحي بن حسن الحلاق وعامر ا .4

 ).هـ1420طبعة دار بن حزم : بيروت(حسين 
الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين وآرائهم، لمحمد رضوان الداية  .5

 ).هـ1394طبعة دار الفكر : دمشق(
 ).م1994 – 1مؤسسة الرسالة ط: بيروت(نة في الفقه الإسلامي لفتح الدريني بحوث مقار .6
 ).م1984/هـ  1409دار الشريفة ببوزريعة : الجزائر(بداية اتهد و اية المقتصد، لابن رشد الحفيد  .7
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 ).م1975 -1دار الهدى، ط(دراسات في الاختلافات الفقهية، لأبي الفتح البيانوني  .8
 ).هـ 1401طبعة سنة : قطر(لاف الأئمة، لأبي عبد االله بن عبد الرحمن الدمشقي رحمة الأمة في اخت .9

 )م1980دار مكتبة الحياة : بيروت(رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية  .10
 )م2000/هـ1421-2دار العقيدة، ط: القاهرة(فقه الخلاف بين المسلمين، لياسر برهاني  .11
مطابع دار القلم : القاهرة(ين، لعبد الجليل عيسى ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلم .12

 )م1962/هـ1382
 )م1999-3دار الفكر، ط: دمشق(محاضرات في الفقه المقارن لسعيد رمضان البوطي  .13
 )م1999-  3دار النفائس ، ط: الأردن(مسائل في الفقه المقارن، لسليمان الأشقر وآخرون  .14
: بيروت(الإسلامي، لزكريا عبد الرزاق المصري معرفة الخلاف الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق  .15

 )م1990مؤسسة الرسالة 
 )م1991: المدينة المنورة(موقف الأمة من اختلاف الأئمة، لعطية محمد سالم  .16

  
  

 
  

 ).طبعة دار الفكر: بيروت(الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  .1
ئر ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض الأشباه والنظا .2

 )م1991-1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
دار : بيروت(إعداد المهج للاستفادة من المنهج في  الفقه المالكي لمحمد الأمين بن أحمد الجكني الشنقيطي  .3

 ).الفكر العربي
منشورات : اليبي(ليحي الونشريسي، تحقيق الصادق عبد الرحمن الغرياني إيضاح المسالك إلى قواعد مالك،  .4

 )م1991/هـ1401-1كلية الدعوى الإسلامية، ط
لعبد " شرح المنهج المنتخب"و" إيضاح المسالك"تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي  .5

 ).م2002/هـ1423-1ية، طدار البحوث الإسلام: الإمارات العربية المتحدة(الرحمن الغرياني 
 ).دار الشنقيطي للنشر(شرح المنهج المنتخب على المذهب، للمنجوري، تحقيق محمد شيخن الشنقيطي  .6
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ليحي الونشريسي، دراسة وتحقيق حمزة أبو  .7

 )م1990-1دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(فارس 
 ).م1985-1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(ر، لأحمد بن محمد الحموي غمز عيون البصائ .8
 )م1998/هـ1418- 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(الفروق، لشهاب الدين القرافي  .9

 )م1996دار الكتب العلمية : بيروت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام السلمي  .10
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طبعة معهد البحوث : مكة المكرمة(قيق محمد بن عبد االله بن حميد القواعد،لأبي عبد االله المقري، تح .11
 ).العلمية لإحياء التراث

 )م1991-  2دار القلم، ط: دمشق(القواعد الفقهية، لعلي الندوي  .12
طبعة وزارة الأوقاف : الكويت( المنثور في القواعد الفقهية ، لبدر الدين الزركشي ، تحقيق تيسر فائق  .13

 ).م1982والشؤون الدينية 
 ).مطبعة النجاح الجديدة: المغرب(نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، لمحمد الروكي  .14
                المؤسسة الجامعية، : بيروت(الوجيز في إيضاح القواعد الكلية، لمحمد صدقي البرنو  .15

 ).م1983/هـ1403-1ط
  

 
  

دار إحياء التراث : الإمارات العربية المتحدة(د المالكية ، لمحمد إبراهيم أحمد علي اصطلاح المذهب عن .1
 ).م2000/ هـ 1421 -1الإسلامي، ط

نشر : القاهرة(البحث الفقهي مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة، لإسماعيل سالم عبد العال،  .2
 ).م1992/هـ1412 - 1مكتبة الزهراء، ط

 ).مكتبة ابن سينا: مصر(لحات والأسماء في فقه مالك، لعبد المنعم شلبي دليل السالك للمصط .3
كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، لابن فرحون المالكي، تحقيق حمزة أبو فارس وعبد  .4

 ).م1990 - 1دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت(السلام الشريف 
منشورات وزارة الثقافة : دمشق(مود المصري الكليات، لأبي البقاء الكفوي ، تحقيق عدنان درويش ومح .5

 ).م1981والإرشاد القومي 
مكة (، لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي، تحقيق ودراسة يحي بن البراء )بوطليحية(من نصوص الفقه المالكي  .6

 ).م2002/هـ1422-1مكتبة المكية، ط: المكرمة
نشر مكتبة لبنان، : بيروت(ي دحروج موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، تحقيق عل .7

 ).م1996 -1ط
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 ).م2002-15دار الملايين، ط: بيروت( الأعلام، لخير الدين الزركلي  .1
   م 1953/هـ1372 –مطبعة الساعدة : مصر(آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمد الرازي  .2
 ).دار المعرفة: لبنان(التاسع، لمحمد بن علي الشوكاني  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  .3
طبعة دار اقرأ، : بيروت(التاج المكلل من جواهر مآثر  الطراز الآخر والأول، لأبي الطيب الحسن القنوجي  .4

 ).م1983/هـ1404 -2ط
 ).دار الفكر: بيروت(تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي  .5
 ).م1985/هـ1395المطبعة المحمدية : مصر(ة تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد أنيس عباد .6
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